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وزارة التراث القوى والثقافة 
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ہا يرس ہلا 2 


في ع مطمرعسم ہیی 1لا ى اكابى رع کہ 
0 شايع زا رتعز سيدا دين 


eT 
رز و ا ا5 رمدر‎ 
اه هشه‎ 


« منج الطالبين وبلاغ الراغبين » وهو قسمان : 


القسے الأول : فى الشهادات والبتفات ؛ ومن جوز شهادتة » ومن لا جوز » 
وف شمبهادة الخالفين» والنساء» وشهادة أهل الذمة والشركاء والأوصياء والأرحام ؛ 
وبهدم الببنات وتعديلهاء و كيفية تعديل الشهادة وتأديتها ؛ وف رجوع الشهود عن 
الشهادة » وف الأيمان فى الدماء والضرب والقسامة » وف الوكالة وف بهم الوكيل 


وقبضه للامن ومعالى ذلك . 


م 
١‏ دن صفر سمدنة ١۰٤۱ھ‏ 


لاا هى دسمير سنة ۱ ۱۹۸م سالم ,ن عند بن ساءان الخاربى 


منرم 


القول الأول 


الشبادات ركن من أركان أحكام شر ائمالإسلام» وهى فرض على الكفاية» 
إذا قام بها البعض أجزأ عن من لم يقم بها ٠‏ و إن تركما الجيع لم يعذروا . قال الله 
تعالى : « وأشهدوا إذا تبايسم ولايضارٌ کان" ولاشهيلة » . وقال : « وأشهدوا 
ذوَى عدل متك وأقيموا الشنهادة لله » . وقال: « ولا 2 الشهداه إذا 
مادعوا » . 

واختلف الفتباء فى معنى تأويل قوله : « ولايأب الشهداء إا ما ذعوا» 
قال قوم : هذا معفاه فى وجويها قبل حملا . 


وقال قوم : هو فى وجو بأدائها بد محملها. ول متلفوا فى وجوبها ولزومها. 

ويوْخْذْعن أل عبد الله رحمه الله أنه قال: يسم من دعى إلى حملها أن 
لا بحيب إذا كان يصاب غيره . وأما إذا اضطر إليه فلزمه حت مجیء يشهد . 

وقال أبو معاوية ¢ عمن أخبره عن ألى على أنه قال : عليك أن تشهد إذا 


دعيت » كا عليك أن تؤدى إذا شهدت , 


سے في -_ 
وقال فى قول ا تعالى : « ولایضار كات ولاشهيد » : هو أن يقول : 
لاأجعلك فى حل حى تشهد وهو د غيره . فهذا هو الإضرار » لاسما إذا كان 
الدعى فى حاجة مهمة أو شغل شاغل به 1 
وقال أبو تمد : اتفق الناس على أن الد هداء إذا مادعوا إلى الشمادة » ل محر 
لمم أن عتنعوا عن أدائها » إلا من عذر : 
وكذلك الكاتب إذا احتيج إليه » وكان فارغا غير مشغول . ولا يوجد 
ف اوقت غيره ) وهو فادر على الكتاب عا ا خا 6 أن لابقا خر ونم ماعله 
الله عند الحاجة إليه » والنفار يوجب ف الشاهدين عند الابتداء إذا كان لايوجد 
غير ها وبتخلفهما يخاف أن بصیع الحق » أو يفوت اليت عند الودية » أو فما يتر 
به العليل على نفسه عند الفزع أو الفراق من الدنيا ٠‏ 
وكذلك الكاح والإشباد عل الصلاح بين الناس ¢ وماحرى ديلا الجرى 4 
فرضاً . 0 
وما قوله : « ولايضار کاب ولاشهيل” » ٠‏ فبذان لايخليان إلى مایضر مهما 
المذر مما أو وجود غيرها من فرض يشق علب » أو طلب قوت يكقسيانه لما 
ولعيالما . 
وأما الشادد إذا حمل الشادة » ودعى إلى تأدينها » واءتنم عن ذلك كان 
عاصيا لربه بتخلفه عن إقامتها ؛ إذ الأمة مجتعمة علىأن فرض الأداء واجب عليه . 


۹٩ —‏ مستت 
نإذا قام يأدائها غيره » واسقننى عنه كان عليه التوبة إلى الله سال من 

امتناعه . 

فإن ل يؤد الحق الذى شهد به الآخر معه » وكان الحق لايثبت إلا بأداء 
شهادته ¢ ر قو ذه عن أداء الشهادة عل المطالوب سحب دياع حق الطالب له » 
كان لمال ذامئاً بتعوده عن أداء الشهادة . 

فإن امتنم عن أدائها إلا بعرض يأخذه علىأداء الفرض الذى ازمه من أدائه 
يكن له ذلك ٠‏ وكان عليه رده إلى من أخذه منه . 

فإن كان الشاهد مخاف على نفسه ضرراً يؤدى إلى تلفه وتلفعياله بالاشتغال 
فى أداء الشبادة » من طلب قوته » أو قوت عياله » كان الاشتغال بفرض. نفسه 
أولى من أن يبتدى” إليه . 

فإذا دفع الشهود له عوض) للشاهد » ا به رمهه ») ويسد به اه » كان 
عليه أداء الشهادة » .كان له ماصار إليه على ماوصفنا . 

ويدل على ما قلنا : ما اچم الناس عليه من أن وصى اليقم عليه حفظ مال 
اليدم > والقيام محفظ ما يأزمه من ماله » والقيام عصالحه » ولس له على ذلاك عوض 
و 

فإن خاف العجز عن القيام بذلات » لاشتغاله بطلب قوته وقوت عياله » جار 
له الأخذ من مال اليقم لقوته کا قال الله تعالى : ومن كان غنيًا فليسدمفف ومن 
كان نتيراً فليا كل بالعروف » . 


— ءا د 


فإن أدى الشبادة مرة سط عنه الفرض » و جاز له أذ العرض على إقامتها 
مرة ثانية » وكان عنزلة من أ كرى نفسه فى عمل لا يازمه فعله بما هو طاعة لله عر 
وجل » كالحج والصيام وتعلم القران » وجميم الأعمال التى يؤدى فعلها إلى نفعه 
ونفع من استاجره . 

ومن ای أن يشهد » وشېدغیره ؛ فلا |ثم عليه : 

وينبغى لمن ,تحمل الذهادة : أن حبر المشرود له أذ ينسى ويشك » فلا تتكل 
عل شهادلى. ان أشيده لعل ذلك» فشك › أ سی وود عذر. و إن يفل له ذلك 
نلا بأس . 
”3 

ومن كانت معه شهادة فليخبر مها ولايؤخرها إذا سأل عنهاخوف الأحداث. 

فصل 

ورى”” عن النى مراي أنه قال : خير الناس قر ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلوم »ثم يفشو الكذب حی يشرد الأرجل قبل أن دس شېد 5 

وروىعنه ل أنه قال: خير الك عو دالزن ا قبل أن يسقشهدوا. 


ومعنى الخبر الأول : فى الشاهد الزى عنده شرادة لبالغ عاقل حاضر .عا مہا ء 
)١(‏ أخرحه ااترمذى والحام عن عمران بن -صين . ويه :مض اختلاف فى الأافاظ . 


6 اخرجه الر بيع عن عائشة رضى الله عنها 5 وروى معتاه ملم واد واس داود 


والترمدى وان ماجه من زيد بن غاد . 


قادر على السؤال عتها و 'قامتها . فبذا لا ينبنى لاشاهد أن يثمد قبل أن يستشهد . 

وأما الخبر الثالى فو فى الشاهدالذى عنده الشهادة لدافل أو مي تأو مجنون. 
هذا الذى ن ينبغى أن ييتدى 'بالشهادة وإن ل يأل عنها ٠‏ ولكن ينبغى له أن 
يمير إلى الحا 7 فيقول: عندى لفلان الطفل الصغير شهادة» وفلانالمنون »وفلان 
الليت. فإن سألتنى عنها شہدت ببا.فإن قال له:قل ذلك شيد عاعنده . ولايبتدىء 
بالشهادة فيقول : اشرد بكذا ركذا قبل هذه التقدمة . 

وكذلك عندى الشهادة للمسجد والسجيل د الصاف وجيع الوقوفات وأموال 
الله نمال . 


فصل 

ومن كان عنده شهادة لرجل » والمشيود عليه حاف منه حامل الشهادة إن 
شهد عليه أن يضره فى نفسه أو .اله . فقيل : له فى.ذلك العذر إذا ازمء حت يأمن 
على نفسه . 

وقيل : لاعدر له فى ذلك . 

وأحب أن يكرن له العذر فى ذلك ؛ لأنه ليس من الفعل إنما قالوا لا محموز 
التقية فى الفعل . 

وكذلاك إ نكان الذى ل الحق جائراء أو يخا الشاهد على الشهود عليه أن 


يضره فى نفسه أو ماله . 


أا إن كان يؤدى الشهادة إلى سلطان عادل » فلا أعل له عذراً عن أداء 
الشبادة » إذا كان ذلك مما لا يختلف فى ثبوته . 

وأما أداؤها إلى سلطان جاثر » فقد اختلف فى إجازة ذلك وازومه . فقول : 
يازمه ذلك ووز له .وإن جار السلطان تعلى نفسه . وإن عدل فلنفسه . 

وقيل: لا جوز ذلك له إذا لم يأمن السلطان على المشرود له أن جور فىحكه. 
فإذا أمنه » ول يغار بالباطل » ول يمل منه ذلك »کان له ذلك. وعليه إذا ل يكن 
دالا لالم معينا له على ظلمه . 

وقول : ليس له ولا عليه أن يو دى الشبادة إلا حيث يقام بالعذل » ويتذااهر 
أحكام العدل » وأنة لا يك بباطل » ولا عيل فى حكه . 

وقال بعض المسامين : يشهد وال محفظاه . 


ولا جوز الشهادة على مالا يحوز من البيوع الفاسدة ؛ والتكاح الحرم » وجميع 
الأشياء التى لا وز ولاتلبت فى شرع المسلمين . 


قصل 
وقيل فى الشاهد إذا شرط على الذى حمل له الشهادة : إن أردت لها . 
فہدا شرط باطل › إذاكان الحم ف البار : 


وإنكان الح فى غير البلد » وشرط أتى لا أخرج إلى بلد خر ؛ ردا 
نابت ولا إ م عليه . 


وإ ن کان أداؤها فى القريب كان أفضل وأسل 1 

وإن سی الشاهد وذ كره ولى لاشك فى قوله » فلا يعجبنى له أن يشهد <تى 
يذ كر هو بنفسة . وماشك فية ل يشبد به . 

ومن دعى إلىالشهادة ؛ فجعل أصبعة فى أذنيه لثلا يسمع الشادة » فإن كان 
فى الجلس من يقوم بالشهادة غيره » ويثبت الحق بشهادتهم » فنرجو أن يسل من 
الإ . 

وإن كان الحق يبطل بترك شہادته » فد غر المشهود له › ولا نأمن عليهمن 
الإثم » ولا حك علية بالفرم . ونرجو أن يكون زل من كم الشهادة » ولوكان 
ولا ما توليناه على ذلك » إلا من بعد تو بتة من ذلك . ولا تصح توبته عندنا إلا 
بالغرم . 

وإن م يدع » وكان فى الجلس ثلاثة فصاعداً » نفعل هذا» لم يازمة ما ازم 
الذى دعى » وإن كان قد أساء فى ذلك . ولانقول : إنه ثم غارم » ولا تزول 


ولايته ٠‏ والله أعل. وبه التوفيق . 


¥ ¥ اخ 


الةو ل الثانى 
فيمن ور شهادته وصمة العدل 


هم ست ه ات 


قال ابه تعالى : « من ترضون من الشهداء » فذلك إلى رضى الصالين 


من الؤمنين ؛ لأن الله تعالى رهم من عباده معرفة رضاه » وحجب عمهم ذلك : 


فن عرف بالأعمال الصا ةوالموافقة فى الديانة من‌الةول والعمل » فهو لامسامين 
ولى » وعندم عدل » ولو كانت سريرته مكفرة . ولو أنه يستر عبادته » وأظهر 
لامسامين الخالفة » لم جز شمادته ولا ولاية له . 


وكل مسةور لا بعرف بسوء ولاريبة» ومر العمل الصا فلا ترد شهوادده . 


وفرق من فرق بين العدل والثقة والولى.. فقال : العدل هو الذى يزعن على 
الأمانات » ولا يعرف أنه مصر على شىء من الجنايات » وهو مسارع اخيرات » 
جانب للشبهات » مأمون على ما حمل .ن الشهادات » ولم تعرف منه الموافقة » 
فقجب له الولاية» ول يعرف له انتحال لدين غير دين المسامين » وهو يظهر السك 
قول للسامين فى صلاته وزكاته وبراءته وولايته ؛ نهب ذا عدل » وقول هذا 
عدل ولى . 


والثقة هو امأمون على ما حمل من الشهادات التى شهد بها . وفى صدقه فى 
الحديث إذا حدث » ووفائه بالمهد إذا عاهد» وأمانته إذا اومن » وإنصافه من 
سه إذا عامل » وانتطاعه للخيرات » واجتنابه للشببات » فهذًا ثثقة أيضا نما مل 
و الا ) 


ح نإ س 


وقول : إن هذا ول تثدت ولايته أ 


به الولاية . 

ومن ذلك أنه قيل يكون عدلا وئقة ووليًا » إذا كان فى حال المدلوالثقة. 
وعلى ذلك أجيزت شهادته ؛ ولا یسال عنه فى كل شهادة شہد بها » حتی تع منه 
غير ذللك . 

وسئل أبو سعيد رحمه الله » عن الثقّة فى دينه : ما صفته ؟ 

قال : معى أنه إذا ذااهرت مئهالأمانة ف دنه و تتذااهر منه الهم ىدنه 
أنة يدخل فما لايسعه بجهل ولا بعلل» كانت الأمانة أولى به» ول ين مبمته ٠‏ وكان 


ثقة فى ديفه . وجازت شهادته إذا أمن على ذلك وال أعل . وبه التوفيق . 


القول الثااث 
فيءن جوز شهادتة ومن لا جوز 

والولى إذا واقم صنيرة » فلا محم بشهادته إن كان شهد <تى يستعاب . فإن 
تاب قبلت شهادته » وتثبت ولايتة وإن ری منه . 

وإذاواقع كبيرة من قبل أن يشهد » أو من بعد أن شهد ثم تاب » فإن 
شہادته اتی شهد مها رد » وتقبل شهادته وولايقه فا ا > إذا شهد بغير 
نا كان شد يه ف :ال ر کر بها ار : 

ولا کر بشہادة من أحدث ولابته عدالته عن لانحوز شهادته فما شېد به . 


ولا جوز شهادة همين على شىء من الأحكام » من لا بم المحسكم إلا به » 
ولا ينفذ الحكم بما حماوا من الكتب وانفردوا بالأمانة فيه ؛ لأنه لا جوز 
شهادمهم . 

وکل من لم نح شهادته فى شىء » لم جز عدالته فيه ولا حکه . 

ولا جوز شهادة الأقلف البالغ من الرجال فى شىء من الأشياء كلها . 

و جوز شهادة الأقلف من النساء . 

ولاو ر شهادة الأخر س بالإشار مو الإإعماء ه 


ولا جوز شهادة الجنون الذى لايفيق فى أ كثر أوقاته » فى حال صحة عله . 


القت ۷ — 

ولا جوز شبادة السكران » ولا الصبيان» ولا الشريك › ولا السيد لعبده 
ولا من ادعى إليه بشىء » فأقرت به لنيره وهو فى يده . 

ولانجوز شهادة من يدفم عن نفسه مغرما ؛ أو جر إليها مغتما . 


ولا تجوز شهادة الوكيل ؛ إلا وکیل يقيمه الحا ج ليقم أو غائب أو معتوه 


أو خرس . 

ومن شېد على فعل نفسه » لا تجوز شهادته إلا الحا ک فما حكم به . والولىعلى 
ماعقد من التكاح » ونجوز شبادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره » إلا 
الوالد لا بنته . 

وکل من قذف أو شم »ثم شد عا فعل ل جز شهادته . 

وشهادة الزوج على زوجته جائزة » وينم بها الحد إذا شرد عليها بالزناء إلاأن 
يكون قد قذف . 

ولا موز شبادة من لم حسن الوضوء » ولا الصلاة ولا التيمم إذا سئل عنه . 

وكذلك من لم خسن إخراج الزكاة . 


وكذلك الغسل من الإناية إذا ايتلى به » وقد مر عليه وقت الصلاة » وسثل 


عته فل حسنه » فلا جوز شهادته . 


( ۲ - منهج الطالين / ٠١‏ ) 


ولانجوز أى شهادة المنثى فى الزنا » وهو الذى فيه خلق ذ كر وخلق أتتى - 
وشہادنه شهادة امرأة فى جميع الشبادات . 

وشهادة الننل جائزة إذاكان عدا » ولايضره مافمل أبواه . والنفل هو 

وكان جابر ومسل يتولان : لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه » ولا ذى غم 
يأخيه » ولاذى حنة . والنم : هو الحقد والبنض . والحنة : العداوة7" . 

ولا تجوز شهادة القائف إذا قال : هذا أثثر فلان . 

ولانجوز الشهادة على الخصوم وتجوز ل . 

ومختلف فى شهادة الشعراء . فأجازها قوم ول يحزها اخرون . 

واختلفوا فى الرجلين فما الرجل ومحضر خصماً له » لسمعا مايقر به خصمه» 
م سأهما الشهادة . 

فقال قوم : يشهدان با معا » ويقغى القاضى بشهادحيما . 

ولانجوز شهادة السا كن فى البيت لإزى يسكنة » كان السا كن يكراء أو 


غير كراء . 


)١(‏ كذا ف الأصل . ولعل المراد المكس ومو الرءة والءطف . وهو الذشهور ف تفسيز 
الا وقد روى الحا م القن غر ان هرےره : ولاعوز شبهادة ذى الظنة ولاذى الحنة ب 


— ۱)۹ عد 
ولا تجوز شهادة النلام الحر مالم حتلم » ولا شهادة العبد الجحيل الفقية 
المسلم ٠‏ 
وقال عض : شاد العبيد » اذا كانوا عدو لا : 


ولا جور شيادة دن ترك الجعة» من عير عدر؛ ولاشهادة من يشهدالصاوات 
اجس فى جماعة مع الناس إلا من عذر . 


ولا جوز شهادة لريب ولا شسبادة من يعق والديه . أو أحده . 


ولا شهادة لمن لايركى ماله ؛ ولا شهادة من له سعة من امال » وقد بلغ ستامن 
العمر ول حج وليست به علة » إلا أن يكون دائاً بأدائه . 

ولا نجور شهادة من يلعب بالكلاب وہہارش بیہا » ولامن يلعب بالديكةء 
ولا شهادة من يشرف على جيرانهوقد عرف بذلاك ؛ ولامن يكثرالسكر من النبيذ. 
ولا شهادة محنث » ولا 5سهادة مسرف . ولا شهادة من محم أنه ينقسب إلى غير 
قومه » أو يدعى العروبية وهو مولى . 

ونحوز شهادة اللتيط إذا كان عدلا . 

ونجوز شهادة الأعى فما يستدل عليه بانخبر المشهبور » مثل الموت والنسب 
والنكاح وما أشبه ذلك» مما لايثلك فيه. وذلك إذا كان فى أهل بيت نشأ فيه ؛ 
حتى كان كأحدم” » 'وءنهم فما ليس .نهم . وإذا شهد على شهادة وهو يبر › 
ثم شهد بها مع الماک » وقد ذهب بصره أجاز الماک شهادته . 


ES‏ بصب 

وقال أبو المرارى رجه الله : وذلك إذا شهد بأرض أو نخلة » ووصقيا 
تحددوهاء قبلتشهادته من بعد أن يشهد شاهدان أنهزه هىالأرض الت شبد بها 
هذا الشرير ثم ينفذ المكم . 

وقيل : جوز شہادة الأمى فى النسب إذا شهد أن فلاتا ابن فلان . ولا جوز 
إذا قال هذا فلان ابن فلان . ولا جوز شههادته على الزنا والسرق » ولو قال : إنه 
شهد بها قبل أن يذهب لصره . وكذلك جميع الحدود . 

وتجمسوز الشهلاة عن شهادة الأعى والعقوه » إذا شهدوا عن شهادتهم وم 
أصحاء . 

ونجوز شهادة الأعى فى الرضاع والتزويح والرد من الطلاق ‏ والله أعل. ويه 


التوديق . 


جد اب 


القول الرالع 
ت 
فى شهادة غير أدحابنا من أهل التبلة 
قال ابو سعيد رجه لله : أجمع أهل العم أنه لا تجوز شهادة قومنا» قلوا أو 
٠‏ كثروا وا توج كر اناهن المذلفين ¢ أو فما خرجهم من دينهم » أو من 
ولاية إلى عداوة ؛ لأنهم خصماء للمسلمين فى دينهم ٠‏ ولا مجوز قبول قول مدع 
ولا شهادة حمر 
واختلفوا بعد ذلك فى شهادمبم على أهل الاستقامة من ا مسلمين » فىالمقوق» 
وجمييع ماكان متعلةا حكة فى الأموال والأبثار » وما سوى الموجبات للكفر . 
الأموال » ولا فى الأبشار » ولا فى شىء من ذلات » قل أو كم » لأنهم ليس ممن 
خاططاب ل بإجارة تمهاد ہم : إد قال : « ف عون من الشهداء » فلسوا 
عرضیین ما کا نوا لدين الله خائنين » وفى شىء من دين الله مخالفين . . 
وقال بعض أهل العم : جوز شهاد مهم فال قوق » وما كان متعلتاً ف الأموال 
والذمم خاصة » ول نمز فى الأبشار » ولا فى الفروج . وذلك مثل الديون والإقرار 
والوصايا والمواريث » ويكونون حجة على اللسلمين فى ذلاك . 
ولا جور شهادهم علهم ؛ ف مال الطللاق والعقاق العدد 0 ومأ دش یه دلا مما 
يدخل فيه أحكام الفروج . 


وقول تجوز شهادمهم فى کل ما وافعوا فيه المسلمين » فى أصل مادانوا به » 
وع مهم الموافقة بالدينونة فيه للمسلمين » مماعدا مما يكفرون ب.المسلمين . 


وقول : تجوز شهادمهم فى كل ما وافقوم فيه ظ و يدينوا حلام > حقّ 
إنه قيل: تجوز شهادنهم عليهم فالقود والقصاص ٠‏ ويقاد بشهادهم الملم» و يتس 
منه وهو على ولايته » لأنه مخرج ذلك مخرج الحقوق » ولا مخرج حرج الحمدود على 
5 


وقول : لا جوز شهاوتهم عليهم فى جم م ذلك » ولافها تتملق به الحدود من 
الحدود» مثل السرق والحار به الى e‏ 


وقول ؛ تجوز شهااتهم فى ذلك من الوق » و بفرمون الال للتعلق به المد . 
ولا تقام عليهم الحدود بشهادمبم. وذلك مما لا تع فيه اخعلاما ؛ أنه لا نجوزشهادهم 
على السلمين فى الحدود ؛ لأن الحدود من المكفرات » ولأن جيم ما يجب به حد 
فى الدنيا وعذاب فى الأخرة » فذلك كاه لا تجوز شهاامهم فيه على المسلمين » فى 

وأعم النفوق اسنا أن اة السدول م فا عا | 

ون علمهم ؛ من 
إعهم إعض » فى جميمع ادود والحقوق والقصاص » وجميمع الأحكام الجاريه ہیں 
أهل الإقرار بالإسلام . 


وكل فرقة نهم جوز شبادتهم على بعذمهم بعض» وعلى سار الفرق من أهل 
القبلة ؛ من الروافض والشيم والقدرية والمرجئة » والموارج » وجميع من دارتف 


مخلاف المسامين ؛ ومفارقتهم بشهادمبم على بعفمم يعض جائزة » إذا كانوا عدو لا 


فىدينهى ؛ لأنبى أهل ملة واحدة وأهل فاق » وعم جميعاً يم الله والنفاق . 


وقال أبو الو تر : قد أجاز المسامون شهادة قومنا على المسلمين عا لا يكفر به 
امسادون » وما لا يدينون باستحلاله من المسامين » وهو حرام عليهم . 


ولا جوز شهادة غير العدول مم 2 ديهم علييم > ولا على غيرم ف شىء 
من الأحكام » ولا فى شىء من دين الإسلام . 

وأجمم المسامون أن شهادة العدول من قومنا جائزة » على خم ملل أل 
الشرك » من عبدة الأوثان والنيران » من أهل العبد » وأهل الكتاب فى جميع 
ا » وما ينبت عليهم من الحدود ٤‏ إذا كان فى ذلك “بوت حى لله أوللعباد» 


من حى او حد. 


وكذلك شهادة العدول من اهل الاستقامة تأبتة ¢ جاازة » على جميسم أهل 
القبلة من قومنا » وعلى جميام أهل الملل » من أهل الشرك فى جميع الأحكام من 
الحقوق والحدود » وجميمم أحكام أحل الإسلام ٠‏ ولا نل فى هذا اختلافاً . وال 


٠ ونه التوفيق‎ . le 


القول الحامس 
ف شبادة النساء 
وک بشهادة الناء وحدهن »نيا لا سكن الرجال أن يشهدوا به من 
حطر ر عليهم . ونجوز معهم فى ذلك امرأتان . وقد قيل بالقابلة وحدها » إذا 
كانت عدلة : أن نحوز شمهادتها فى الولد. ولا جوز فى الاستبلال والموت والذ كو 
لآ اجافس اال الال 
ولا حوز شهادة النساء فى الحدود . 
وقول: مجوز فى الحدود » إلا فى الزنا . ول أعل أحدا أجاز شهادة النساء 
فى اازنا. ۰ 
ومجوز شهادة النساء فى الموق كلما »وی النسكاح والطلاق» إذا كان معون 
أحد من الرجال . ظ 
ولا تجوز شهلاتين وحدهن » إلا فيا لا يمكن الرجال الاطلاع عليه ٠ ٠.‏ 
وإن شهد رجل وامرأتان على الإحصان » جازت شهادهما معه 1 
ومجوز شهادة العدول من الرجال والنساء » من كل أهل ملة علىملتهم » على 
اجوز من ذلك ؛ بين أهل الصلاة من جمييع الحكوما ت كلما . 
ونجحوز شهادة النساء فى الفروج » من العذرة » والعرق » وحيأة المولود » 
وق الرضاع . 


— و — 


فإن شهدت امرأة غير عدلة برضاع بين رجل واءرأة . قبل الجواز » 
فلا يزوج مها . 


وإذا شهدت بعد املك فلا يفرق بنْهما » إلا أن تكون عدلة » وهو قول. 
موسی بن على » رهه الله . 

واختلف فى شهادمبن » فا لا بطلع عليه إلا النساء » وما جوز فيه شهادة 
النساء وحدهن ٠‏ 


فقول : لامحوز شهادة النساء فى شىء » إلا أن تكون أريم وو 
يمن مقام الحجة إن لو كان رجل وامرأتان . 

وقول : بجو ز شهادة ار ا تين ءانه إذا جازت الد هاده هن وحدهن »عقامت. 
المرأتان مقام الحجة . وتقوم الواحدة متام الرجل . ومجوز الك بشاهدين من 
الرجال . 

وقول: محوز فى ذلك شهادة امرأة . وذلك أنه لا أقام امرأته حجة » وهى فى 
سائر الأحكام لا تكون حجة أبدا » إلا أن يكون معها رجل > إلا نما خصها 

وأجمعت الأمة لاخلاف بينهم : أن لأيكون رجل جائز الشهادة فى الأحكام 


8 ع 56 
وحده » إلا ومعه رجل غيره » او امراتان عنده . 


E 
وأحازوا شهادة النساء دون الرجالف السقط والعدد والرتقوالرضاع »وموت‎ 
. الرأة فى النفاس » وخروج الصى وبه حياة‎ 
.. وقال أبو عبد الله رحه الله : لا تجوز شهادة النساء وحدهن على الوت‎ 
وإن كانتا قابلتين » وكانت المرأة فى ولادنها » فشهدت إحداها : أن الولد‎ 


خرج حيا » ومات بعد ولادته ٠‏ وقالت الأخرى : خرج ميا » فالقول قول التق 
شهدت بالحياة . 


وشهادة النساء مع الرجال » فى الولاية والبراة »وفيا نجس به أحكام .والبراة 


جائزة فى أ كثر قول أهل العلل . والله أعل . وبه التوفيق . 


+2 % د 


القول السادس 
فى شهادة أهل الذمة والح لهم والح علييم 
والشهادة هم ٠‏ وما أشيه ذلك 


ونجوز شهادة العدول من الرجال والنساء » من كل أهل ملة على متهم » 
على ما تجوز من ذلك دس آهل الصلاة ف جميمع الحكومات كا 5 


ولا جوز شهادتبم على أهل الصلاة ؛ فى شىء من المكومات » ولا نما عاد 
فى للعنى عليهم. وذلك مثل ما يرجم به المشهود عليه على أهل الصلاة : أنه لا جب 
مها على أهل الصلاة شىء . 


قات اجتمع فى الشهادة الواحدة مايازم معنأه هل الصلاة وأهل ملم 6 
كانت فما يازم أهل متهم جائزة و فا يازم أهل الصلاة . 


وتفسير ذلاثك عندی مثل رجل ملا اشترى عبداً من عند مجومى » فادعى 
العبد مجوسى آخر ؛ وأحضر على ذلك ي>وسيين شاهدين » أن شاد )ا جائزة 
فى الءبد ؛ لأن المسلم برجم على البائع الجومى بان . 


وفيل : لايمزع العبد من يد المسلم بشهادء المجوسيين »ولکن را جم المستحق 
للعبد يمن عل من باعه ؛ لأنه قد صح أنه أتلفة عليه > ولم يكن على الس سبيل 
بشہادة أهل الذمة . 


فحن ا د 


ولو أن جو سيا اشترى عبداً من رجل مسل ؛ فادعاه رجل مل أو جومى 4 
وأحضر على المشترى شاهدين من الجوس» فلا أجيز شهادتهما؛ لأن هذا مرجع معنأه 
على المسلم . 

واختلفوا فى اسل والذى يقنازءاننى شىءمن الحكومات والدعاوى » فيقم 
الل شاهدين من أحل الذمة »و يم الدءمى شاهد ن من المسمان: فيل : إن الدى. 
0 به ؛ لأن بدنته أعدل . 

وقول : إن امل أولى 27 

وقيل : إا بتخاص صان بعد أعامهما . 

وإ ن كان شهود اسل مين » وشهودالذمى من أهل الذمة » فتثبت شهود 
الم ٠‏ وتمعال شهود الذمى . ولا نمل فى هذا اختلامً . وإذا لم يك نما جيه بينة 
فيل : إن لسم أول به . وقيل : هو سْهما نصفان . 

وإذا مات الرجل وأبواه ذميان كافران فالا : ابننا مات وهو كافر . وقال. 
أولاده وه مسلمون : أبوناءات وهو مسل . فالقول قول أولاده السامين » 
ولا ميراث منه لأبويه الكافر سن 1 

وكذات إذاكان هذا اميت اينان أحدها ملم والآخر كافر » فادعى كل 
واحد ممما أن أباه مات على ملته ودينه . و ال الل : ألى مات لها + ؤقال: 
الكافر : مات ألى كافراً على دينى» وأقاما على ذلك الببنات» وأن البينة لا عله 
وار غيرها » فإنه یقضی بميرائه لمل منهما. هن قبيل: إن الاسلام يعلو ولا يمل 
ولان الملاة نابتة على هذا اميت » فافهم ذلك . 


ول كن شهود الذى مسين وشهود الل ذميين » أجدت شهادة أهل الذمة 
للمسلم » وجعلت له الميراث »كان أرضًا أو دارا أو حيواناً » أو غير ذلك . 

وقيل : إذا صح أن الأب كان ذمنّيا » فات وترك ابنيه هذين » فادعى الل 
أنه مات مسلماً » وادعى الذمى أنه مات ذميًا » أن الذمى مهما أولى عيرائه » 
وهو على أصل حتی يصح انتَداله . 

و إن كان من قبل قد كان مسلماً ءفالقول قول الل . 

وإن لم يصح أمره فالإسلام أولى به » إذا كان فى دار الاسلام والميراث امل 


والهدول دوه ¢ إلا أن بای الذدمى على دعوأه ببيئة ٠‏ 


وكذلك إن قالت امرأة اليت وهى مسلمة : إن زوجى ملم ومات مسلما ء 
وقال أولاده وم كفار: بل مات أبوناكافرء وجاء أخو الزوجوهو مسل » فصدق 
الرأة على متالبا » وهو يدعى معبا الميراث والأولاد كين كفار» والمرأة مقرة أن 
أخَا هذا مات مسلماً » وهو وارثه معرا» فإلى أقضى باليراث لامرأته وأخيه . 
ولا أجعل لل أولاد شيا ؛ لأنه لو ترك ابنأ وابنة الابنة مسلمة والا نكافر »> 
وترك أخا مسلماً . فقالت البنت والأخ » قدكان ايت مسلماً ٠‏ وقال الان : 
ق د كان كافراً ؛ فإلى أجعله مسلماً وأصلى عليه » وأورث منه البنت والأخ . 


فإذا کان أحد الورئة مسلماً » جملت القولةوله » لأنه مسل مثله »ولا أصدق 
الكافرة . 


نشم ۰" سم 


وكذلك إن أقام الكافر بينة من أهل الكفر » فإلى لا أجيزم على المسلم - 
وان قا | بينة من أحل الإسلام ؛ و نشم بدئة للمسل ؛ جعلت اليرات ہم دون. 
الم[ . 


ظ 
ولو أقام الس بينة من أهل الذمة أجزت بينة الل ؛ لأنه لا تجوز بينة الذى. 
من أحل الذمة على الم . 
وإذا مات الذبى وهو معروف أنه ذمى » وورثته كفا ركام » وله أمةذمية؛ 
فادعت أنه أعتتها فى حيانه . وقال الورئة : بل كانت أمة فأعتقت بعده » فهى. 
مدعية » وعليها البينة : أنها قد أعتقت قبل موته . 
وإذا مات ال وله امرأة نصرانية ٠‏ ققالت : قد أسلمت فى حيانه » تعليها 
البينة ٠‏ فإن ل تقم ها بينة » ولا ميراث لها على الورثة » وعلى الورثة يمين عل . ولو 
تع أنهاكانت كافرة » وقالت: إنها من قبل كانت مسلمة » كان القول قولها ؛ 
ولا اليراث » ولا يصدقون على إخراجما بعد موته من الميراث » إلا يبينة أنها 
كانت أمة » وأنها أعتقت فى حياته » لم يكن لہا راث إلا أن تقم البينة على. 
دعواها ؛ لأنها أقرت بالرق » وادعت بالمتق » فعليها البينة . 
ولو ادعى الورئة أنه كان طلقها عملاثاً » وجحدت هى ذلك »كان القول. 
US‏ ) 
ولو أقرت أنه طلقا واحدة فى الصحة » وأقرت بانقضاء العدة : أنة راجعا 
فى العدة » وكلخيها الورثة : وقالوا : لم براجعبا » فالقول قول الورثمة أنه ل 
براجعها » وهى فى هذا الوجه المدعية » وعليها البيقة ٠‏ والله أعلم . 


لا وس ا 
وشهادة كل أحل ملة جائزة على أهل ملتهم . 


ولا جوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى » على قول من يقول: إن أهل 
الشرك على ملل المبود ءلة . والنصارى ملة . والجوس ملة . إلا شهاده أهل ملة 
الإسلام العدول مهم » فإن هادهم جائزة على جمينم أهل الملل كلا . 


وقول : إن أهل الشرك كلم ملة واحدة» وشهادة بعضمهم على بعضجائزة . 
ولا موز شنبادة أخل الذمة على شهادة المسلمين لذعى ولا لل . 


وو ز شمهادة الل عن الذى للذعى . وقد قيل : نجو ز شهادة ازى عن الل 


على الى » ولا تجوز على الل . 


وقيل فى مجومى ضربه رجل مجوسى » ثم مات من قبل ثثلاثة أيام › وأسل 
الضارب من بعد موته ؛ 9 شردجوسيان : أنالغر وب ا وشېدمسلمان 
أن للضروب مات محوسيً » فلا أرى يازم القاتلغير الدية » وهى دية مصل مسل 
ولايقبل شهادة المجوسيين عليه فى القود» ولكن تقل شهادمهما على إسلام 
الحوسى ويكون ميراثه وديته لورشته من أه لالإسلام» ولايرئه أحد م نالحوس . 
وشهادة الجوسيين إذا كانا عدلين فى دينهما » فى هذا الموضم » أولى من شهادة: 


السلمين » واللّه أعل . وبه التوفيق . 


القول السابع 
فى شهادة الشركاء والوكلاء والأجراء 


ومن له سبب وما أشبه ذلاك 


وقال تمد بن حبوب رجه الله فى رجلين شريكين » شېد أحدها لصاحبه ! 
يشىء مشاع بینهما : أنه لا تجوز شهادته . وقد قيل : جوز شهادته . 

وقال الفضل ن الموارى » فى رجلين يما أمة »شد كل واحد مهما على 
صاحبه » أنها أخته من النسب . قال : لا تقبل شهادة أحدها على الأخر » حت 


شد على ذلاك شاهد آخر مع أحدهما ظ ويكونان عدلين . 


وقال أبو عبد الله » فى أربعة نفر طم أربءسة نسوة بيهن مال » فشہد كل 
واحد مهم للا خر بالوكالة على زوجته ف كسم الال المشترك بينون » أو ف بيع ؛ 
وقبض المّن » ثم أنكر النسوة ذلك » فلا تجوز شهادة أزواجهن ف المتاسمة ؛لأن 
کل واحد يشهد بام متاسمته وإثبات مافعل ٠‏ وأما شهادته أنها وكلته فى بيع 
ماما فاا تجوز . 

وإن شېد شاهدا عدل عند الماک بالوكالة له من زوجتة أوغيرها فى بيع 
مالا » وقبض المن وأجازه الحا كم إلى بسع مال المرأة أو الرجل » فاشترى هذان 
الرجلان الشاهدان بال وكالة » أو أحدهماشيثاً من هذا المال » فأنكرت المرأة 
ال وكالة » فإذا كانت شاد ممما قد بتت مع الماک هما بال و كالة > من قبل أن 


يشتريا منه » ثم اشتريا منه من بعد » فقد تمت شمهادمهما . 


س ل 


'وإن ككانا اشتريا من قبل أن يشهدا ثم شهدا »لم نز شهادتهما وذلك إذا 
کان هذا الما ک الذى شهدا معه حي ولم يمزل . 

وإن عزل نشهد شاهدان : أنما حضرا هذا الماك » وقد حك لهذا ال وكيل 
بهذا البيمع » وصحت عنده وكالته . 

وكذلك إن عول هذا 6 فقشهد هو بهذا وشاهد عدل غيره » فهذا البيمع 


6 


ا 


وإن لم يصح فبذا بيمع غير جائز هڏن الشاهدىن بالوكالة الأول > وعللى 
المدعى علمها الوكالة مين بالله: ما وكلت البائع فى بيع مالما هذا والله أعل . 


ومن باع مالا بوكالة لرجل بثمن فأنكر بعضه » فلا محوز شهادة ال وكيل 
بالبيمع إلا بشاهدن غيره . 

وإ ن كان المشترى مقر بالشراء منالوكيل» وأنه لنيره. وإنما يشهد بالْمُن ؛ 
فشہادة ال وكيل جائزة مع عدل آخر 1 

وإذا ١‏ كترى رجل دابة حمل عليها متاعاً له » فمثرت أو ءيّت أو كسرت 
أو عترت أو تلفت » فيشهد على رجل أنه أحدث فما هذا الحدث » نشبادنة 
جائزة » إلا أن تقوم بينة عدل : أنه حمل على هذه الدابة غير ما ككتراها له . 

وأما الذى يستأجر دارا إلى وقت معروف » ثم نوزع فيها صاحبهاء نشهد 


' ( > - ملهج الطالين | (۷٠۰‏ 


هذا السا كن بالدار أنها للذى أسكته » فإن شهادتة لا جوز عندنا فى الوقت الذى 
ايكون فيه سكن هذه الدار » ونجوز شهادته فيها لثير من أسكته . 
رقول : إن شهادة السا كن لانجوز »كان بأجر أو بغير أجر - 

ش وقيل فى عبد بين ش ركاء ثلاثة › فشهد منهم اثثنان على الثالث : أنه أعيق ' 
حصته مفه » فلا تقبل شهادتهم عليسه ؛ أيه بتعجاون بذاك قبض المن من 
شريكهم . ولكن ينع الشاهدان من استخدام العبد ؛ لأنهما قد اعترفا محربتة . 

وال وکیل إذا عزل جازتشهادتهلن وكله » إلا أن يكون قد خاصم ىشىء » 
فشهاد:* فيا اختلاف . 

ويجوز شهادة وكيل لیت له علىغير فعله» ولا تجوز علىفعله » تقدممع الحا كم 

أو لم يتقدم . ومجحوز شهادته على غير فعله ولو لم يتقدم بها مع .الحا كم . 

وكره بض شہادة الأجير لمن استأجره . 

وقيل : محوز ٠١‏ الله أعل . 

00 قصل 
0 1 03 0 1 5 2 

والعامل إذا أخرجه رب لمال من ماله » جازت شہادته » إلا أن يكون شهد 
وهو عامل » فردت شېاده 8 

والوكيل إذا باع مالا » وأعل اللشترى أن الال لنيرة» وأنه أمره يديعه » ثم 
قدم صاحب امال » وطلاب المن والمشترى منسكر » لم حر شهادة الو كيل . 


د نل — 


وإ ن كان مترءًا أنه أعلمه أن المال اخيره » د إنما اختلةوا فى المْن وحده» 
فشهادة الوكيل جائزة إذا شبد على المشترى : أن عليه ارب امال كذا وكنذا مع 
شاهد غيره . ۰ 

وإن شهد أنه باع له بكذا وكذا ل تحن شهادته ؛ لأنه يشهد على فعله . 

وشهادة الو كيل لاغائب من المصر » حيث لا تناله الحجة » ولايعرف أبن هو 
جائزة ؛ لإأنه عنزلة اليتم . وتنغذ عليه الأحكام وله » ولو لم يكن له و كيل . 

ولوكيل الغائب أن ع ویشهد . 

والبيادير لا تقبل شهادتهم فى الال الذى يعاءونه لمن أدخلهم فى العمل . و إن 
زال الال من أيديهم » فشهادتهم جاءزة إذا كانوا عدولا ء وغهدوا عل ر 
فل . LL‏ 

وعن أربعة نفر » شهد مهم انان لاثنين عل اميت بدن » وشهد الآخر ان 
للشاهدين بدين» فشهادة هؤلاء ھۇلاء »وهؤلاء لهؤلاء كلها جائزة؛ لأنه لا شركة 
بينهم فى أصل الدين . 

وقول : لا تجوز شهادنهم ؛ لأنهم مشتركون فى قسمة الدين . والقول الأول 


ع 
احب . 


وإذا شهد بعض الورثة على بعض » فلا مجوز شهادتهم ولوكانوا عدولا . 
ومثل ذلك إذ اكان ثلاثة إخوة » فشهد انان : أن هم أ رابا » وأنكر 
الث وها ثقتان » فلا تقبل شهادمهم على بعضهم بعض . 


س ۳٦‏ س 


ومن نازع فى شىء »ثم أقر به لفیره » فلا تجوز شهادته فيه . و إن كارتا 
نجور. 


ولا جوز شهادة البائع فا باع . فأما من أعطى عطية ثم نوزع فيها » فشهادة 
المطى لامعطى جا /زة.. وذلك عهدى أن الى لا برجم فما يستحقعليه على المعطى 
بشىء . وأما البائع فيرجم عليه المشترى » فيا يستحق منه بان . والله أعل : 


وقيل فى ثلاثة نفر » اشتركوا فى سلعة » فباعوها لرجل » فاستةالهم المشترى 
فأقالوه » وندم أحدم 'وأنكر الإقالة . فشهادة الائنين عليه حائزة . 


وقال أبو معاوية رخا » فى الذين يتطعون السبيل» فتجوز شهادة المقطوع 
هم عليهم فى القتل . ولا نحوز فى شهر السلاح وأخذ المال ؛ لأنه إذا شهدوا : أن 
هؤلاء أخذوا أموالناء وشهروا"السلاح علينا » فهذه شهادتبم لأنقنهى لا 50 

وأما المتتول إذا كانوا غر أوليائه » فشهادتهم عليهم فى قتله جائزة . 
ان أعل . 

وقيل فى رجلين بينهما أمة » شهد كل واحد منهما على صاحبه : أنها أخته 
من النمب » فلا تفيل شهادة أحدها على الآخر : حت يذهد على ذلاك شاهد ل 


مع أحدهما » ويكوناعدلين . واللّه أعل . وبه التوفيق . 


القول الثامن 
فى شهادة الأوصياء وم » ومن كان له حى فى الوصية ؛ 
وما أشيه دلت 
واختلف فى شهادة الوصى على الميت » بما عليه من الوق . فقول : لا موز 
شهادته ما لم بح لنفسه من ذلك شيئاً . 
وقول : لا مجوز شهادة الوصى على الهالك بالحقوق ؛ لأنهم يقبضون الال 
بقسليمة إلى الغرماء . ۰ 
وقال أو تمد رجه الله : من أوصى إلى رجلين بو صية ؛ فل ينفداها عنه › 
وهما غير مستحقين للو صية » ثم إن الورثة باعوا المال ليا كاوه » فإنة لا موز 
أن عل بالوصية أن يشترى مهم » ولا يشهد عليهم وهم . 
إن باعوا على أن يقضوا ودايا الميت» فإن له أن يشبد عليهم وهم » ويدترى 
منهم . وأما إذا كان البيم ثمنة لأنفسهم » فلا يوز ذلك . 
وإذا كان ارجل وديان » فلا مجوز شهادمهما بومى ثالث ؛ لأن فى ذاك 
7 ' 
وودی اليد إذا كان ينارع ايت ف ماله 6 ومعه له شهادة ¢ فإنه يقول 
لاحام : إن معى للیقے شهادة وأخاد, له اذا ره الماک أن يخاصم له » جازت 
شهادتة ومخاصمته له إذا اشترط ذلاتٌ . 


واختلفوا فى الودى يشهد ليت » يعد أن يدرك ورثة اليت © ويقبضوا 
ماهم . فدول : شهاده جائزة للميت وعلى الميت . 

وقال آخرون: لا جوز شهادته للميت» من قبل أنه لوقبض ذلك جاز عليهم؛ 
وکان هو احص فى ذلك . ولا جرز شهادته فيا هو خصم فيه 5 

وأما شادنه علية فرعوا أنها جائزة . فإن شهد لبعض ورثئقه على الميت 
شهادة » والوارث صفير » فإن شهادته جالزة . 

وقال آآخرون : لا جوز شهادته إلا أن يكون الوارث كبيراً » من أجل أنه 

وإذا شهد الوصيان على دين أو وصية » فإن شبادتهما جائزة . 

وإذا رفعا ذلك قبل أن يشهدا » فشهادمهما باطلة» لأنهما يدفعان عن أنفسهما 
الفمان . 

وعن عزان بن الصمّر رمه الله : يموز شرادة الوصى بالدين . ولا موز على 
امال . 

وقال د بن جعفر : جوز شهادته امال إذا قبضه غيره . 

وقيل : لا جوز شهادة الوصى على الهالك بالحقوق ؛ لأنهم يقبضون المال 
له إل راء ب« 

٠‏ وإن أقر الوصى بدين عليه ليت » فإن الحا كر لا يأذن له بالدفع إلى من 

يرد ايا ية رينم الحا كر للميت وصیا يقبض منه الحق الذى أقر” په . 


نحن نه ت 


ومن أوصى إلى رجلين » وأشبدهما بوصية » فتجوز شاد مما بالوصية ؛ 
وو الحا كر له وصيا غيرهما . 

وإن أوصى رجل للشراة بوصية » أو للا قريين أو لافتراء ؛ مشمهد هن هو لاء 
شاهدان بدلك . فتيل: إن شهادمهما جائزة» وتبطل حصصهما من‌الوصية » وترجم 
لورنة الموصى » وتثبت للباقين حصصهم . 

وقيل : تبطل الشهادة؛ إلا أن يشهد الأقربون لافتراء» أو الفةراء للا قربين 

وقول : فى الشراة والفقراء إن ذلاك جَائز » ولا تسقط حصة الشاهدين ؛لأن 
الفقراء والشراة ليسوا معروفين ولا معينين بأعيانهم . 

ومجور للوصى أن يعطى الشاهدىن من وصية الأقربين الفقراء إن أراد 1 
وكذلك الشراة . 

وقول : يبطل الوصية أيضا ٠‏ ولو شهد الأقربون للفتسراء والشراة ؛ لأن 
الأقربين يدخلون فى تلك الوصية . 

وأما شهادة الشراة للفقراء والأقربين » فذلاك جايز ؛ لأنه قد يدخل فى الشراة 
اسم الفتراء » إذا كان الشارى فتيراً » د خل فى اسم الفقراء . ولا يدخل الفتهر عدد 
الشارى ف اسم الش اة . 

ری ی 2 لسر 

وقيل فى أهل الرم » إذا شد أحد .مهم فيه شبادة : أنه لبنى فلان وهو 

مهم : أن شهادته جائزة » ويطرح سهمه من الرم . 


وقول : لاتقبل شهادته فى ذلك ٠.‏ 

ومن أوصى لأفربيه بوصية › فشهد شاهدان من أقربيه : أنه أوصى لأقربيه 
بكذا » ولم يشهد غيرها . فإن الوصية بحسب . فإن بلنتتهما بطلت شاد هما » وا 
یکن هما ولا لنيرها شىء . وإن لم يصلهما ثبقت شهادمهما لسار الأقربين . ' 

وقول : 'نبتت شهادمهما ولو بلنتهما » ولكن يبعال نصيبهما متها . 

واختلف فى شهادة الورثة ارجل بدين على الهالك . فقول : قوم عليهما 
فى حصتهما . 

وقال موسى : شهادمهما جائزة على جموم الورثة . 

وعن شاهدين شهد أحدها أنه أوصى إلى فلان يوم اليس » وشهد الأخر 
أنه أوصى له يوم اللجمة قال : هو جائز ؛ لأنالوصي ةكلام و ليست بفمل ولا عمل. / 


ولو شهد شاهد أنه أوصى إليه بالكوفة > وشهد آآخر : ما أوص صى إليه 
بمكة كان ذلك جائزاً . والله أعل . وبه التوفيق : 


القول التاسع 


ف شهادة الاباء والأرحام والأولماء وما أشبة دك 


واختلف فى شهادة الوالد لولده على ولده . فقال بعضهم: تجوز ٠‏ وهو أحب 
القولين إلينا » وشهادة الوالد لولده فا لايحوز له فى حياته جوز له إذا مات » 
إذا شبد له عنة بها شاهدا عدل بعد موته ؛ لأنه لا بحرت الىنفسه مالا . وذلك إذا 


لم يكن شهد بها فى الحياة فردت : 

وأما إذاكانت ردت »؛ فليس ترجم فما ردت فيه ٠‏ قال ذلك عمد بن محبوب 
عه اد 

وكذلك جوز حكم الأب لابنة » فما قد أزاله ولده إلى غضيره. ومحوز 
شهادته له فى تثبته فى الأصل » إلا ما یاز مالو لد فيه ضمان ٠‏ فإنة لا تجوز شېادته له. 

و تجوز شهادة الوالد لولده » فى التبكاح والرضاع » ورضى المراة والحدود 
والقصاص ٠.‏ ولا جوز شهادتة له فما يأخذ الد.ة . 

وكدلك الوالد جوز حکه وتمديله لولده ولشهود ولده » وحکه فا لا بر 
إلية نه مالا .. 


ولا جوز تمدیل الوالد ولا حكه لولده ؛ فى جميع هالا جوز شهادته فيه له . 


وذلك فى كل ما جر إليه مها » أو دفع إليه مغرماً من الال . 


وكذلك يجوز حكم الولد لوالديه » وتمديله هما » وتعديل شهودهما فى كل 
ثىء ٠‏ 0 

وكبذاك جوز حكم الأب لابنة فيا قد أزاله ولده إلى رة نو حور 
شبادنه له فى تثبيته لولده فى الأصل . 

وقد بلغا أن الإمام اهنا ن جيفر غار شءادة مد بن زائدة على ولده 
غدانة لابنته مليكة . وال أعل بالمواب : 


وأما أنا فاآخذ مبذا القول بإجازة شهادة الوالد لولده على: لده » وشهادة الولد 
لأبيه وأمه وأخته وجده وجدته وامرأته . فشهادة هؤلاء جائزة بعضهم لبعض . 

كذلك يوجد عن جابر بنزيد وأبىعبيدة وأأربيعم؛ دم الله > إلا الوالد 
لا جوز شهادته لولده فما بجر له مالا » أو يدفم به عنه مغر») . 

وقيل : جوز شهادته له فى كل شىء . وهذا القول على ممنى قول من يقول : 
لايحوز الانتفاع يمال ولده.لا برأيه. ولا جوز حله ولا عطيته ولاهبته . ولامجوز 
له منه شىء ؟ لقسول النبى مسي : كل أولى بماله . فإذا ثبت معنى ذلك خرج أن 
الوالد ف هل ولده وغيره E‏ ¢ 
فینقار فى ذلك . 

و جوز شهادة الوالد لولده » فى الوكالة بلا قبض مال . وقول : لا جوز" 

وفال أبو الموارى وحمة ایل : أما أنا فآخذ بتول من قال بال جواز إذا كان 
عدلا . 


س لع لتك 

ولا جوز شهادة الشريك »ولا شهادة من جر إلى نفسه نفعاً » أو يدفع عنها 
غرم . أو إلى ولده أو عبده ؛ لأن مال عبده له ٠‏ وأما سائر الأرحام فشهادة 
بعضهم لبعض جائزة . ولا تمل فى ذلك اختلاه من قول أصحابنا » إلا فى شهادة 
الوالد لولده » فإتهم قد اختلذوا فى ذلك . فقول : جوز . وقول : لا يجوز ؛ لأن 
الوالد مباح له الأخذ من مال ولده . 

وقالأيو مروان : أن الوالد يحوز شهادته لولده بالوكالة . ورضى المرأة 
زو خا الو لد 

وقيل إن شر عا أجاز شهادة أب وزوج . فقيل له : أبوها وزوجما ٠‏ فال : 
ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجما . 

وقال أبو یکر أ+د بن تمد بن خالد : إن الولد إذا كان ماوكا أو مشركا ؛ 
جازت شهادة والده له ٠‏ و جوز شهادته على منقذف ولده . و نحوز شهاد ته لابنته 
بالطلاق من زوجما . ولا يبت لها بها الهر ٠‏ والله أعلل . وبة التوفيق . 


#0 « 


القول العاشر 


ف شهادة المتلاعنين والمتقاتلين والمتبرئين وما أشبه ذلك 


قال أبو حفص الإراسانى » فى رجل رأى أن رجلا يذب رجلا » ثم دخل 
مسجداً وفيه نفر فل يعم أى القوم قتله » أنه يقع عليهم الوقوف . فإن شهد واحد 
من القوم بشهادة لم نح شهادته ؛ لأنه يوقف عنه » ولا يدرى هو القاتل . 

وكذلك إذا شهد اثنان وحدهماء لم ۶ز شهادتهما وحدها ؛ لأنه لا يعم 
أحدهما القائل أم لا ؛ إلا أن یشہدا جميماً » ويشهد معهما اآخر » فيكون يمل أن 
أحدها برىء من قتل الرجل لاشك فيه » فتجوز شهادته وشهادة الرجل الآخر 
الذى شبد معهما » أو يشهد .مهم م ثلائة » فيكون اثنان منهما » لاشك هما 
بريئان من ققله . فتجوز ششهادتهما . 

قال أبو عبد اله رجه اله : ما أحسن ماقال أبو حفص . 

وأما التلاعنان نقد قيل فى ششهادتهما باختلاف . فقول : إن اجتمما فى شهادة 
كانت شهادتبما شهادة امرأة على الاحتيار[ ؛ لأنه لابد من كذب أحدههما . 

وقول : تجوز شهادنهما على الانفراد خوف ضياع الحق . 

وأما شهادة المسامين على أ<سد من الاربين البغاة » إذا شهد شاهدان من 
المسادين تمن حضر الوقعة ٠‏ وقالا : إن فلاناً من الباغين قل فلاناً ٠ن‏ المسلمين » 


غاز . واه أعل . وبه الترفيق . 


د جه لد 


الةو ل الحادى شر 
فى الأجل فى إحضار الببنات 

وإذا ادعى الطالب بيفة فإن الحا كر يؤجله فى إحضارها بأجل » ويكتب له : 
يؤْجل فلان ابن فلان فى إحضار بينته على فلان ان فلان فى كذا وكذا » ما جلت 
إلى يوم كذا من شه ركذا . 

#امنضوه ابوس موسر 0 

بعد ماتصحح بينتة معه وكالته . 

وإن لم يوافة خصمه أو وكيله مع الحا كر البينة؛ وأنبت شهادتهم فى كتاية» 
واحجج عليه . 

فإ ن كان مخلفهعن الموافاة لمرض يصيبه أولصيبة موت» من يازمه القياميأمره؛ 
أمر حاحب البينة بردها » حتی يسمعها الحا كم محضر من خصمه . 

و إن لميصح له عذر فى مخلفه » أنفذ الحا كر علية سماعالبينة إذا عدلت بينته » 
بعد أن محتج عليه » إن كانت له حجة فما صح عليه . 

وإن كان الطالب قتيرا لا يستطيع هل البينة > كب له إلى والى البلد : أن 
يسأل عنه أهل اللبرة من الصالمين » إن كان له مال ومقدرة » فليرفم ببنته أو 
رفع معه خصمه » ويحعل لما أجلا يتوافيان فيه » ويءرفه الأجل . 

وإن ل يكن له مال ولامقدرة » فليسمع بينته » عحضر من خصمه » ويكتب 
شهادهم » ويفحصهم ويسأل عن تعديل الشيرد». ويكتب إليه بشبادمهم وتعديلهم 


ول هه مه 


مغ اع 


نإذا وصل إليه كعابة مع ثقة » يعرف الخاك ثثققد ‏ أو يعرفه إلاه من بق 
منه ته . م يدذار فى الك ويكتب . 


و إن كان لخصمه بينة » سمعها >حضر من خصمة » ويكقب إليه إشهادتهم 
وتعديلهم مع تة ٠‏ والمعدل المنصوب إن كان » وإلا صلحاء البلدان إن كان منهم 
من يصلح للتعديل » ويكقب شهادتهم وتعديلهم » وطرح ووقف مع تة . 


فإذا وصل إليس هكجابه مع ثقة يعرف الحا كر ثقته » أو يمره إيأه من يقبل 
متته ثم ينذار فى الحم . 


ويفبغى لساك أن لايغيبعفه منيكتب عنه من الشهادات أوغيرها .وال جال 


أما من ادعى شیا فى يد غيره فإ نه يِوْ جله ماتأجل » مالم يكن أجلا فاحشاً ¢ 
مما يون من المضار . 


وإن کان فى عبدر أو دابة » أو متاع؛ فإن صاحبه يؤمرأن لايعيبه › ويؤجل 


الاعى أجلا » بقدر مايمكنه إحضار بينته . 


وكذلك ف البراءة من القتل والدماء » يؤجل بقدر ما يؤجل الحبوس » أو 
من أدعى له . 

وكذلك جميع أهل الأحدا ثكلبم . وإن لم يحتج على المدعى لاقل والدماء 
والأحداث »؛ من بعدما يستفرغ حبس الهم »أجل بقدر ماجىء بينته إذا ادعى 


٠. صد‎ 


أجل » بقدر ما حضر بينقه من موضعها يكفيل . 


وإن ادعى رجل نزو امرأة ورضاها » أهنعها التزويح » أجل بقلر ما نجىء 
ببينته من موضما . 

فإن كمانت مع روج غيره » واحتج أحد فى تزويما » لم يۇجل 2 و توفف 
المرأة عن زوجما » ولا يوقف زوجما عنهاء إلا أن يصح العقد بشاهدى عدلفيمنع 
الرجال جميعاً عنها » ويؤجل بقدر ماحضر البينة. فإن أحضر وإلا خلى عن الرجل 
وروجته ٠‏ 

وإن صحت العقدة للطالب قبل تزويجها » فطلب رضاهاء وطلب ينها . 
ولیس ها بزوج كان له عليها عين . فإرن حلفت برئت منه . وإن ردت إلية 
المين وحلقف كانت امراته : 

وإ ن كانت فى عقدة زوج قد رضيت به »لم يكن لاطالب عليها مين ؛ لأن 
نكاح الآخر قد ثبت عليها . ولو أقرت وقد رضيت بالآخر » وقد كانت رضيت 
بالأول من قبل » م يقبل قوطا إلا بشاهدى عدل . 

و إت ادعت امرأة على زوجما طلافاً » فادعت بينة » أجل تيتقدر ماحضر 
بيشها من مو ضما . 

و إن ادعت أنه من برد نكاحه » بأنه مولى أو نساج أو بقال أو حجام » 
أو ولد لير أب » أو أنه عبد مماوك » أو أنه يوم تزوجها كان مشر كا ؛ أو أنه 
كان أقلف » أو ادعت رذاعاً ينما ما حرميا عليه أو نسباً » أو أنه ظادر مها 


e‏ » وانقطعت الأجال » ول يكفر أو على إقراره شىء من هذه الأشياء » ا 
أنه تزوج عليها أربعة من النساء » أو جارية أو ممن يحرمها عليه من أم أو اينة أو 
غيرها » أجلت فى هذا کله » بقدر ما ضر بينتها . 


وإن ادعى رجل زوجته جذونا » أو جذام) » أو » برص فاحش) ؛ أو عفلا ¢ 
أو حشا» فعليه البينة إن كان بها قبل تزويحة إياها » إلا أن يكون مما لايشك 
فيه إذا كان ذلك من حينه . 


وإ ما ترد المرأة بهذا من قبل الجواز . وكذلك لما على الرجل .. فإذا جاز 
رة صدافيا . 


وأما الرجل فإذا جاز » فإذا شاءت أقامت مءسه » وإن شاءت خرجت 


بلا صداق : 


وقال مدن نحدوب رهه اه للمرأة اثيار عليه إذا كانبه شىء مماوصفت» 
مالم يدخل بها . فإذا دخل بها ء لم يكن لها أن مخرج وإن ت ركت صداقما . و إلا 
أجل ف إحضار البيئة عل ذلك بعدر مامكنه إحضارها 5 


وإن لم يكن بينات فما بين الرجال والنساء » فما لا يطلع عليه الرجال » مثل 
الرتق والعفلف النساء؛ والعنينفى الرجالء وادعت المرأة أنه لم حر بها وأ نكرها ؛ 
فبسهما الأيمان ف ذلاك ٠‏ ولس فيه ببنات » إلا أن تكون امرأة قدتزوجها 
رجلان عدلان » وفارقاها قبل» فيشهدان بذلك » أو يشمهدان أنبما عرفاهاباارتق 
وهى صبية لاتجتر . فإن شهادمبما جائزة عليها . واه عل . 


فصل 

وقيل فى امرأة ادعت على زوجما الطلاق . وقالت : شهودى بالبصرة » 
فإنه مزل عنما زوجها » وتؤجل فى ذلك إذا سمت شهودها ؛ وم يعرف باطسل 
قولحا . وقد أجل بعض الحكام من ادعى بينة فى مكة إلى وقت مجىء الماج . 
وعليه أن يل الماك مك شاعديه . وإن لم يسم بينة لم يؤجل فى ذلك ٠‏ 

وإنادعى شهادة من لامجوز شهادته » لم جل فلك » مثل صبى قد راحق 
الحل » فليس يؤجل حتى يبلغ . وإن طرحت بينته » واحتج أن له بينة أخسرى 
أجله أيضا » واحتج علية أن لم محضر جيم بيناته إلى كذا وكذا . 

وقيل : أ كثر مايؤ جل ثلامة أجال > ويحتج عليه الحا كم فى الثالث : ألى 
لا أؤجلك أ كثر من هذا » ثم يقطم حجته ويتقذ ماصح ممه . 

وقال أبو عبد الله رحمه الله : مادام نجىء ببينته » ويطرح » ويطلب الأجل 
فيؤجل . 

وأما إذا لم حضر بينتةعفد انقضاء الأجل » فإنما يؤجل فى ذلك لا آجال. 
وف الثالث يقول الماك : قد أجلتك هذا الأجل » على أن تأتى كل بينة لك فى 
ان . فإذا انقضى الأجل الثالث ولم يمحضر ببنة » إنفذ الحا الحم . (١‏ 

وإن ادعى الخصى شهادة من لا يصحبة إلى الحا كم من بلره وهو 'صحيح › 
م يقبل مده شاهد عن شاهد » ول يؤجل ٠:‏ فإن أحضر البينة بعد'الأجل ومين 


أو ثلاثة فلا تقطع حجعه » وتسمع بينته ٠‏ 
٤ (‏ - منهج الطالبين | ٠١‏ ) 
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وإن ادعىعبد التحرير منسياه أجل ّدر ذلك؛ لأندعنع سیده من مبرمة) 
وله استخدامه بالأجرة . 

فإن صحت دعواه بالينة العادلة ‏ فله أجره » ويحاصص بنفقته و كسوته » 
والباق يؤدى إلية و كنذا الأمة . 

فإن احقسب محقسب » وادعى ليقم » أو غائب» أو معتوه » أو أبكم على رجل 
مال فى يده » أجل بقدر ذلك . 

وكذلك إن ادعى مدع حکا من قاض أو مال و أو حا كم على قي 
فى يد صاحبه » إلا أن يكون شىء قد تلف أو دين » فإنه يؤجل ما تأجل . 

وإن احج فى مخريح شاهد أو معدل » أجل بقدر ما يضر ببنته » إذا كانت 
البينة قد عدلت عليه . 

فإن ادعى مدع نهراً فى قرية » أو شيا ما لا يزول من موضمه » كالأرض 
والدار والأصول » أجل ما تأجل . ش ۰ 

وقيل عن محمد بن حبوب رجه ايه : إذا ادعى رجل على رجل حتا ٠‏ وقال: 
عندى بيقة حبس له يوما ٠‏ فإن جاء ببينقه » وإلا ترك إن لم جد كفيلا ٠‏ 

وإن ادعى بينة فال ما كر يسأله عنها . فإ ن كانت عادلة أجله ٠‏ وإن لم تكن . 
عادطة » أنفذ الح ولم يلعفت إليها . ' 

وقيل : إن رجلا كان يطلب مطلبا إلى مومى بن على » وهو من الباطنة . 
تال : قد اختلفت إليك ثمانين مندلة . فقال له أبوعلل: باللّه مناقلى أبسد من متاقلك 


والله أعل . وبه التوفيق . 


— وم — 


القول الثا بى عشر 
فى هدم البينات 


اتفق أصحابنا أن الحا كم إذا استحاف المدعى على دع اه فقد قطع اللصومة 


ببنه وبين خصمه » وذلك بعد أن محتج على الدع إن كانت له بينة فأحضرها . 
فإن ادعى يينة قال له الحا كم : أحضرها ء فإن طلب الأجل أجله كا وصفنا 
فى القول الأول . فإن قال : أهدرها وأرضى بيمين خصمى؛ بدلا من إقاءة البينة › 
ل يسمع من الما كم البينة بعد المين . ويبذا القول يقول داود بن على . 
| وأما أبو حفيقة والشافعى » فيسمعان البينة بعد اين ؛ ويحتجان با روى عن 
النبى مكل أنه قال : شاهدا“ عدل خير من يمين فاجرة . والقول الأول أ كثر؛ 
لأن المين جعلت لقطع الخصومة . 
وروی أن النی” ٠‏ مي أتاه ات فقال : يا رسول الله إن فلا أخذ مالى 
ومنعنى ٠‏ أو قال : جحدالى حتى . أ وكلاما هذا معتاه . قال له النى ل : 
أعندك بينة ؟ قال : لا . قال : فيمينه . فال : يارسول الله إذاً محلف ويذحب 
مالى . فقال النى ي : ليس لك إلا ذلك . 


)١(‏ قال الرمهقى: ياب البيئة امادلة أحق من المين 'أفاجرة . روى ذلك عمر بن الطاب 
ری الله عنه وشريم!اقاضى ر ۳ه ألله. والقول الأول ر ححه الإمامااسالمى وحور المدهب. والقول 
الكا نى اخداره ۰ط 

6 أخرحه أحد عن الأخعث بىقيس . ورواه سم والترمذى عن وائل بن حدر بألفاظ 
جلفة . 


ES 
. وقبل : نسمم بينة المدعى بعد اليين» إن كان أهدرها أو لم يبدرها‎ 

وقول : لاتسمع مقه بينة » كان أهدرها عند الهين أو لم مبدرها . 

وقول : إن أهدرها لم تسمع منه وإن لم يبدرها ممت منه ٠‏ 

وقول : إن أقر معرقتها م أهدرها لم تسمع . وإن ل يئر معرقتها معت . 
وقول: ولو أئر ععرفتها وهدمماء ثم أحضرها بعد ذلك » معت منه E‏ 


البينة العادلة أولى من المين الفاجرة ٠‏ وهو قول الربيم . ويواطى" قول الشافعى 
وألى حبيفة . ۰ 

وأما أبو عبيدة فيةءل استتحلافة ملخصمة › وهو يعرف بينتّه . ترك منه ها . 
واه أعل ‏ وبه التوفيق . 


4+ % ¥ 


لد يم لد 


القول الثالث عشر 
فى تمديل الببفات وسؤال الحا كم للمعدل 
ولفظ التعديل وصفة من يكون معدلا 


وينبغى للحا کر أن يولى مسائله اتی يسأل عنها الشوود قوم ثثقة » ياق بهم ٤‏ 
ومان إلمهم ويكتموا مساثله . ولا ينبنى له أن ينابر عليها أحدآً ؛ إلا اعات 
مسأثله . 


وينبئى إذا أرسل ف تعديل البينة أن يبعث بها مختومة » مع من لا يعرف 
مافيها» <تى يودلرا إلى الذى يلى المسائل عنها ؛ لأن الناس قد أضر بهم الطمع 


فإذا جاء بها صاحب المسألة مختومة مع من لا يعرف ما فيها قد بِينْها فى يد 


القاضى . 


القاضى » حتی يفار ما فيها ثم برسل إليه بعد ذلات سرا ليلا أو هارا » حتى يسأله 
عما كنتب إليه من الجواب فيها . 

وإ ن كانوا قد عدلوا وأرادوا أن بردها ثانية إلى غيره » فيسأل عمها ثانية » 
فهو أحسن وأوفق . 


فإذا عدلوا مذى القضاء على الذين شهدوا عليه » إلا أن تكون له حجة . 


ب 8ج — 


وينبئى للرالى فى ولايته إذا ولى : أن يقدم على كل بإرة اة أميناً » ويسأل 
عن ثقاة البإر ؛ أهل الفضل فى دنهو وثقنهم » فيرليهم أمر البلاد » ويجملالتديل 
إلى العدلين المنصوبين » » فيكون والية القة د و الذى برقم إليه التعديل » ويل 
مساءلة للعدلين بنفسه + ولا يقبل منهم حتى بةولوا : : إنه عدل . 

وقد قيل: إنه إذا قالوا: إنه تة قبل : وإن قالوا : إنه فى الولاية جاز له أن 
قبل . SS‏ ظ 

ولا يقم الوالى معدلا إلا برأى الإمأم أو التافى ولا يكون السؤال ع عن 
تعديل الشمود »› N‏ 1 ولايمبأعل ماين الأين يعدلهم 
المدلون . ْ 2 

وإن طرح المعدل ولي للمسامين » فلا يلوا منه ذلك إلا امن واضح يصح | 
عليه . و إن أبى المعدل وتولاه السلمون قبل . ` 

وعلى من يةولاه إذا طرحه المعدل » أو وقف عنه ؛ أن ,رفع عدالتة إلى 
الخلير والمعدل .م ا 

. يطرنح وليه » وهو يقدر على أن لا يمارح‎ N 

وإ ن كان معدلان أو ثثلائة سثلوا جميعاً . GS‏ ال 
أخذ بالتعديل إلا أن.يتفقوا: على طرحة جميعاً .. 

و إن أراد اللعدل طرح الشاهد قال : أقف عنه » ولا أقول شيا لثلا يكون 
عليه قول . ولا مسأل . 


50-8 
فصل 
ولفظ التمديل هو أن يقول : إن فلانا عدل عندى » أو ثقه » أو ولى لى » 
أو ولى للمسامين » أو يتولاه السلمون ؛ أو لى فى الان » أو ولى لأهل اعلف . 
فمهذا كله تثبت شهادته . 
وإنقال : هو جائر الشهادة جار . 
وإن قال : لا أعل منه إلا خيراً جاز . 
وإن قال : فلان من خيارالمسامين ؛ أو من أفاضل السلين » أو من المسلمين» 
أو من الصالين . فبكل هذا تنبت ولايته » وتجوز شهادته . 
فإنقال : فلان ثم فى دينه » أو عدل ىدينه قبلت شهادنه » ولانثبت 
ولايته . 
وإن قال : فلان أثق به » أو أأتمنه » أو أمين » أو معى أمين » فلا تقبل 
شمهادته . ولا نابت ولايقه . 
. وإن قال : فلان من الأخيار ؛ أو من الأبرار» أو من المتقين » أو من 
الصالحين . قلت ذا شهادتة » وتثبت ولايتة . ْ 
فصل 
وفى الأر : نز كية الشهوود | تسكن عن رسول الله مكب > ولا عن 
الصحابة . ١‏ 


وقال عبر رحة الله : المسلمون عدول بعضهم على بمض . 


- 
وقد هى اله عن التجسس عن عورات الناس . 
وفيل: إن المسألة ع نالشهود بدعة محدثة » إلا أنة ماظهرت شهادات الزور» 
وأخذ الناس الأموال بالرشاء على الشهادات » فعند ذلاك أمر المسلمون بالسؤال 
عن عدالة الشهود ؛ وأهل الور ع والعفة والرضى فى الإسلام .و كوف لبي ال 
عنحال الرجل ف اليوم الذى م فية ولا باهم ماکان عليه من قبل ذلات ؛ لأنه 
قد يكون على حال ثم يتحول عنها . 


ومن طرحت شهلاته فى حك ثم عدل بمد ذلك . فقيل » مجوز شهادنة فية . 


وقول : لا جوز شہادتة فى ذلك الحكم > ونجوز فما بعد ذلك فى غيره . 
ولا يفبل التعديل إلا من العدلين المنصوبين » ويقب ل التعديلمن الواحد ٠‏ 
وكذلك الولاية . 

ولا تقبل البرأة والجرح إلا من اثفين عدلين . وقيل : يقبل التمديل من 
المرأة والثقة » الى تار مأ يثبت به الولاية والبراة » إذا لم يوجد من “يعرفه من 
الرجال الثقات . | 


وقال تمد بن المسبسح وحمه اله : لا تكون المرأة معدلا مزا : 


ونحوز تعديل المرأة للمرأة » والعبد الثقة يو خذ عنه الولاية لمن تولى »' إذا 


كان يبصر ذلك » ولا يجوز تعديله لأن شهادة العبذ لا جوز . 


— بم د 


وقول : إذا رقم الولابه قبل السؤال عن الشاهد قبل «نه » وتولى المرفوع 
إليه . 

وقيل : وز شهادته وتعديله . 

وفيل: إدا ظاررت الدعوة فى بلا مثل عا ن کان هلما عدولا ؛ الا هن کان 
فى عنقه حد » أو مقم على محرم . 

ولاحا كم أن يحم بشهادة أوليائه » ولا سال عان.: وولاة الإمام فىالقرى 
على عدالتهم » ولا محتاج الحا كم أن يسأل عنهم ولو غاب عنه أمرهم » حنى يصح 
من أمرم خلاف ذلك . هكذا وؤ خذ عن أبى عبد الله مد بن محبوب رحمه الله. 

قيل : ونحوز تعديل حامل الشهادة لمن حمل عنه شهادته » إذا كان الحامل 
للشهادة عدلا يبصر ذلك . 

والوكيل إذا كان عدلا » جاز تعديله للشاهد الذى يشهد على من وكاه . 

وأما کے ديت عليه نز كية شاهد خصمة : حى يصدقهقما شهد عليه به . 

وقول : محوز تعديله عليه ؛ لأنه مخرج مخرج الإقرار . ولا يمجبنى أن يقام 
معدل من أهل انللای . وقد كان قوم يصحار 6 باون التعديل : والةان 


وداود بن الأشرس . ولا اع أنه يقام من اهل الذمة معدل . 


س ريم سب 


فصل 
فى جرح الشهود 
واختلف مومى بث على وتمد بن حبوب » رجهم الله فى الشهود إذا عدلوا 
وقالوا : يجرحهم الخصم . شُومى قال : يقبل من احص ويدعى بالبينة العادلة ٤‏ 
على مجريح شهود خصمه . وأما محمد بن محبوب فلم يقبل ذلات . 
ومن جرح شهود خصمه ند أنبت عدالهم ؛ أنه لايكون التج ريح إلا بعد 
التمديل . 


وقول : إن التجريبح يبل قبل التعديل » ولايقبل بعد التعديل . 


ولیس للحا کر أن محتج على المصوم فى جرح البينة » ولا المعدلين » إلا أن 
يطلب ذلك اتلصوم للشهود عليهم وللعدل عليهم : 


وقيل : يقبل الجرح على المعدلين بالبينة العادلة التى لايختلف المكام فى 
عدالتهم . وإن شهد مع الحا 1 شاهدان ؛ فادعی المشهود عليه أنبما عبدان » فإن 
الام يقف عن إمضاء ا ےک بشهادتهما. ننه ج انما عبدان فلا تجوز شبادتهما 
| فى أ كث التول . وإن لم يصح أنهما عبدان جازت شهادتهما 1 

وعن محمد بن محبوب رحمه الله » فيمن يتو لاه الماک > حه ادل عا 
تسقط به عدالته » فلا ےک بشهااته . 


وإن وقف عنه فير نر ب » للحا 1 آنا ععرفته. وإن كان اتلدم هذا 


الذى رقع ولايته للحا کر واللصے ولى . فإذا ل يمدله العدل لم يحكم بشهادته ٠‏ . 


لاة م — 
وقول : إذا بعت ولايته مع الحا كم > حم بشهادته » ول :قبل قول الممدل 
فيه ؛ لأنة لوكان له ولى جرحه العدل »كان عليه حو أن يقم بشهادنه » ويقم على 
المحدل حب يصح عليه المعدل ماجرحه به» ولس عليه أن يسأل عنه كانت ولايته 


خبرة أو رفيعة . والله أعل . وبه التوفيق . 


+94 خمة جه 


القول الرالع شمر 


فى حمل البينة ومعالى ذلك 


امح السلمون على أن ليس على الما كم أن جرح » أن يسمع الشهود فى 
مواضعهم ؛ طلب الخصي ذلك أو دالب »كانوا فى قريته أو غيرها ٠‏ 


وعلى من وجبت عليه البينة أن يحضرها إلى الحا كر فى موضمه . 


وإن كان شهوذه مرعى ؛ لخائز أن یڈ هد على شهادة كل واحان مما 
شاهدان . ويجوز شاهدان عنهما جميها » إذا شهدا على شبادة كل واحد منهما على 
الانفراد . 


فعلية أن مخرج مسع المشهود له إلى الماك ولو .ل المؤونة » مالم يضر بنفسه أو 
بعياله . 


ومن كان فتيراً ويقدر على الشى ¢ ولا يقدر على الزاد » فعلى المشمرد له أن 


۴ ٠ بروده.‎ 


ومن كان لا در على المثى .لا الكراء 4 ولا اراد 4 فعلى المشهود له 
أن زوده » و حضر له جميع ما محتاجه ما لابد له منه . 
ولوصى اليقم أن يحمل بین اليقم من مال الية, » إذا كان يطلب له .م 
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ومن ادعى <نا أولده وهو صهير » ولا مال أة حل بينة ولاه دن a.‏ . 


وقيل : إذا ل يقدر الخصى على حمل ببنته » وھی فى بلد غير بلده خير خصمه 
إن شاء أن مخرج يسمع يدنته فى موذعها خرج يسمعها . . 

وإن كره كتب الاك إلى والى البلر أن يسمع البينة » ويسأل عن تعديلها؛ 
ويبعث بما صح عنده من الشهادة أو التعديل . 

وإن أراد أن يحمل شم وده إلى الحا م فله ذلك . 

وقيل : تقبل البيفة بالوكالة والنسب بلا أن محضر امخصم . 

وقيل : تقبل به فى الوكالة دون النسب . 

وقيل فى رجل من بلد له دين على رجل من بلد أخر » فرفع علية إلى والى 
البلد الذى علية فيه الدين » وبينتة فى بره هو » فعليه أن محضر بينته إلى وال البلد 


الذىعليه »إلا أن يكون وال من نحت يد وال؛ مثل والىالسر ؛ نفإن صاحبالحق 
يسمم يينته الوالى الأ كبر » إذا سمم بينة هذا أن يأخذ له محقه . 


فإن كان الطالب من السر والمطلوب من تزوى » فيصل صاحب المق إلى 
الامامء واا مه كتايا إل والى السر يلسمع بده » ويكتب والى السر إلى الإمام 
ما شهدت عنده به البينة » ثم يأخذه له الإمام . 


وأما أن يبدأ والى السر فيكتب إلى الإمام » فلا يبدأ الوالى بالكتتاب إلى 
الإمام » <تى يكتب إليه الإمام » فيقيع ما كتب به . 


فإن كان الطالب ف السر والمالوب من توأم » فيصل صاحب الق إلى 


والى توأم فيقول : بينتى بالسر . فإن قدر على حمل بينته » وإلا كب والى توأم 
إلى والى السر أن يسمع ببنته » ويكتب اه عند ثقة أنه قد حع بينته بهذا الح ؛ 
مد ذلك مح له . 


وقيل :لا حمل البينة من بلد إلى بلد فى الدين » ولا فى الوكالات › ولافى 
الوصايا » ولا فى النسب » ولافى المواريث وصحئها . 


وتسمع البينة على هذا كله فى بلد صاحب البينة » ولو قدر على جلها . 


وكذلك ف المضار والأحداث ؛ وما خرج من معنى هذا 6 والله أعل. ويه التوفيق. 


% % ¥ 


القول الخامس عشر 
والشہادة على ف ف الكتب 


يقول : أشهد على إقرار فلان ابن فلان البائع ؛ ولان بن فلان المشترى » 
فى جمیع ما می ووصف من إقرارهها » فى هذا الكتاب » من البيع والابقياع 
والقتبض والإفباض » وخلاص المدرك إلى غير ذلك » مما می وذ كر ؛ وبين فى 
هذا الكَتاب . ولا أعلم أن هذا البيع والابقياع باطلان . ولا شىء مما إلى أن 


ءِ . 
أديت هده الشبادة . 


وإن كانت الشهادة على إقرار قال : أشهد على إقرار فلان ابن فلان نحميم 
ماسمى وودف » من إقراره فى هذا الكتاب لفلان ابن فلان » على ماذ كر فيه ٠‏ 


الشبادة:. 


وإن هو شهد بصداق قال : أشهد على أقرار فلان ابن فلان مجميع ماسمى 
ووصف » من إقراره فى هدا الكتاب > من الصداق اذ كور مبلغه فيه ازوحته 
فلانة » وهو كذا وكذا . ولا أعل أنه برىء إليها من ذللك ¢ ولا من شىء منه 


إل أن أددت هله الشبادة . 


و إن شبد على إقر اره بالزوجية قال : أشهد على إقرار فلان » أنه قد تزوج 
فلانة تزويماً صحيحا » وحصلت له فى عقّدة نكاحه .ولا أعل أنه طلقها ؛ 


ولا خالفها » ولا أخرجها من تزويحه » بوجهمن الوجره» ولاسهب من الأسباب: 


إلى أن أديت هذه الشهادة ٠‏ 


وإن حضر النزو ب ل بقل على إقراره . ويقرل : أشهد على فلان » أويقول: 
إن فلا روج . 


وإن شد على طلاق . قال : أشههد على إقرار فلان أنه طلق زوجتة ثلاث 
نطليقات بكلمة واحدة : وبأنت منه ہن »> وأنقطعت عصمة الزوجية بيمهما ©» 
ولا أعل أنه تجدد بينهما عقدة نسكاح » إلى أن أديت هذه الشهادة. هذا إذا طال 
المهد الطلاق . 

وإ ن کان قرب عهد لم يحتج إلى مجديد ذ كر النكاح بينهما . 


. وإن شبد على وكالة قال : أشهد على إقرار فلان ابن فلان مجمييع ما مى 
ووصف من إقراره فى هذا الكتاب » من الوكالة المذكورة لفلان » على الشرائط 
الشروطه المبينة . ولا أعل أن هذه الوكالة بطلت » ولا شىء منها » ولا من 
شرائطما » إلى أن أديت هذه الشهادة . وإن شئت قلت : ولا أعل أنه رجع عن 
هذه الوكالة . وكذلك فى الوصية . 


و إن شهد على دين قال : أشهد على إقرار فلان ابن فلان » بما مى ووصف 
من إقراره فى هذا الكجاب . من الديون المذ كورة فيه لفلان وهو كنذا وكذاء 
ووريصف العقّد على ماذ كر وبين فى هذا الكتاب . ولا أعل أنه خرج اليه من 


ذلك ولا من شىء منه » ولا ری" إليه منه » إلى أن أديت هذه الشهادة : 


لد هم" سه 


وإ ن كان بهذا الدين رهن . قال : أشهد على إقرار فلان ابن فلان » جميع 
ما ”گی ووصف ©» من إقرار كل واحد ممهمأ 6 فى الدن والرهن والارمهان 6 
المذكور له فى هذا الكتاب . ولا أءل أن هذا الرهن والارتہان » ولا شىء مته 


بطل من ذلك » إلى أن أديت هذه الثمهادة . 


فان شهد على عتق . قال : أشهذ على إقرارفلان ابن فلان بحميم ما وصف 
وسمى » من إقراره فى هذا الكتاب » من العتق المذ كور فية على ما ذ كر وبين » 


وأنه قد أعتته ولم يبق له فيه ملك . 


وإن شهد على الملك قال : أشهد أن هذا النلام ملك لفلان ان فلان . 
ولا أعلم أنه باعه» ولامحله »ولا هبه » ولا أخرجه من ملكه »؛ پو جه م نالوجوه؛ 
ولاسبب من الأسباب » إلى أن أديت هذه الشبادة . و إن كان غائبا شماه بصفته : 
أنه زيجى أو حبشى » أو أبو فلان » أو أخو فلان . 
وإن شہد على أرض . قال: أشهد أن جيم هذه الأرض الحدودة الموصوفة 
اللذكورة فى هذا الكتاب » لفلان ابن فلان '» وهی بيده يتصرف فيها تصرف 
اللك . ولا أعلٍ أنه باعها » ولا وهبها » ولا أتلفها عن ملسكه بوجه من الوجوه 
التى تنتقل بها الأملاك » وحزول با الأموال » إلى أن أدبت هذه الشهادة . 


وإن شهد لورية رجل غائب ¢ 3 معدو د ¢ فإ نما يشهد أن فلاا حرج وهذأ 
ماله . ولا نعل أنة باع أو و» ولا أزال هذا الال من لمکه» بو حه من الوجوه. 


٠ (‏ منهح الطالين / ۱°( 
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وإن شهد على نكاح قال : أنا أشيد أن فلانة بنت فلان هذه زوجة فلان 
ابن فلان هذا . وما أعلٍ أنها بانت منة بطلاق » ولا بوجه من وجوه الفراق › 
مما يبييها منة ٤‏ عن حك الزوجية ¢ إلى أن مات وترك من الوركة فلاناً وفلانا ¢ 
وز جته فلانة بنت فلان هذه . وما أعل له وارنا غيرم » وأنا شاهد بذلك . 

ويروى عن ألى الحسن رمه الله أنه قال : موز الشهادة على ازوج قطعا: 
أن فلات زوج فلانة وأن فلانة زوجة فلان . 

وللشهود أن يشعهدوا بذلك إذا عاموا معايفة أو شهرة » إلا أن يعاموا بها 
انت منة . وإن شهد على ضرب أو جراح قال : أشهد أن فلا جرح فلات هدا 
الجرح » وأن هذه الإصابة من فلان ابن فلان . ولا أعل أنه أ راه منها . 

وإ نكانت قد ذهبت شېد : أنه جرحه جرحا باضما » أو ملحماً » فى موضع 
کیت وكيت من يدنه » ويصف طوله وعرضه .وما أعل أنه أبرأه من ذلك 
الجرح . 

وإن شهد على طريق قال : أشهد أن هذا الوضم طريق جائز أو نافذ أو 
حملان » أو طريق . وما أعلٍ أا زالت محق ولا قول الشاهد : وما عامت فى 
جميع الشهادات بل يول : ولا أعل 1 

وإن كان يشهد لحاضر على حاضر» فيذبئىله أن يشير بإصبعه لها عند الشهادة. 


ويعجبنى اشاهد» إذا أراد أن يشهد لفلان مما فى يده أن يةتول: رأيت 


E 

الشىء الفلالى فى يدى فلان» أو فى يد فلان . ولا يشهد بان له» إذا لم یکن عنده 
من الىل فى ذلك إلا اليد » أو يقرل : إن فلان ابن فلان باع هذه الدابة » أو هذا 
العبد» أو. هذا الثوب » أو يقول: أعطاه » أو يول: أوصى له به إذا كان الأمر 
كذلك. 

اذا كان قد عل أنه قد أحرزه بالعطية» أو يقول: إنه قد قبضالءطية»ويشهد 
بذلك » و بر بماكان عليه من الأمر بينهما . والشبادة عل يؤديها الإنان » على 
ما على من حال المشهود له والمشهود عليه . 

وقيل : إذا ادعی رجل عبدا مل وکا له . وشهد شاهدان عدلان أنه عبذه › 
فلا تقبل شهادمهما حتى يتولا : ولا يعامان أنه خرج من ملکه ببيسع ولا هبة 
ولا عتق » ولا سبب من الأسباب . 

وإذا أقرت أمة أنها مملوكة لرجل » فإ تما يشهد الشهود على إقرارها باللكة؛ 
ولا يشهدون أنها أمته ؛ لأن شهادة الإقرار غير شهادة القطم . والفرق بين فى 
الأحكام » وليس يبل شبادة الشرود : إنا سمعفا» ولا أن عندنا كذا » حت 
بشپدوا بها قاع على دعوى الدعى » أو حوزه المال بعل من الآخر » وأن هذا 
الملل لهذا » ولا يعلمون أنه أزاله بوجه من الوجره . 

وإذا نسى الشبود اللفظ ولم يشكوا ف انى » فلا يضيق عليهم أن يشهدوا 
بما عندم من المعنى . وهذا مالا يعدم أن يكون فى الناس . 


وإذا شېد شاهدان على رجل أن هذا المال فى يله حرام » أو أن زوجته هذه 


الم س 


عليه حرام » أو وقعت بينهما حرمة » ول تفسر البينة ما هذه المرمة ولا هذا 
الحرام » ل تكن البينة فى مثل هذا حجة فى الأحكام» ولا قذفة لمن شهدوا عليه؛ 
ولا عم على الشهود عليه بمكفرة » ولا بإخراج ذلك من يده من زوجة أو مال؛ 
<تى تفسر البيغة كيف ذلك من الرأى أو ادبن اللخاص أو العام . 

وإذا ثبت ممنى هذا فى الحرمة لبت فى شهادمهم بطلاقها » أنه قد طلقا ؛ 
أو باراها » أو ظاهر هلمها » أو لاعنها . 

و ذالم يفسر باللفظ الذى يصح فى المي على مامخرج فيدقطم حجة » وخرج 
فيه e‏ الا<مال» لجبل الشمود بما يوجب ذلك» وخروج توطهم فية » معني الصفة 
للطلاق أو اليراءة » أو الإيلاء “أو الظبار » لاالقول المشهود عليه الذى يوجب 
الدالاق . 

وكذلك كل شىء مرج على هذه الصفة . 

فصل 
فى الشبادة على ما فى الكتب 


وإذا قالالشاهد لامشمود عليه: أشهد عليك بحميم ماف هذا الكعاب . فقال: 
نعم » جازت الشهادة عليه عا فيه ٠‏ 


وإن است ودع الكتاب اذى ۳ الشّوادة Ca‏ وأخرجه و عل أنه زدك فيه 


شىء » جاز لك أن تشہد مما فيه . 


ا 

وإن أشهدك على غير جملة مانى هذا الكجاب .ول محفظمته هذا الافظ » فنا 
تشهد من جميم ذلك بما حففاته بعينه » ومام لحفظه بعينه م #زلك الشهادة عليه . 
ولوكان الكتاب مسع ثقة » وكنت أنت مستودعا له ذلا » فافهم فرق ما بين 
الشهادتين على الجلة . وعلى المفترق كان مستودعاً وغير مسةودع » فى يد تة أو 
غير تة . ولا تحمل جميع الأمور يمتها على بعض . ْ 


وأما الذى يسل إلى المشهود كتاباً فيه وصية . ويةول : اشهدوا عل ا فى 
هذا الكتاب » ول يقل فيه : أنه قد قرأه » فلا يشهدوا حت يقول : إنه قد قرأه ؛ 


عليه وفهم مافيه » لخينئذ يجوز لهم أن يشهدوا عليه . و جوز شهادتهم . 


وإن كتب الشهود شهادتهم بأبديهم » ودثموها إلى ثقة» وأنام بها ء وفاب 
عنهم عل معرفة بعض الشهادة ٠‏ قال : لايشهدون حتى محفظوا الشهادة كلما » إلا 
أن يشهد مع الأمين اخر » ويكونان عدلان . وهذا قول ألى عبد الله رجه اه . 
وقد قيل لحم أن يشهدوا . 

وإذا كان الكتاب عفد تة . وقد قيل : جوز لهم أن يشهدوا إذا عرفوا 
خطوطهم ؛ ولوكان الكتاب عند غير اة . ّْ 

واختلف هيمن يشهد على نفسه بشهادة » 100 موت » فيألى الشاهدان 
إلى الكاتب » أن ات شہادم ما . فقال بعضهم: لا جوز للسهورد أن دا 5 


ولا لاسكاتب ذلك » وللسكن الدمهود محنفارن ما أشمهدوا به . 


وقال بعضمهم : يجوز ذلك › إذا كانالكتاب قد كت فية الألفاظ بالشهادة 


— ¥ — 


عليهما » وأشهداها بذلك على أنقسهما » ول مخرج الكقاب من معالى الشهادة ٠‏ 
حملامهاء خائز لن المعالى التى يشهدان بها عليه » قد نضمنت مافى الكتاب 
ول مخرج شىء مما فى الكتاب مما عند من الشهادة . 


والدليل عليه أن الرجل لو تحمل بشهادة بكلام ملحون » وأداها بكلام 

:وكذرك لومحمل هذه الشهادة بألفاظ كثيرة » وأداها بألفاظ قليلة موجزة ) 
ول ينتض من ممنى الشهادة شيا » لكان ذلا جائزاً . 

وكذلك لو أدى خبراً من رجل إلى رجل » برسالة أو حكابة » وأداها شير 
ما حمل من لفظ الرسالة . و مخرج من معناها لم يكن مخداثا . وقد يكون الشاهد 
عرلى اللسان » فنشهد على نفسة أعجمى اللسان » أ و فارسی وغيره . ودا تغااثر 
وأشباه . 

وفرقوا بين القاری“ والأى . فقال ابن محبوب : إن القارى” إذا دفع إلى 
فيه از . 

وأما غير ابن محبوب ذل يسم باللتم . ٠‏ فإن قرأ عليه » ولم ية ل : إنه نه قر أه هو 
| يمد الشهادة على ذلك » کان كاتباء أو أمينا 

وأما الأى فلا بشهد عليه حى ندرأ عليه 505 إنه مع ما فيه إذا کان 
الشاهد حاضراً لراءة الكماب عليه . 
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وإذا لم يفبم الشاهد الشبادة عند القراءة » أو شك فيها والكتاب الذى فيه 
الشيادة عنذه » أو زال إلى غيره » وهو محفظ أنه قال له : نشد عليك +ميمع 
ما فى هذا الكتاب . قال : نمم . فعن تمد بنمحبوب رحمه الله : أن هذه الشبادة 
لا بحور. 

وإذا قال الشمهود : نشهد عليك ,ما هو مكقوّب فى هذا الصك » أو با فى 
هذا الصك » من حق » أو إقرار » أو وصية جاز ذلك . 

وإن قال الشاهد : اشد بعشل ما شېد به نلان هذا » الذى شهد على هذا 
الصك »؛ أو المال » فالأمثال مختلف . 

وإن قال : أنا أشيد عليك يبهذا الذى شهد عليه به نلان » أو بلفظ يقتضى 
معنى الشى نفسة بترك المكابة عثل . فقول : جوز شيادتة . 

وقول : حتى يشهد عن نفسه بما يواطى٠‏ شهادة الآخر . ولا يختلفان فى لفظ 
ولا معى . 

وأما الصكوك الى تكتب فيها البيو ع والوصايا والحقوق » وسمهد علمها 
الشهود » فى للذى له المق» ولا يلم إليه إلا برأى الشهود ؛ لأنفيه شهادتهم . 


وا أعل ٠‏ ويه التوفيق . 


فى استفهام المشمد واأشهد له 


قال أبو للؤثر : إذا قرت الشهادة على القاضى » وعلى المشهود عليه . وقال 
القامى للشاهد : هذه شهادتك . فقال الشاهد : نعم بهذا شهد قبلا القاضى وأئبتها 
عله ٠.‏ 

والذى ام به ٥‏ أن لايكتب الكاتب شهادة الشاهد » إلا حت یشہد مها 
الشاهد مع القاضى ؛ ويسمى بها ويستوفيها مع القاضى » ثم حينئذ يأمر القاضى ؛ 
أو الإمام الكاتب : أن يكتب الشہادة . ولا ری أن يكتّيها حتى علمها عليه 
الشاهد حرفا حرفا : 

ولا يكتب الكانب شههادة الشاهد لاممنى » ويةرؤها عليه فيقول : عم هذه 
شهادلى ؛ لأنه رعا غاب فهم الشاهد ع ناحرف » ويكتبها الكاتب خلاف ما عند 
الشاهد » و نجسب الشاهد أنه كذلك . مثل أن يقول الشاهد : أشي على فلان 
أو فلان » فيكتبما الكاتب.: أشرد على فلان وفلان . 

وإن وليها الحم » وكتتبها غير اة » وهو يسمع وينظار فيها » فلا بأس . 

وينبئى أن لا إلى كمتبه وحهلها إلا أمين َة . وقال : لاس على الماک أن 
يفرق بين الشاهدين » ويستمع شهادة كل واحد مهما على حدة : لأن الله تعالى 
قول : 0 أن تضل' إحداهما 20 إحدادما الأخرى » وقد يقرى الشاددان 


بمضہما بعضا إذا اجتمما . 


ودفع مومى على وجدان المشهود عليه لهأن يفرق بين الشاهدين إذا طلب 


ذلك . 


وقال موسى فى شاهدين شيدا على امرأة بشىء ٠‏ فقيل هما : رأيماها؟ فتالا : 
لا إنها هى » فلا ترى تقبل شهادتهما . 

وإذا استفهم الشاهد المشهود عليه وقال له : أشهد عليك يحميع ما فى هذا 
الكتاب ؛ وقد عرفمة وفېمته . فال : نعم » فأراد تأدية الشهادة عند kl‏ 6 
فإنه يقول : قلت لفلان ان فلان هذا : أشبد عليك بجميم ٠افى‏ هذا الكتاب . 
وقد عرفته وفبمته . تال : نمم . وأنا شاهد عليه بذلك . 

فإ ن كانت الشهادة على الوصية من أبواب البر . قال : وم أعل أنه رجم عن 
هده الوصية » إلى أن أديت هذه الشهادة. وإن كان حق ودين قال : وما أعل أنه 
برىء من هذا الج وهذا الدين » إلى أن أديت هذه الشهادة » يمد أن يدر عل 
الحا كر كتاب الشهادة. وليس على الحا كر أن يحتج على اللصوم فى جراح البينة 
ولا المعدلين » إلا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود علميهم والمعدل عليهم . 

وقول : جوز أن تكتب عليهم من غير رأيهم ؛ لأن الكتاب ليس محجة 
له ولا عليهم . 

a‏ . 0 د |د ا > > ® ٤‏ اه 

وقيل : على الحا كر أن يسال الشاهد » إذا ہد على رجل بشهادة فى المرض 
أكان ثابت العقل أم لاء 


EE 

نإن قال الشاهد : إنه قدكان فى شدة » غير أنى لم أل أنه ذاهب العقل . 

فإذا كان يعرفه من قبل بصحة المقل » ثم شد أنه لايع فى عتله تغييراً » فهذه 
شهادة جائزة . 

وقيل : إذا قال الطالب : اشهدوا أن على فلان ىكذا وكذا. فيقول 


الشبود عليه : نعم اششهدوا . فإنه يلزمه بقوله : نعم . اشمهدوا تصديقاً ما ادعى 
عليه . 


وإن شهد مع الحا كر شاهدان بحق على رجل » وها غير ثقتين » فلا موز 
له أن يحم بتوهماء إلا أنه إذا كان يدل أسهما دادقان فى ثمهادتهما » ويرفعبما 
إلى حا كم غيره » ولابلى هو ذلا السك » ولا بلى إبطاله » ويلى ذلاك غيره با 
يە هو «مهما . 


وإذا شهد شاهد مع الحا 15 ¢ نم مات “أو غاب » فالاعى المشهو د عليه أنه 
رجم عن شهاد:ه » دعام على ذلك بشاهدى عدل 1 ١‏ 


فإذا قال الشاهد لهشرمه د عليه : قد نعلت كذا وكذاءفسكت فيقول له 
رجل: قل : نعم ٠‏ فيقول : نعم . أتسكون شبادة وإقراراً ؟ قال : لا . إلا أن 
يقول : نعم . قد فعلت كذا لما استفيمه . 


وإذاقال الشاهد بعد أن شهد : ذ كرت كلة كذا » وأتومٌ أنى زدت كلة 
5 7 ) 


كذا » فيزيد يحرف وبنتص مراراً . فا دام بزيد فى شسمهاد:ه وينتص فا » هذاك 
مقبول منه ؛ مالم يقم الم . 


— ١6 

نإذا وقم الك م يقبل مته بعد ذلك » بزيادة ولا نقصان » وكان ا لحك 
بآخر ما شېد به . 

وإذا قال الشهود للمشهد : نشهدعليك . فقال : أى » أو قال : بل . فتوله: 
أى وبلا كقوله : قمم ؛ لان الله عر وجل : « ويستديئونك أحق هو قل إى 
ورف ») . 

وقال فى موضم آخر : « وقال الذين كَفْرُوا لا تأتينا الساعة كل بى 
ورلى لتا ا عا الغيب والشهادة » والله أعل . وبه التوفيق . 


¥ جد جد 
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وإذا لم يصف الشاهد الشبود عليه بحلية يعرف بها لم بز الشهادة حتى 
يقول : أشهدى فلان ابن فلان » أو نلان هذا وأبو فلان هذا » أو زوج فلانة 
هذه » أو صاحب هذا الال . 

وإذا لم يصفة بحلية يعرفونها مثلأن يقولفلان ابن فلان الفلانى » البروانلى؛ 
أو المباوى » أو الرستاقى » أو النخلى لم جز الشهادة . 


فإذا وصف نحلية يعرف بها جازت الثهادة » إذا كان عدلا . 


وإذا قال المشمود عليه لحا ك : سل الشاهدين من أين علما ذلاك أن الالء 
أو الحق عليه له ٠‏ نإن سألا فلا بأس . وإن م يساما وحكم بشهادمهما خائز . 
وقيل فى الحا كم » إذا شهد معه رجل على رجل : إن عليه حت » أو أن هذا 
امال له » أو الحق علية له . وإنه مات ول ينزله الشاهدء وكان الا كم يعرفه 
فقيل : إنه إذا عرفه نزله على غير معنى الشهادة من المشهود أنهم نزلوه » ولكن 
يكون تنزيله من لفذله هو » ويخرجه ويميزه عن قول الشهود . ولفتلهم عى 
يستدل به على ذلاك . هذا إذا عامه الحا كم . 


وإذا شهد شاهدان مم الحا م لامرأة ينسبانبها » وها لايعرفامها بوجهها › 
على رجل بصداق > الجا كم ال الخصم : أن هذه المرأة هى فلانة بنت فلان 
الى شهد ها هذان الشاه.ان مهذا ا لمق . فإذا قال نعم کم ها عليه . 


— Y۷ — 


وكذلك جميع من لم يعرفه الحا كم » وأقر الخصم مخصمه الذى شېد له عليه 
الشهود ؛ ذللحا كم أن ينفذ عليه الحكم بإقراره أو ببينة من خصمه ٠‏ 

وكذلك الخصم يقر بامرأة ساره وجہہاء تدعى عليهدعوى؛ وها خصيمته. 
قال : إن الحا كم لا يحكم إلا على الرؤية التى تنبت بها صحة المدعى » أو بينة 
على المدعى عليه المستتر : أنه فلان أو أنه خصمه . 

وی جواب ای الاوارى رحمه الله . فى امرأة أشهدت من لا يعرفها بعينها. 

فإذاكان هذا الرجل الشاهد » قد ظهرت له هذه المرأة » فى ذلك الوقت 
وتار إليها و إلى وجهبا » وشهد معه شاهدا عدل »© يثق بهما أن هذه المرأة فلانة 
بنت فلان . 

فالذى عرفنا من قو[المسامين: أنه يشهد بذلك أنها فلانة بنت فلان » ويشهد 
أنها أشهدته بكذا وكذاء وقد عرفا وه امرأة بالغ » فشهادمهم جائزة . 

وكذلك لوجاء رجل لایمرفه» فشهد معهشاهدا عدل أن هذا فلان ابنفلان؛ 
شهد عليه بالنسمية : ان فلان ان فلان على نفسه» بكذا وكذا . ولو 
أنه رأى الرجل بعد ذلات فل يعرفه . 

وكذلك المرأة لو رزت حاسرة فلل يعرفها » جازت شهادتة فى ذلك الوقت 
علمها بعينها ٠‏ ذبذا الذى نعرفه من قول الفقراء . 

وقال مد بن حبوب رحمه الله : إنة لا جوز له أن يشهد أنهافلانة » بشهادة 
الشاهدين و كذلك الرجل . 


کک ¥ نح 

وإعا شد : لد شېد معى لان وفلان أمبافلا نه ٠وكو‏ قرول عزان زالدور 
وخا 

فإن شبد لك كمذلت » فقيل : إن ذلك لا يدبت به الحق . 

وقيل : إنه جور ويلبت . 

وقيل : إذا محتقت معرفتها فى قله وزال عنه الريب بأى وجه كان . فسواء 
أبصرها قليلا أو كثيراً » إذا أراه إياها مرة أو أ كثر . 

وقول : إذا كان اسمها فى البلد شاهر؟ أنها فلانة بنت لان . فإذا أراه إيأها 
امرأتان » وشهدا أا هى فلانة ابنة فلان » جاز له أن يشهد . 

وقول : إذا أخبرته امرأة وشهدت له امرأة واحدة » جاز له ذلك . 

وقدقيل: إنه لو قالت له امرأة ثقة » أو رجل ثقة أن هذه فلانة قبل منها 
ذلك إذا كانت معروفة » إلا أنه لايعرفوجببما : فعرفه ةة جاز له ذلك » و مخرج 
من وجه أن التمديل وز وراحد . 

وقيل فى امرأة لايشك فى معرقتها : أشهدتك من خلف باب أو غيره » وى 
سائرة وجهها بين يديك وأنت عارف بها » فلك أن تشهد » ولو لم تظبر وجهبها 


اليك . 


فأما إذا كانت خلف حجاب . فإذا لم يعرفا إلا بالصوت » فلا ينبغى أن 
يتهد » لان الأصوات تتشأيه . 


عت ۷Q‏ بت 


وفى موضم آخر : وليس للبينة أن تشهد إلا على وجه مكشوف »من كر 


أو أتى » فى ليل أو نہار » فى قول أدحاينا . 


وليس للشاهد أن يتحمل الشهادة فى حال برتاب فيها . فإذا زال الريب جاز 
له أن يشهد على كل حال فى الليل والنهار . 

وفى کټاب أبى قحطان : وإذا أوصى موص لفلانابن فلان » من بلر كذا 
وكذايوصية 4 أو وكاه بوكالة ¢ 9 صح بشہادة عدلين اما لا لمان ف هدا 


البلر فلان ان فلان إلا هدا : فدلك ثابت ٠‏ 


وإن نسبه إلى أب ثالث » وصح أن ليس ف البلد فلان ابن فلان إلا هذا ؛ 
فذلك ثابت . وإن كان له صفة يعرف بها فنسباه إلى أب قال : الشاهدا نالعدلان 


لا يعلمان فى ذلك الموضم فلان ابن فلان على هذه الصفة »إلا هذا فذلك جائز . 


وإن أقامت المرأة وكيا بحضرة المحاكم ينازع ها خصمها + وبحض ركاما 
أرادت الخاصمة حتى تكون الوكالة على هذا الوجه لا على المعرفة » أو تكون 
الوكالة محضرة من الحا كم » فيكون الخصى قد قامت علية الحجة بمعرفة وكالة 
الوكيل من هذه الرأة » بحضرتها » أو مخاصمة خصمها خاصة » أو يقر الخصم أن 
هذا وكيل خصمة » ولو لم يعرف ذلك الحا م . 


وقيل : إذا لم تمد المرأة الينة على معرةها عند الحا كم » , شهد بها شاهد 
واحد » واطمأن قاب الحا كمأنها فلانة ؛ وطلب تأن يفرض طاف مال ولدها إذا 


دم ولي — 


كان يرضع زيادة لتربية أوننتة ؛ إذا كا نأبوه ميت » فلا يضيق ذلكعلى الحا كم » 
إذا رجا أن فى ذلك مصلحة ها وللصى » ول برتب فى الاطمئنانة إلى ذلك . 


وحفظ الشيخ أبر تمد عن الشيخ ألى مالك» رحمبما إليه » إجازة حمل 
الشهادة فى الايل لنير نار ولاثمر»ء إذا يكن ريب » ونيقن الشاهد معرفة المشهرد 
عليه . وقد جرى بمثل هذا » فعوتب رجل تزوّج بالايل » وطلب فسخ النكاح 
لا أصبح › واحتج ألى تزوجت ف الظلام. فأمر الشيخ البينة » أن يؤدوا الشهادة 


إذا كانوا متيقنين معرفة الزوج. والله أعل مو الى 


# #د ® 


د ار عبد 


القول الثامن عشر 


ف الشادة عن الشهادة وحو ازها ولفذاما وما أشبه ذلك 


والشهادة عن الشهادة جائز إلا فى الحدود والقتصاص وور شرالة جل 
حى عن شههادة رجل ميت » إذا مل عنه الشهادة وهو حى . وهو أن يقول : 
أشهد أن فلا أشهدنى أن فلات أشهده : أن عليه لنلان كذا وكذا. ` 

وقيل : إنه يقول : أنا أشهد على شهادة فلان ابن فلان : أن لفلان على فلان 
ابن فلان كذا وكذا » أو قد أمرلىأن أؤدى عنه هذه الشهادةوما أعل أن فلاا 
هذا رجع عن هذه الشهادة . 

ونحوز شهادة المرأة عن المرأة الميتة ؛ ولامجوز عن المرأة الحية › إلا رجلان» 
أو زخل وامراتان : ْ 1 | 0 

وكذلك الرجل الى » لامجوز عنه إلا رجلان » أو رجل وامرأتان . 

فإن شهد رجلان عدلان عن شهادة رجلين مريضين » أو غائبين » فشهد هذا 
وهدا عن هذا وهدا» خائزة تمهادمما عمهما ٠‏ 

وكذلك جور عر عن شمادة رجلوامرأتين على ماذ كرت. ولا جوز عن أريم 
لسر ة 3 لأن شهادة دبع سوة لا جوز عن الشاهدين ا دي أدبي لسواة 


عن رجلين حيين » ميقين ٠‏ 
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ونجوز شهادة رجل وامرأتين عن رجلين ميتين . 

ولانموز شهادة رجل حى عن امرأتين ميقتين. ويحوز شهادة امرأتين حيتين 
عن شهادة امرأنين ميتتين ؛ مع رجل عن رجل ميت ٠‏ 

وقال بسضهم : لامجوز عن الرجل الى أو الميت ؛ إلا رجلان أو رج ل 
وامرأتان . 

وكنذلك عن المرأة الحية أو الميقة إلا رحلان 6 د رجل وأمرأتان 5 
' ولا يجوز أربسع نسوة عن أربع نسوة ؛ ولأ عن زجل وامرأتين » ولا عن 
رجلين فى شاد وحدهن . وهذا الول عندى حون 6 وأقرب إلى النقس ¢ لان 
الشبود يمكن رجوعهم » وبمكن الإشهاد برجوعهم ؛ والشاهد الواحد ليس 


ححجة فى الأحكام ؛ إلا ماخصه دليل والشاهدان حجة فى جميم الأحكام إلا فى 
الزنا . 


ولس ان يشهد عن شهادة أحد ؛ إلا أن يشهده عن شهادنة > ويعبل 
الاك او ااا ميان ار 


ونجوز شهادة الشهود عنالشهوة» وإن كانوا فالبر 3 من لايسعٍطيع 
0 إلى 0 


وتقبل البينة عن الإمام والقاضى إذا ولى ت غيرها . 


وقول : لاوز إذا كانا فى البلد.الذى فيه الك » إلا .أن:يكونا فى مجلس 
0 ثلا عرز عيبا غر :رشان ن اقا وهم اع 

ومح الحاكم بالشهادة عن الشهادة وإن نت ج اکر ا € 
إلا ف الحدود والتصاص . ا i‏ 

وقيل : لا جوز شهادة أحل الذمة عن شهادة السلين » اذعى ولاب مسل .. 

و جوز شبادة الس عن الذمى ؛ للذمى على الذمى . ولا تجوز على ال.لم ؟ لأنه 
قيل : كل شهادة احتملت عن مشهود عنه » فى وقت لوشهد بها » لردت لله من 

جميم العلل كلما » فأديت فى وقت > بعد أن صارت عنه جائزة › أن لوشهد بها 
م جز على مشهو د عليه » a‏ ا ا 
أو فاسق من أحل الصلاة تنما وز 

د ن هشه رد عنه؛ فبوقت أوشهد بها لجازت» ولوتؤدى 
حتی انتقل إلى حال » لو شہد بها لردت؛ ل جز على مثهود عليه» إلا أنتكون 

وإذا شهد شاهد عن شاد » ثم طرح الشاهد الأول بطلت شهادة الأول 
والآخر. وإن طرح الشاهد الأخر » وعدل الأول » بطلت شهادة الأخر. 

ونحوز أن يشهد عن الأول شاهد غيره . 

واختلف فيمن يتحمل شهادة عن غير ولى ٠‏ فقول : وز له أن يث د بها ؛ 
ويلى الحا التعديل . 


وقول : لا جوز له أن يتحمل الشهادة عن غير ولى . 
وهيل : إن المرأة إذا أشيدت شاهداً واحداً : ہا أرضعت لان وهلا نة ( 
أنه لا جرز عنها إلا شاهدا عدل » كا لو أن حا كا مات فأشبد رجلا واحداً : 
أنى قضيت لفلان بكذا » لم جز إلا شاهدا عدل . 


و إن طلب المشود له لاشاهد » إن ششهد على شهادته فله ذلك . 


' وقيل فى رجل » أشبد رجلين على شہادته » ثم غاب» فلما قدم نسى . واللذان 
أشيده! عن شهااته محففا ابا . فقال مد e‏ اله ؛ لايقبل مهما 
ذلك » لكر عوك 


وإذا شدت اأ بشبادة : ف حال تكون امات حجة» مثل الشهادة 
اتی لايتوصل إليها الرجال » فشهد رجل عن شپادتہما بعد موتها » فو حجة » 
وحوز شهادته بذلك . والله أعل . وبه التوميق . 


¥ + + 


ل هليم — 


فى شهادة الشهرة وأحكامها 

وقيل : جاء الأثر الجتمع عليه من قول السامين » القرين لا نمل فيه اختلاما : 
أن الشبرة لانحوز فى شىء من حدود الله» ولافى شىء يجبفيه القود ولا القصاص 
لأن هذه الحتوق فيها لله . 

وإ ن كان مها ما مخالاه أحكام الخلوقين » فإعا أصلها عقوبة من‌الله » ليذوق 
فبها الجالى وبال أمره ٠‏ 

فملى هذا ثبت من قول للسلدين إلا ما قالوا به : أنه من قتل أح دا من 
المسامين على دينه > از للمسامين قتله بالشهرة » من إمام » أو شار > أو ول » 
أو غير » غيلة » أو غير غيلة » سر أو علانية ..ولا حجة فى ذلك للا ولياء : 
وليس عقوم سقط للقود » ولا مزيل للقتل . 

وأجصع المسلمون على إجازة الشهرة فى ثلابة أشياء : النكاح » والنسب ¢ 
والموت . وما كان من سب ذلك » كالشرق والمحسرق والمدم والفقد والرضاع > 
وماخرج من معناه » يشهد الشهود على موت اليت» إذا اهرت بذلك الأخبار. 
ولا برتاب فى ذلك من بلغ علمه إليه » ولو لم حضر موته ؛ ولا جنازته ٠‏ 

ولا جوز له أن يقطم الشهادة على العلل فى ذلا ؛ لما قد قضت الشهرة عليه ء 
من عل ذلك . ۰ 


وكذلك ف النكاح والفسب . على حسب هذا 


واختلف السلمون و الشهادة على الشبرة » فسما يوجب على الشهود علية 
| يك اه م البراءة . فأحاز ذلك من أجازه » وم زه م 


والذى بحب إلى رد الشهادة على الشهرة لياه ؛ يذهب ال اا 


شبادة على حد من حدود اله . 


ولا جوز شهادة س على الحدود لقول امس مين : إن.البراءة ؤحد السيف 
سواء. وقول الني ما َكل : خلم الؤمن كقتله”" .. . 


وقال عمر بن االخطاب رضى ا : أحستوا به الذان 
ماو جد له مخرجاء فعلمنا أن المق فى البراءة دق لله » بد به عباده فى عباده » 

ولم نر الك فى البراءة » يشبه شيا مما أجاز:السلمون فيه بي" على الشهرة » 
ووجدنا أحكامما إلى الحدود ان شه 00 


وقيل : إذا كان اليب مشهوراً 5 الرجل ( واسم أبيه ٤‏ والشاهد 5 
الرجل » وم يذرك أباه : فإن له أن ليشي : أنه هو فلان ابن فلان. وكذلات لو لم 
| بر لزل ولا أياه “» وضح نمه معرفته ف طاريق الشرة © كا نشهد حن : أن" 
أ بكرا بن” این قحال تمسر بن اتلاب ری ان هما » وعلى این أبى طالب 
د با م . وإما ذلك اکان لزب اشير نسب مروا 5 
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: أخرج البخارى ومسل وأبو داود والترمذى و'نسائى فحديث : وامن المؤمنكقتله.:‎ )١( 


رواه ابو قلابة , عن ثابت بن الضداك . وى رواية : ولاعن الؤمن. کرقاتله . ومن ودف 
ا و كقاتله 1 4 ااه چ ٠.‏ 5 


AY —‏ — 
وإذا نزل رجل مع قوم أشبراً أو سنين » وهو يعرف أنه فلان ان ملان › 
جاز لليرانه أن يشهدوا : أنه فلان ابن فلان . 
وإن قدم رجل من يلد آخر » وانقسب» ول يعرفه الارجل واحد » فلاحوز 
أن يشهد أحد غيره : أنه هو فلان إلا بشاهد معه . 
وإذا شهد عدلان على الشهرة » وشبد عدلان مخلاف ذللك على المعاينة » 
تكنوافة الات اول 
. وإذا قال الشاهد: شهر معى أن فلات مات» فلا يقبل الما اک نمال اتون 
قال : : صح معى قبلبها الحا كم . ظ 
واختلف ف الشاهد عا يعلمه » من طريق الشهرة . فقيل جوز له أن يشهد به 
على القهأم » إذا كان يعرف معالى الأحكام . 
وقيل : لا جوز له أن يشهد بالقطع فما يعامه من طريق الشهرة ؛ لأن الشهرة 
Ib‏ ف الحقرق ولا ادود 5 
وإذا قتل رجل وولده فى يوم واحدء أو ليلة واحدة» وم يم أيهما قتل قبل 
صاحبه » فلا تقبل الشهرة فى الجقدى والتأخير وتقبل فى الوت والتعل وأدجر 
أنهما يورثان كالغرق والمدى . 


AA —‏ — 
فصل 
والشهرة فى اللغة : طبور الأمر وتشبيعه» وانقشاره بين الناس» حتى لايقنا كر 
عندم › من توائر الأخبار . الى لاتدفسم يتكذيب . ول يرتب ف دءدة ذلاتك 
فذلك حدالشهرة » ولو ل يكن فى الخبر ثقات . 


وقال آأخرون : لاتصح ال عق کون فيها نة ؛ لان الخبر شاهد . وإذا 
م يكن الخبر اة لم يقبل منه ٠‏ 


واختلفوا فى عدد من تنبت به الشهرة . فتالةوم : مازاد على الأربعة شهود 
الزنا . وقالوا : حتى يكون أحد عشر أو أ كثر . 


وقول : ثلائة عشر أو أ كثر.. ' 
وفيل باواسيت رجلا : 
وقول : اون زار ونم عام : 
وقول : “نلا نماثة وثلاثهة عشر رجلا . 


والذى يوجد عن بشير أنه قال مبلغ الشورة ارتفاع الريب بكثرة الأخبار من 
الناقلين ها. وإذا كثرت صحت فالفلب . وإ نكانت الأخبار متنائية» فلا يصح 
تبونها <تى تكون متفتة فى المنى , 


وقيل : كةب الإمام راشد بن سعيد إلى أبى عمد عبد الله بن سميد : 


a 

سلام عليك . فإلى أحمد الله إليك » وامرك بداعة الله » وأوصيك» وأنهاك 

عن معصية الله القادر عليك . وبعد هذا فإلى أعلمك ‏ نصر الله الحق بك : أن 
الأطماع قد المت فى أمو ال الناس » وجعل من ادعى فى مال رجل دعوى 


طرح له قمه . 


والوجه فىذلك أن ينادى IT‏ کل من طرح يده فى مال فيد غيره » 
ويوزه وعنعه ويدعيه ملكا له » فإنه عاقب على ذلات » ولا محصل على شیءغیر 
المقوية . ولا تطلب عليه البينة العادلة . بل برجم فى ذلا إلى قرل أحل المد . 
فاعری‌دلك واعل به ولا تقصر ای جع مادة الد مع» وريزول الال ؛وينئلى 
هذا الباب . ولاتؤخر ذلك إن شاء الله . 

وقال سعيد بن قريش : اخبری فهم بن أحمد الرستاق أن الشيخ أبا الحسن 
رحمه اله قال : إذا جاء واحد . وقال : هذه النخلة لفلان وجاء ٿان وثالث ا 
ایق ينب ]نان کارا کرای بال اقيق 
إنها له » أن له أن يشهد بها للذى قالوا: إلمها له . وقد كنت سمعت أن الشهرة 
لا تصح فى الأموال. الله عل بهذا منقوله . ويوجد أن الشهرة نصح فى الأموال 


الك فى معنى الع لمن تأدت إليه بما لا نكر فيه . 


وإذا أنيت الل بها فللا ک أن يمحم بلمه . 


— ۹٩ ٠ E, 
وفرق من فرق بين‌العلم بالشهرة وبين الم ‘باليرة. فقال: العلم بالشهرة يمكنفية‎ 
الاستحالة والاقلاب. وال بالبرة لايستحيلجما عل فلېذا كره من كر لمكم‎ 
بالشهرة . وربما كانت الشهرة فى بعض الأحكام أقوى من الصحة » فليغةار المبتل‎ 


ييز الأمور . اختلافها . وال يهدى من يشاء إلى صراط مستةيم . 
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الةول العشرون 
فى الشأهد يشهد قبل أن يستشهد 
وفيمن شهد على فعله 
روى عن النى وكا أنه قال : أل أخبرم خير الشهداء : الان يبدءون 
بشهادتهم قبل أن يسألوا”" عنها . 
وروى عنة فى خبر ار أنه قال : خير الناس قرنى » ثم الذين يلوم » ثم 
الذين يلونهم » م يفشو الكذب » حتى إن الرجل يشهد قبل أن يسقشهد ٠‏ 
وهذين اعليرين تأويل . 
أما احبر الأول فى الذين مدحهم ؛ بصفة تأدية الشهادة » قبل أن يسألوا عنما 
الذن عفدم شهادة له فل 4 أو نون أو یتم ( أو من لا تدر عل المطالية 
وا الذين ذمهم يتأدية الشهادة » قبل أوسا اعنهاء فهم الذين عندهم 
شهادة لبالغ عاقل حاضر »عا بها » قادر على السألة عنما . 
اما الذىعنده شهادة ليتم ا ارما ا ةا إا 
دع د لیت ؛ أوالجنون » أو السجد فإذا تال له الما : 


فل ذللك ہد عا عنده . 


- ا‎ 
egeren 


e 0 5 0‏ ت 
)١(‏ رجه الربء م عن عائشة . وروی ٥اه‏ سل وا حد واو داود واأترددى وان ماه 6 


عن زيد ې خالد اجهی . 
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وک ذلك وی اليم وو كيله والحقسب له . 

وانفقوا أن من شهد بشهادة محق » ولم يسأل عنها » ولم عا لبها مفه صاحب 
الحق » أن شهلاته مردودة . و إن كانت بشهااته مح لله تعالى » فى مقبولة : 

واختلفوا فى الشهادة بالعتق ونحره فقال بعضهم : إنها حق يحق للعبد حين 
يطلبها منه . وهذا قول ألى حفيفة . 

وقال غيره : إن الشهادة بالعتق مقبولة » ولو م يطلب العبد ولم رض به ؛ 
لأنه حق لله تعالى » وإن کان فيها حق لاعبد . 


وقيل : جوز شهادة الشاهد » إذا سمع رجلا يشهد على نفسه بشهادة » و إن 
ل يشهله أو يسمعه لقرنه عند الحا ك » أوعند غير الما كر . وتجوز الشهادة عن 
الشهادة على ذلك . 

ولس لأحد أن يشيد عن شهادة أحد » إلا أن يشهده على شهادته . 

وقيل : إذا سمعه يشهد بذللك » فعلیه أن يشهد » أشهده › أو ل يشهده . 
الحا كم » ومن غير أن يشهده على نفسه بذلا » فقّد اختلف فى ذلات . فول : 


إن ذلك إقرار ثابت عليه . 


وقرل مالم يشهده بذاك على نفسة » فليس ذلك بإقسرار » ولا يشهد عليه 


بذاك . 


وإذا قال : معت يقر ¢ أو سمعته يتول » أو أقر عندى أن عليه لنلان كذا 
وكذا .فى قبول شهادته اختلاف . 

وإن قال : أشهدى » أو إنما سمعته يق ركاذياً » وأخاف عليه الاثم . 

وعلى قول من يحعلها شهادة ولو حكاية فأرجو أنه زئه التوبة : ولا يكون 
ضامقاً وأخاف عليه الفمان . على القول الأخر . 

نإذا أشهده » أو أقر معه » فشهد بالقطم أن عليه له » كانت شهادة على 
الفيب وأخاف أن تسكون شهادة زور يبنه وبين الله . 

وأما الذمان فأرجو أن لا ضمان عليه » لأنه متأول على المعنى » وعليه 
التو به . 

واختلفوا فى الرجلين » يمخفمهما الرجل » أو يحضر خصما له يسمع ما يقر به 
خصمه » ثم يسائلهم الشهادة . فقال قوم : يشهدان بما سما » ويقضى بها . 

ونتجحوز الشهادة على حكم الحا كم > وإن شهدوا بذلك » إذا شهد الشاهد 


ای حضرت فلاا الحا كم » وحكم بكذا وكذا . 


ومن أقر عند رجسل أمر عاثة درهم فى غيبته . فإذا طلب الرجل حقه › 
فأنكره » ولم جد عليه بينة » ازم منسمم إقرار المقر أداء ما سمم » ولا يسمه كان 
دلك » ويقول له : لك عندى شهادة , 
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فصل 
وکل من شهد على فمل نفسه لا جوز شهادته » إلا الاک + وولى على ماعقد 
من النكاح . ونجوز شهادته بالصداق » إذا صح النسكاح بشهادة غيره . 
من باع شيئا فنوزع فيه الشترى » فلا جوز فيه شهادة البائم . 
وكذلك منكان بده شىء » فتوزع فيه ؛ فأقر به لنيره » فلا تجوز فيه 
شباديه . 
وإذا أعطى رجل رجلا شيا » فنوزع المطىفى ذلك الشىء » فشهادة عى 


ەا 


الفرق بين المعطى والبائم : أن البائع يرجم عليه المشترى » فما يستحق منه » 


من الذى اشتراه منه» ولا برجم علىالععلى فما يستحق منه.و لمعل . ونه التوفيق. 
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اقول الحادى والعشرود 
ف اتفاق الشهادة واختلافها 
اختلف لاتفاق الشهادة » لوجوب السك . فقول : لا يكون إلا باتفاق 


الألفاظ والمعانى من الشهود . 
وقول : إذا اتفقت المعالى يثبت بها ا /! 


وحفظ مد بن محبوب عن مومى بن على » رېم الله » فى رجل شېد عليه 
شاهد : أنه أعطى منزله رحلا وار زف 0 عطية ) مما لايكون علية فيها إحراز؛ 


سی 
9 


وشهد آخر أن المشمود عليه أةر أن منزله لفلان الرجل » الذى أشهد له بالعطية . 


وقول : لا تسكون الشهادة إلا باتفاق الألفاظ من الشهود . 


وقول : إذا اتفقت المعاتى الى ي'بت بها الم . ولو اختلفت الألفاظ فقد 


اتفقت الشہادات / 


وهذا القول أحب إلى ؛ لأن الشاهدرين لو كان أح ده عربيًا والآخر 
اعا فدبر عن لفظاه شاهدا. عدل على انی الذى شېد به الأعجى » لكان 
جائزا . والمطالوب من الألفاظ فائدة المعالى . 


فإذا اتفق من الكلام ما يدل على معنى واحد جاز عندى مثل رجلين : شهد 


أددهها 1 زيدآً مات » وشېد الآخر 9 زيداً توق » لكانت شاد ہما متفية 
على موه لان اإ ت والوفاة معناهها وأحد. وماکان حرج مهئأه على هرا السيهيل 
وا أعلل . 

واختلفوا فى الشاهدين » إذا شبد أحدها أن فلاتا أوصى لافتراء بكذا . 
وكذاء وشهد خر أنه أوصى المسا كين بذلك الشى* . فقيل : إن شهادتهما 


متفدة وى للققراء 5 


. قال اخرون : إن شہادنہما غير متفتة والفتراء غير المسا كين . والمسا كين 


غير الفتراء . 


وإذاشهد شاهد على رجل أنه أقر ارجل بشىء » وشيد اخر أنه قضاه ذلك 
الشىء بحق ؛ أو باعه له ؛أو أعطاه إبأه اف شيل : إن هذه شاد متفدة ؟ 
لأن معناها واحد » ويرجب اللاك للمشود له . 

وقيل : إنها غير متفقة ولم تثبت » حتى تتفق فى الألفاظ والمعالى . 


وإذا شود شادد لرجل على رجل بألف درم » إلى أجل حده » وشهد آخر 
له عليه ألف إلى غيرأًجلء فالأافثابتة » وتسكون إلىالأجل الذىحده الشاعد . 


وإن شهد أحدها مخمسين » وشهد الآخر بماثة » فقيل : بعت له اللخسون . 
وقيل : لايثبت له شىء ؛ لأن الشادة مختلفة فى اللفظ . 
ومن جواب د بن برب رمه 2 ف رجل جرحه رجل» ات الخار 8 


وأحفس الخروح شاهدين» شهد أحدما بالمعايئة: أنه حرحه ) وشهد أحدها بإقرار 


Q۷ —‏ سد 
الجارح أنه درحة . فإلى أرى ان هزه الشهاده متفتة . وقد فيل : إمها غير متفتة ٠‏ 
وقيل : متفّة فى الدية » وغير متفقة فى القصاص . 
وقيل فى رجل » شېد له شاهدان: أن فلاناً أقرله بتطمة » وشهد .انر أنه 


أعطاه إيأها أن تلك الشهادة واحدة » وذلك جائز . 


وإذا شد شاهدان : أن زيداً باع هذا امال لفلان » وشهد خر : أن زيداً 
أقر أن هذا الال لفلان . فعن الوضاح أن هذه الشهادة متفتة . 


١ 


وإذا شهد شاهد عن شاهد بالنزو يج ا احير بالتزويح على الشهرة ؛ 
جاز ذلك . ْ ظ 

وإذا شهد عدلان على الشيرة» و ور ان على المعاينة» فش اهد المعايية أو لى . 
وا أعل 1 

وفى رجلين شهدا على صداق امرأة ؟ فقال أحدها : زو جها أخوها فلان على 
كذا وكذا . وشهد اخر أنه زوجها أخوها الأخر على كنذا وكذا » فاخيلنا ف 
اسم الوليين » واتفتا فى الصداق » فذلك جائز ؛ لأنهما شهدا على الصداق . 

وإن شبد شاهدان » شهد أحدها على زجل : أنه در غلامه » وشهد الآخر 
أنه أعبتّه . 

فإن كانت الشهادة لعل موث رب اغلام 6 ہی متفدة. و إن كانت قبل موت 


المدير علية . فقيل : إن الثلام يكون مديرا . 
( ۷ - منهج الطاليين | ٠١‏ ) 
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وعن شاهدين » شهد أحدهها : أن نلا أعطى فلات ماله » وشهد أحدها : 
أن هلان تصدق على فلان ماله » فكله عندنا عطية إذا حررت : 


وكذلك إن شهد أحدها بالإفرار » وشهد اخر بالعطية والإقرار» فبى 
جائزة . 


وأما إن شبد أحدها بالعطية » وشهد الأخر بالوصية » فببى غير جائزة . 
وأما إن شيد أحدها بالإقرار بوطء جاريةه » وشمهد الأخر بالإقرار بولدها منه ۰ 

وفيل : إن شهد شاهدان أرجل على رچ ا » اة درم ؛ إل أجل “ذا 
وكذا » وشهد آخران بإقراره له بمائة درم حالة » فهما مائتان : الأولى جلة » 
والأخرى عاجلة . ۰ 

وكذلك إن شهد انان : أنه أقر أن عليه له ماثة درم » حل فى رمضان . 
وشهد آخران أنه أقرله بم محل ف شوال » فوذه مائتقان حالتان ؛ لأنه أقر 


بإقرارين مختلفين » وهو مدع فى الأجل . وال أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثانى والمشرون 
فى الشهادتين إذا اختلفجا أ أولى 


قال أبو سعيد رضيه الله : فى قول أصحابنا : إذا نكافاتالبينات فى شىء 
لايمكن صدق ايع أبطلوا أضعف ذلك منه » مثلذلك إذا صحت البينة بالمرية|» 
وبتفة بالللكة » بطلت الملكة ؛ لأا أضعف . 

وإذا صحت بينة بالرضا بالتزوج ؛ وبدنة ب"تغيير» لتت بينة الرضى» وبطلت 
ببنة التنيير ؛ لأنها أضعف . 

أما إذا أمكن صدق اججيع . مثل أنه صحت البينة أن هذه الضاحية لفلان » 
ودحث بينة آنا لفلان غير الأول » قسمت بنْهما نصفين . وأمثال هذا مما يتو لد 


مه . 


وإذا اخعلف البائم والمشترى » فى الأجل والنقد . قال البائم : الن ندا . 
وقال المشترى : هو أجل . فالقول قرل البائع » وعلى المشترى البينة . فإن أحضمر 
كل واحد منهما بينة على مايدعى » كانت البينة بينة العاجل » و الأيمان هما على 
ما يتداعيان . ْ 
وكذلك كل من كان القول قوله فى شىء ٠‏ فالبينة بينة» إلا أن يكو نالمدعى 
بحر إلى نفسه شيئا أ كثر من المدعى عليه . 
ومن أقام البينة أنه اشترى هذه الجارية بألف درم » وأقام البائم البينة : 
أنه باعما له بألفين . فبينة البائع أولى . 


— o 


وإذا أحضر المشترى للشفعة بينة ما اشترى» وأحضر طالب الشفعة بينةعليه؛ 
بثمن أقل » فانييغة بينة الشترى . 

وقيل فى رجلين » أقام كل واحد منْهما البينة على صاحبه : أنه ملوك له » أن 
الببنة بينة الأول .مهيا » ويكزن الآخر مملوكاً له . 


وإذا 7 رجل” بالولاء لهوم وادعی أولاده فى حياته » أو بعد موته أنهم 
من العرب؛ وأقاموا على ذلك البينة؛ فإن بينة العروبة أولى» ويكو بون من المرب 
ويذبت نسب ابنهم امقر بالولاء » فى الدين ثبت نسبه فيهم » ويقوارثثون جميعاً . 
واه أعل 5 

وإذا شمهد شاهدان : أن فلانا قتل فلاناً يوم النحر » وشهد شاهدان أمبما 
رأياه يرم النحر فى تلك السنة فى موضم آخر <يا » فشهادة القتل أولى من شهادة 
الحياة . ويققل به من شهدا عليه له . 


فان شهدوا جیما » وتنازعوا الشهادة فى ررم واحد » فشيادة الوت اول : 


إن شهدوا أنة مات يوم الفطر » وشهد آخرون أنه تزوج هذه المرأة يوم 
الفطر » فى تلك السنة . وهذا ولده . فإن المرأة لاتلحق منه ولا الولد . 


فإن جاء حا فقال الشاهدان : كذباء قدلا من قعل بشهادتهما ورد على 


ورثتهما دبة واحدة . 


وقول : يتمّلان ولا برد على ورئلهما شىء . 


ل ١.‏ 
فإن قالا : شبه لنا » أزممهما الديه . 


وإذا أقام رجل على رجل ببزة : أن عليه لأبيه ألفا » تأقام الرجل البينة .أن 
الأب أقر عندنا : أنه استوق منه الألف درم » الى كانت عليه » فبينة الوفاء 


ط 


أولى . 


وكذلك لو أقامت امرأة يبنة ؛ يصداقء وأقام الزوج ببنة» أنها أقرت عندم 
أنها قد استوفت منه صداقيا » فبينة الوفاء أولى . 

وكذلك بعد الموت » بيئة الوفاء أولى؛ وها على الورثة عين» أ مايعمون 
لما فى هذا الال الزى ادعته » أنها قبضته ناء مما ادعت فى هذا القضاءء ولاغيره 
واه أعل : 

فصل 

قيل : إن بينة الموت أولى من بينة الحياة » ويبئة الطلاق أولى من ببنة 
ازوجية » وشهادة القطع أولى من شهادة الشراء . وشهادة الشراء أولى من شهادة 
الميراث . وشهادة الميراث أو لىمن شمادة العطية. و شهادة بيع 5 أو لى منشهادة 
بيع الخيار . وشهادة بيع الحيار أولى من شهادة الرهن . وشهادة الرهن أولى 
من شهادة الصدقة بلا عوض . وبينة العروية أولى من ببنة الولاء . وشهادة الرية 
أولى من شهادة الرق. وشهادة الرموم أولى من شهادة الأصل. وبينة ذىاليد أولى 
من بينة اللدعى . وبينة الم أولى من بينة الذمى . وبينة صحة العتل أولى هن بينة 


نقصانه 5 وشمهادة ا لمدث اول من مهاده البراءة 58 و يدنه وطذعى الشراء أولى دن 


— e) ب‎ 


ببنة مدعى النصي . وبينة الرضى أولى من بينة التغيير . وبينة فرك ١‏ بأدعاثة 
كثرة امن أولى من بينة المشترى . وبينة مشكرى الشفعة أولى من بيفة الشفيع ٠‏ 
ويينة الإفرار أولى من بينة النحل . وشاهدا النسب أولى من شاهدى الإقرار 


بالنسب . وبيفة القرض أولى من بينة الأمانة . 


ويوجد فيمن فال : غلامى حر إن مت فى مرضى هذا » فشهدت بينة : أنه 
مات فى ذلك المرض وشهدت ببنة أخرى أنه برى” من ذلك اض » أن شود 


المتق أولى . والله أعل . 


وعن أى عبد لله أنة تمع عن المسمين أنه إذا شېد شاهدا عدل لقوع از ص: 
أنها أصل هم » وشهد شاهدا عدل لقوم آخرين : أنها إثارة أن أصحاب الإثارة 
أول 1 لن الأصل زول ( والإثارة لا زول . والإنارة هو الرم 5 رخو . 


وقال هاشم » فى رجلين تفازعا فى شىء » ليس هو فى أيديهما . فشهد لأحدها 
ابنان » وشهد < خر أربعة . قال : معنا فية اختلانا ٠‏ فقول : شاهدان وأربعة 
سواء . 


وقول : يقس على عدد الشهود : 


وقد قيل: من کان أ كثر شبودا كان أولى بالشىء الذى شبد فيه؛ غير أنهم 
أجمعوا بأن الإثارة إذا أقام من ادعى الإثارة شاهدين » وأقام »ن ادعى الأصل 
أ ر بية ¢ والب الإثارة أولى ما . 


س ل — 

وعن ألى عبد اله قال : لأن الأدل ,زول » والإثارة لا تزول . 

وقال أبو عبدالله : بينة الرم أولى من بينة الأصل » إلا أن تكون ببنة على 
أصل لاحق لمم ف الرم » فم أولى بالتحديد . واللّه أعلم ٠‏ وبه التوفيق . 


+ ‡ + 
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فى رجوع الشبود عن الشهادة والحاک عن الح 

وکل شبادة وقمت مع الماك من شاهد » فرجم عنها من قبل الك بها ؛ 

و إن رجع من بعد أن حك بها الاک » وفبض ا حکوم له ما حك له به 
بشهادنة » فالراجم غارم قسطه مما شېد به على عدد الشم: د الذين شهدوا معه ؛ 
إنكان الاک قصد إلى المكم شهادتهم جميما . 

وقيل : إن بتی من الشهود من یم به الك » أن لا حسكم ولا ضمان على 
الراجم منهم . 

وإ ن کان الماك تنمد لمكم بشهادة شاهدين منهم » ثم رجما بعد ذلكعن 
الشهادة » أمذى الحا كم المكم الذى قدكان حكر به بشهادتهما وألزمهما غرم 
ما شهدا عليه . 

وإن رجم أحدها غرم ذلك الما لكله » لأنة لولا شهادته لم جز شهادة الآخر. 
وا أن هذا رأى جابر ومسل وأنى على وای اللجواری دم اله . 

وقول: يغرءالنصفء لأنه لولا شمهادة الأخر ل جز شهادته» وهو أيضً] وحده. 
ويوجد ذلك عن أل امور رحمه اه . 

وأما إذا رجم المعدل عن تعديل البينة بعد الحسكم . فتيل : تنقض القضية . 


ولا غرم فى ذلك على أحد . 


~~ ٥0 — 

وقيل : إن القصية لاتنتقض » ولا يتقضها رجو ع المدل » ولكن إذا كان 
المدل اعقمد اتعديل من لا عدالة له » فليتق الله » وليغرم لامشمرد عليه ما أتلف 
من ماله . 

وكذلك إن كان الشاهد 6 أو مل وکا 2 م الماک حى > 
هاده » انتقضت :لك المصية ٠‏ 

وكذلك شاهد الزورء أو كان والدا للمشهود له» أو شريكا له فيرد ا مک 
فى ذلك . ۰ 

وإن شهد رجلان على رجل : أنه قتلعمداً وعدلا » وحكم الماک على الذى 
شهدا عليه بالقتجل » وقبل شهادمهما » ثم بسد ذلك رجعا وقالا : تعمدنا لعتله › 
وشهدنا عليه زوراً » أمبما يتادان نه جميعاً . وهذا عنزلة الفتك . 

وقال بعض مم شركاء ؛ ومختار الأولياء شما اعدا ورد الباق على ورثة 
لأقتول نصف الدية . 

وإنكان الشهود أكثر من اثنين » اختار أؤلياء للتقول: احداً » ويرد 
الباقون على ورثيه » كل بقسطه من الدية > ويدارح نصيب الم#تسول منهم عم 


وكذلك إن أتلفوا بشهادمهم عضواً فيه القصاص » فالةرل فيه على حو 


قاد ناه 


07 ١.١" ل‎ 


وإن رجم منالشاهدين واحد؛ فإ ىأرى للا ولياء أن يقتصوا منه » ورردوا 


عليه قط من شهدوا معه فى الدية . 


فكل شهادة رجم عنها الشادد بها من طريق السسهو والنسيان » فإنه غارم 
ما أتلف بشهادته » ما لا قصاص عليه فيه . 


وكل شهادة أنفذ الحسكم بهاء م إنالشاهد بباكان عنزلة من لا وز إنفاذ 
الحكم بشبادته تلك » ل ينرم » ويرد المحسكوم له به » إن كان قاع . 

وإن كان قد تلف فلاغرم فيه . . 

والراجم عن شهادة الزنا بعد تمامها بالأربمة » أنفذ عليه الحكم بالحد أو لم 

وان كان الحا كم قد أنفذ الحكو' جلد وغرم . فإن زمه فى ذلاك حد الود 
رفع عنه حد النذف بإن رجع عن شهادة الزنا ¢ وقد بقى من الشمهود من م مهم 
الحكم فلا حد عليه ولا غرم . 

ومن ثبت على شهادته بعد الحكم كذلك وإن لم تتم الشهادة بالأريعة جلد 
من هد . 


ومن رجع هن وود الإحصان » فلا غرم عليه ولا قصاص . 


وقيل : على شود الإحصان الذمان > إذا رجع شهود الزنا . وام رجع 
OEE‏ 


— ۷ سد 

وكذلك إن شېد رجلان على رجل : أنه سارق » أو قاذف » ثم رجم 
أحدها قبل التدام أو الإلد ٠‏ فقيل : يمغى على الرجل . 

وقيل : لا بى عليه » وما الرجمة ما ل عض الحكم . 

وقيل : فى شاهدين شهدا علمررجل : أنه طلق زوجته » وفرق الحا م بيمهما» 
واعتدت وتزوجت » ثم رجما عن الشهادة ٠‏ فقول تنتقض القضية » وترجع 
إلى زوجها الأول . 

وقيل : ترجع إليه مالم تكن زوجت . 

وقول لا ترجم إليه بمد الحكم » والصداق يغرمه الشاهد للزوج للا ول ؛ 
على قول من يةول : إا لا ترجم إليه . 

فإن تزوجت فلا يفرق بينهما وبين زوجها الأخير . 

وأما إذا على رجل أنه أعتق عبيده › وحكم الحا كم بستقهم بشهادتهما: 
ثم رجعا . فإن عتقهم يفى » ولا يردون إلى اللكة » ومحكم على الشاهدين 
بالغرم لارجل أمان عبيده . 


وقيل فى شاهدين » شهدا على رجل » انما نذاراه يشرب ار » فأقام عليه 
الحا > الحد »ثم رجع أحدها » فعليه نصف دية الحد . 

ويوجد عن ألى معاوية رح الله » فى ثلاثة نفر شهدوا على رجل : أنه قتل 
رجلا » كم الحا كم عليه بالقود » فضربه ولى الدم ضربة » فقطع يده » ثم 


د ۸ — 
رجع أحد الشم. د » فلا شىء عليه » لأن الشهادة تعد تامة » يقوم بها الحكم ان 
ضربه أخرى » فقطم أنفه »م رجمأحد الشهود فإن على الراجع الأول والراجع 
الثثالى نصف الدية : دية اليد » وهى بينهما نصفان . وعلى الراجم الثالى نصف دية 


الأنف » وهی عليه وحده . 


وعن ألى عبد الله رحمه الله ؛ فىأريعة شهداء » شهدوا على حصن بالزناء 
فرجمه الحا كم بشبادتهم » فرجع أحدم عن شبادته ؛ وأ كذب نفسة »© فالآب 
إليه أواياء الرجوم الدية » أو الود . فقيل : على الذى أ كذب نفسه ريع الدية» 
إلا أن يقول : تعمدت لقتله » نيازمه الود . وأما الحد الله أل . وليس على 
الثلائة حد ولا قود .لا دية . 


وقال أبو على : الراجم .مهم عليه الحد . 


وإن رجم بشہادہم ّم رجع أحدم »إن الذى رجع يرجم »ولا رجم على 


الذين لم يرجعوا . 


فإن رجعوا جیما رجموا » وردوا على ورتېم دية 'ثلائة ؛ لأن الله يقول : 


النفس بالنفس . 
وقال أبو عبد الله: إذا قالوا تعمدنا لقتله قتلوا وردوا الفضل علىدية واحدة. 


وإن قالوا : شبه لناء أعطوا الدية » ر ل يتتاوا . 


— ۱۰۹ — 
وإن رجع وأحد ٠مهم‏ › فعليه قذر حصته من الديه > إلا أن يدول : أردت 
قتله فيقتل . 


وقيل : عليه الدية كلها ٠‏ لأنه لولا حو لم يقم عليه الحد . واللّه أعلم ٠‏ وبه 


الوفيق . 


— ۰ 


القول الرابع والعشرون 
فى الشاهد إذا غاب أو مات » أو حدث به شىء من الأفات 
الى تبطل من أجلها الششهادة 
وإذا شېد شاهدعند الحا ک » ثم مات أو غاب » أو جن أو غلب على عله ؛ 
نان الام يميز شهادنه فى الحترق . ولايرز فى المدود والقصاص ؛ لأنه عمنزلة 
الت هة 
فإنهو فی » أو جلر فى قذف : 1 ارد عن الإسلام > وشهذ العدول : 
أنه كان يوم شمهد بيلك الشهادة » كان دلا . فإن الحا لا يز شهادته 
وبردها. ) 
وإذا شهد شاهد عند الحا كر » فلم مجز شهادنه ؛ لأنه کان وحده ثم شېد معه 
آخر على ذلك » فشباانه جائزة إن لم تكن ردت من قبل . 
فإن كان الشاهد الآخر يوم شهد مع الرجل بتلك الشهادة : كان صبيا » ثم 
بلغ » فشهدكا شبد الرجل » وكان عدلا" » فشہادته جائزة . 
وإن كان عبدا فمتق سد ذلك » و ا يكن قام بشهادته و صو عبد جازت 
شهادته . ْ 
وإن كان ردها الحا كم وهو عبد» فلا أراها جوز بعد ذلك على ذلك المحق . 
وقال أبو أ وب : إن كان بردها من أجل أنه عبد » وقام ببا وهو حر ؛ 


جازت إن كان عدلا . 


حم جد 


وقال أبو مالك رضى الله عنه فى الشاهدين إذا لم يعرفا أن يؤديا الشهادة على 


وجهبا ؛ فأخبرم من يعرف الشهادة أن الشهادة لاتقبل على هذا الوجه . وعرفهما 
يه یشهدان » فشهدا بعد ذلك » شاد ما جائزة . 


وف جامع بن جعفر : 

ومن شهد شهادة » ثم ردت شهادته » لأنه عبد أو مشرك » م شبد مهأ بعد 
أن عتق العبذ وأسل المشرك » أنها لا تقبل ؛ لأنها قد ردت » إلا أن يشهدا نهر 
تلاك الشرادة الت ردا فيها . 

وأما الصى إذا ردت شباديه 6 من أجل أنه صى 6 م شهد بها لما بلغ 1 
فان شهادته جائزة 6 إذا كان عدلة . 

وقال بعض : لا تجوز . وبالإجازة تأخذ . وهو قول أبى الموثر » رحمه الله . 

إن حمل الشاهد الشهادة» وهو صبى أ مشرك» وأداها بعدأن أل الشرك؛ 
وبلغ الصى » إن شهادتهم جائزة » إذا كانوا عدولا . والله أعل . 

وقيل : إذا شهد شاهد مع حا كر شهادة ؛ وطرح فيها » ثم عدّل فى تلك 
الشبادة أيضا . فعن أبى عبد الله أن شهادته جائزة » ما لم يقع الك ؛ إذا شهد 
ثم طرح » وإذا طرح “م شد . والّه أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


+ % جه 
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فى شهادة الزور وما جوز ممها وما لا جور 
وق تو نه شاهد الزور 

وقال النى9" مكلك : ألا أنبتم بأ كبر الكبائر : الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين . وكان متكثا فاحتفز » م قال : رقول الزور . ورفع مهأ صونه . 

ومن قول الزور : تف ا ےنات 6 وشبادة الباطل »> وشاهد الزور لاتقبل 
له شهادته أبداً » إلا بعد القوبة » والإدلاح فى الدين» وأداء المفروض» والاتتهاء 
عن الحجور ١‏ 

فإذا سينمنه ذلك» وعرف مئه حقمقة الإعان» والعمل بالصالحات »والمسارعة 
إلى اخيرات » قبلت نوبته » وانبتت ولايته » وجازت شهااته » فما بستقبل من 
أمره ) إلافى الحم الذى شهد فيه بازور » فإنه لا تقبل شبادته فيه أبداً فى قول 


أصحابنا . 


وقيل : إن شاهد الزور قائل ثلانة : قتل نفسة بشهادة الزور . وقتل الذى 
تزع ماله يفير حق . وقتل الذى أطعمة الحرام . | 


ونوبة شاهد الزور لاتقبل » حتى يغرم جميع الحتوق التى تلفت بشهااته . 


. أخرجه الشيخان عن ألى بكرة‎ )١( 


2 

وإ ن كان أخذ شيا من الرشوة على شهادة الزور » نمليه رد ذلك. وفى الحل 
منه اختلاف . و الاختلاف فا يستقبل من ثبوت شهادته » وقبولها وردها . 
وقيل : جلد شاهد الزور » ويطاف به » ويطال حبسه حى محدث نوية . 


وقيل : يبعث شاهد الزور يوم القيامة ذالعا لسانه »كا يدلع الكلب لسانه . 


وقيل : إن عمر ن عبد الءزيز » أخذ شاهد زور » لخيسه » وأطال حيسه . 
: 
م خلى عنه . 

وفيل : كيب عر بن الطاب رحمه اه فى شاهد زور : أن احلدوه أر نعين. 
وحلق رأسه » ويطاف به » ويطال سجنة . 


واحتافف استخراج الزجل حقه» من ظلمه بشهادة الزور فقالخمد بن بوب 
رجه الله » فى رجل غصب من رجل مالا » فل يقدرعلى الإنصاف مفه إلا بشاهدى 
زود ۔ فلا يحل له أكل هذا امال بشهادتهما ٠‏ ولو حك له بذيك الاک ٠‏ فإن 
فمل فليرد ذلك المال إلى المحسكوم عليه » أو إلى ورثته إن كان قد مات . 

وقال أبو سعيد رجه ا أن يأخذ ماله » إذا كان بل أنه له فى 
الأدل فما لايشك فيه . ولا يرتاب . وليس يبطله عندى استعال الشاهدين 
ازور . ولا بحرم عليه ماله بذلك » ولكنه يؤعه الأمر بشهادة الزور » إذهى 
باطل . ولا يكرن إبطاله بوجه من الوجوه » مما حرم عليه حلاله . ولكن إذا 
کان قد حک له بذلك ٤‏ و يدعه بالبينة » وهو يمل أن ذلك له eT‏ 5 


ويأخذه وي أ كله . وعلى الماك أن ينرم مثل ذلك لامحكوم عليه : 
( ۸ - منهج الطالين | ٠١‏ ) 


— ١١8 


وقيل ليس #رز استمال شاهدى الزور . فإن أخسذ ماله بعينه » فلا شىء 
غل 


وإن أخذ غير ماله بالمين . مثل أنه حكر له بالثل أو بالقيمة » فعايه التوبة » 
ويقاصص الحكوم عليه . فإن أبى قاصص نفسه » ولا حرم عليه ماله بطامه نفسه 
ولا يبطل . 


وأما الشهود عليه بالزور وهو يلم ذلك . فقيل : إنه مخير فى أخذ عوض ماله 
من مال الشاهدين أو الشهود له . ولا نمل اختلاما فى الأخذ من مال المشهود له ْ 


وأما من مال الشاهدين » فلا يتعرى من الاختلاف . وهذا إذاكان يقدر 


أن يأخذ ءوض ماله سر برة . 


وإذا شد رجلان على رجل : أنه طلق امرأته ثلاثاً » وها يعلمان أنهما 
شهدا عليه زوراً» فقضى القاضى بشهادتهما » فلا جوز لأحد الشاهدين أن يتزوجما. 


وكذلك إن شهدا على رجل أنه أعتق جاريتة فلانة » مْتَصْى القاضى بعتقباء 
ا يمد لأحد الشاهدين أن يمزوجما لأنه یل ہا بماوكة لسيدها . 


وكذلك إذا شهد بمال زرا » وقضى له به القاضى » فلا جوز الأ كل »نه فى 
يذ المحكوم له به بشهادة الزور ؛ لقول الله تمالى : دولا نا كلوا أمو الك ینک 
بالباطل وتلا نوا بها إلى المسكام لت كلوا ذريًا من أموال الناس بالإثم وأتم 
تشلمون » . 


٥ —‏ لك 
وقال تمد بن محبوب رحميما أنه ؛ فى رجل شېد بزور مع شاهذن » أو 
شېود» فک بشهادتهم كلهم » © أقن أنه شهد ,زور ؛ فلا ضهان عليه ؛ لآن 
شاد ہم نجدى عن شادته . 
وإ ن كان إنما حك بشمادته وشهادة آآخر معه »فإ نة يضمن النصف . وقيل: 
الكل . 
ولا جوز التقية فى شهادة الزور ؛ لأن الشهادة فمل »والتقية فى الفم للا محوز. 
فإن شد شاهد على رؤبة هلال شهر رمضان » أو شاهدان على رؤية هلال 
شهر شوال » ثم اطلع عليهما الإمام » أنهم شهدوا زورا » فليؤدبهما على ذلك ؛ 
بقدر مايراه ردعا هما ولنيرها ؛ لثلا يمترى” سواها على مثل هذا . ولا جوز 


التلاعب فى أمر الدين . 


فصل 
وأما من شهد بشبادة » ثم تبين له بعد أن حک بشهادته أنه أخطأ » أو غاط 
ف شىء من لفظايما . وقد مات الحكوم له والمحكوم علية » فعليه الذرم لمن حك 
عايه بنلطه أو خطته فى ماله . 


وإ ن كان الحكوم عليه قد مات » غرم لورثيته ٠‏ ولا توبة له إلا يذلك . 

وقدقيل : جوز توبته إذا أحله صاحب الق ولو لم ينرم . 

وأما الرتثى على شهادة الزور » ففيه تشديد أ كثر من ذلك . ولاتوة له 
إلا برد ما أخذه من الرشوة على شهادة الزورء فى أ كثر القول . والله أعل . 


— 


وکل من طرحت شېادته محدث » ثم تاب وأصلح » ثبت ولايقه » وبعالت 
شهادنة . 
فإن شهد ولم ينفذ الك » أو ردت شهادته ؛ ل يدل ثم تاب » قبلت 


شبادته من بعد » إذا لم يكن قطم بها حا ک » أو أحق بها بإطلا » ا أبطل ما 
حتا . والله أعسلٍ . وبه التوفيق . 


¥ # # 


— ۷ 


القول السادس المشرون 
فى الشهادة على الأصول 
وقيل فى رجل يعرف أموالا تنسب إلى زيد » أو يهل أنها لہ ثم یری فی 
هذه الأموال أحداثا . مثل الكنف وغيرها قرب المساجد . وكذلك الأحداث 
فى الطريق » مثل السواق وغيرها »وا حمّسب محتسب فى هذه »وطلب منىالشهادة 
على ذلك . وقد رأيت مثل الأجير والخدم يحدثونه » أو لم أرم إلا أنى أعرف 
الوضع » وليس فيه حدث » بما يجوز لى أن أشهد » وكين كون الافظ الذى 
يؤدى به الشهادة ؟ 
فالشبادة على علمك » لا على غير ذلك . تشهد : أنه محدث » وأنه أحدثه » 
وتشهد به على من أحدثه » إذا رأيته محدثه . 
والحدث إذا صح أنه محدث کان لاحا کر أن وأخذ امن ا جد الأحراء 
وغيرم » ومن أمرم من و كيل وصاحب مال . 
وكذلك الذى يكون من أهل الرم » فالشهادة فيه على النسب فإذا صح 
نسبه إلى أحد » ممن يأخسذ من الرم »كان داخلا » إلا أن يتنا كروا فقكون 
الشهادة عليه : أنه فلان ابن فلان » وأنه من أهل هذا الرم . 


وأما الصانية » فيشهدون قطعاً أا صافية ٠‏ وال أعلل . 


- ړا — 


وقيل د اللخصماء إذا تنارعوا فى الأصول والأرض والفخل والنازل » ودقع 
الأرض والنخل . 


قلت : فإذا شهدوا لهذا مهذه النخلة التى نازع عليها خصمه » محتاجون من 
أول الشهادة إلى أن يحدوها » وهی قأئمة بين يدى الحا کر للم > يشمهدون : إنا 
نشهد مهذا النخل ‏ وإنما يحتاجون إلى الشهادة على حدود الفخل والمال عذد 
ا ماكر » أو بحضرة رسوله » أم يكتفون بتحديد امال بين يدى الحا كر » فى غيبة 
الال عنه ؟ . 


وإعا يكون التحديدبصفة دوفف علماء عدد عدم العين ) أو بتحديل محدويةه. 
ولا يكون ذلا إلا عند الحا کم حضرة الخصوم . 


وقد قيل : إنه لا يكون شهادة إلا بمعاينة امال . 
وقد أجاز من أجاز : أن يشهدوا على الصفة الى تدرك بها معزفة لمال » وبحم 


الموصوف ببذه.الصفة . وذللك معنا جائ » إن شاء الله . 


واخطفوئا فى الأرض إذا كانت فى يد رجل ورا هن أبيه > ووز ما ابوه 


من جده » وتوارثوها إلى ثلاثة. أجداد . 


فإن شهد شاعد : أنها له لم معنف . 


١١ه‎ 


وقيل : ليس للشاهد أن يشهد أنبا له . وإنما يشيد معرفة اليد » أو بالشراء 
أو باليراث أو باهة . 

وقول منقال : إن شيد قماعا : أمها له جاز ؛ لأنهذا هو المتعارف بينالفاس 
أن م كان فى يده شىء فهو له ٠‏ ومن ورث شيئاً فهو له . 

وإن حد أحد الشاهدين » ولم محد الأخر » فلا تثبت الشهادة . 


وأما الشهادة مال خلفه الهالك لورثته » واحتاجوا إلى القن » ويدعون أنه 
لهم » فالشهود يشمدون أن هذا امال خلفه فلان ابن فلان » أو هو ملك له » أو 
مما ت رکه » أو مما هو كان له » أو وجه يصح به الافظ: أنه من مال الهالك الذى قد 
صح ورنقه. وكلشىء يكون ف‌یدی|نسان؛ فروملكله» كائناً ماکان واليد شاهدة 
له بذلك إلا بني ادم » فقد يكون مهم مالك ومملولك . ولا مجوز الشهادة عليهم 
فى ذلك إلا ببيان لأن الدار حوية . 

وإذا شهد شاهدان على رجل : أن فى أرضه لفلان 5 ظ طوله كذا كذا 
ذراعا » وم يحد الؤضع فى أرضه » فهذه شباده ثابتة » إذا حدا الأرض ووصقاها 
يميم حدودها . وعلى الحا کر أن يأخذه حى يدفم إليه ماشهد له به الشاهدان . 

فإن اختلفوا فقال المشوود له : الذى شهدوا لى به من وسط هذه الأرض . 
وقال الآخر : هومن جانب الأرض» فعليه أن يدفع لدفى حيث أقر له به. ويستتحلفه 
عيبا : أن الذى له حو الى دنعه إليه . 


وكذلك اذا شهدا : أن له لة فى “لة » وم يعينوا » فثادمهما ثابتة “ إذا 


2 = 


دا النخلة ؛ وودفاها يميم حدودها » الى فيها هذه النخلة » الى يعينون عليها؛ 
ولععلية غل وسدة ٠.‏ 


وقيل : إذا شهد رجلان ارجل بمكان تخلة» فى مال رجل » ول مدا موضعماء 
فإنه يكون له م نأوسط المواضم من ذلك» بلا ضررءلىصاحبالنخلة » ولا صاحب 
الما . 


وإن شهدا بنخلة قأئمة فى المال » ول محداها من النخل » فإنه يكون له مخلة 
محساب النخل » فعند ذلك تمد مخل المال . 


إن كن مس مخلات ؛ فإن له الج من النخل مشاعاً . وإ ن كان النخل 
عشراً » فله عشر النخل مشاعا » على ذلك يكون الاب . 

ومن شهد عليه أنفى قطمتههذه انان عن وهو كنذا وكا فراع Ec‏ 
وعرضا ؛ أو شيئ معلوماً » فمو جائز » وبحم عليه بذلك . 


وإذا قال الشاهد : أنا أشهد أن هذا الما لكان لفلان ابن فلان » حسوزه 
ويمنمه ويدعية ؛ إلى أن مات . وما أعل زال منه عنه بحق . فبذه شهادة صحيحة › 
إذا كان الشاهد عدلا » وشهد معه عدل غيره . ققد وجب الحم واله أعلم ٠‏ 

وأما قوله : وأنا أعرف هذا امال لفلان ابن فلان » فلا يتوم مقام الشهادة » 
حى يدول : أنا أشهد أن هذا الال لفلان ابن فلان » إذا كان حيئا » أو كان 


لفلان ابن فلان » إذا كان قد مات ؛ فيكون لو نته . 


— ۱۷ س 

وأما الحم عند الشهادة فى مر ضع بميد أو قريب » إذا حد الال 6 و وفعت 
الشيادة » فيختلف فى ذلك . وقد تقدم شرحه . 

وإذا قال الشاهد : أشهد ألى رأيت كذاء المشبود به فى يدى فنلان . 
ولا يشبد بأنه له إذا لم يكن له من العلل فى ذلك إلا اليد . تالحم ححكم للمشيود 
له باليد » فيصير فى يده ملكا له بالمكم . 

وإذاكان رجل وامرأته فى دار » وكان الرجل يممرها ومحوزها » الحا م 
لاحم مبذه الشبادة » حتى يشهدوا أا له ؛ لأن الزوج يعمر فى مال زر جته 
وبيتها ٠‏ وحوزه لما ها ليس محجة له علمها . 

وقيل : إن من كان فى يده ثىء» فلا يقال : إن ذلك ملك له » أو هذا ملك 
فلان » إذالم يمم من أبن صار إليه »> حتى يمل أنه ورثه واشتراه » أو وهب له ؛ 

وأما إذا لم يعم ذلك » فيقول : فى يده وف يد فلان . 

قال أبو سید رحمه الله : عكذا مرج عندى فى معانى الک . 

وأما فى مجاز الكلام على معنى الخبر » فإ ن کان فى يده شىء فهو فى ظادر 
الحكم له » ولو لم يعرف من أين صار فى يده . 


وإن مات كان لورثته فی معنى المك ٤‏ ولا یو رٹ دنه إلا ماله وبلكه ١‏ 


و 

وكذلك لو باءه لا يشترى منه فكذلك عل معنى التسمية » لا يضيق هذا 
الكلام أن يقال لمثل هذا : هو مال فلان وملاك فلان . 

وأما على ممنى الشهادة و الأحكام » فلا تجوز أن يقال : إنه ملكه ولاماله. 
ولو اشتراه وصح أنه اشتراه من هو فى يله . ولو كان فى يد والده » وورثثه أو 
وهب له ؛ وعل ذلك كله : ط٤ا‏ يشهد الشيود عند معالى الأحكام » وعند اللقيئة 
من الكلام المقصود إلى معنى المتيتة » أن هدا ماهو فى يد فلان ؛ إذا كان فی 
يده » وهو هذا وارثه فلان » إذا كان وره » أو اشتراه فلان » أو وهب له ؛ 
لأ قد يكون هذا كله وهو حرام فى الأصل . ولیس هو ملكا له » ولا مالا له . 
فأسباب الأحكام من الك ہادة من الك پود » واكم من الماک » ولا يشبدون 
ولا محكون إلا بظاهر الأحكام » لا على ١ا‏ جوز من التعارف فى الكلام . 

وقيل : ليس اشاهد أن يشهد إلا بعلمه . 

فإن عل أن هذا الال ورثه فلان » شېد له أنه ورثه . 

وكذلك إن وهب له أو اشتراه.؛ فإ نما له أن يشهد بما عل » ولايشهدبالقطم 
أنه له . والله أعل . 

وقول فى قوم ششهدوا أنهذه الدارلفلان » لانمل أنه باعها ولا ودمهاء والرجل 
قد خرج إلى السفر اليد » ومات منذ عشرين سنة » أو أ كثر من ذلاك » أو أقل 
من سفره . 


قال : الدار لورثته » إلا أن يأتى قوم بنية أنه باع أو وهب . 


و 

قلت : أليس شم وا على غيب ما علمهم بما صنم النائب فى سفره ؟ 

قال : لا عل لهم بما صنع . و إبما شهدوا على علمهم . فن الاعى شيئاً من قبل 
ما صغع الغائب فى سفره » فليأتنا بالبينة على ما فمل من ذلك . 

قلت : فلهم أن یشہدوا انی : أنها دار تركها مرا ؟ 

قال : لا ٠‏ ليس لهم ذلك » ولكنهم يشېدون أنه خرج وهی داره » ولانمل 
أنه باع ولا وهب . فعلى الذين ادعوا عليه شيثاً فى غيبته » أن يأتوا عليه ببينة 
وال أعل . 

فصل 

فيل فى مال أدعىفية أربمة رجال أصح واحد انه له كله. وأصح واحد. وأن 
له ثلثى المال. و أصح واحد أن له نصف المال. وأصح واحد أن له ثلث المال. فقيل 
فى قسمه بينهم : على وجهين . فقيل: إن قسے هذا امال رج من خسة عشر مهما 
کن لماع الكل ستة أسهم » ولصاحب الثانين أربعة أسهم ؛ ولصاحب 
النصف ثلاثة أسهم » ولصاحب الثلث سبمان بذلاك خسة عشر سا . 

ول كوق ااي الكل فين الجال وات سدس الال يراتا حت 
الثلئين سدس الال وثلث سدس الال . ولصاحب القصف نصف السدس وثلث 


سدس الال . ولصاحب الثلث نصف سدس الال . 


وتفسير ذلك: أنيكون لصاحب الكل ثاثا الال كاملا لأنه لايشهد أحد من 


ع هم 


الببناتعليه» ويقسم هو وصاحب اللاين مازاد على نصف الالء وهو سدس المال؛ 
لأن يبنة صاحب النصف وصاحب الث مسلمة ؛ لما زاد على نصف الال » فيقسمانه 
بی نصفين : صاحب الكل ؛ وصاحب الثلثين؛)وسهم صاحب الخل وصاحب 
الثلنين والنصف» مازاد على الالث إلى النصف؟ لأن بینة صاحب الثل ثلايشهدون 
فما زاد على الثاث » والثلث الباق بين أربعة أرباعا » لكل واحد منم نصف 
السدس . تعلى هذا يجرى الحساب .. 


وقيل : كان أبو المحواری يقرأ كتاباً » فيه مسائل عن ألى نحى بن أب 
ميسرة » فى دار ليست فى أيدى أحد » فأقام رجل البينة : أنمها له کلہا » وأقام 
الآخر البينة أن له نصفها » وأقام الأخر البينة : أن له ثلتها . 
الكل ستة أسهم . وللزى يدعى النصف : ثلائة أسهم . وللزى يدعى التلق ٠‏ 
يمان 

قلت لأنى الوارى : فعلى هذا تنتس, هذه الدار . فقال : نعم ٠‏ قد قال ذلاك 
عض الفتباء . 

وقال بعضهم : من ستة وثلاثين والله أعل ٠‏ وبه القوفيق . 
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القول السابع والمشرون 
فى الشهادة على الطلاق 

ومن طلق امرأته ؛وكتمها الطلاق حى مات . فتيل : إن كان معها ول 
يفارقما » فلها الميراث » إذا كانت البينة حاضرة » والرجل مع امرأة . 

وقيل : لا شهادة هم . 

وكذلك إذا أقر عند الموت . وإذا شهدتيينة عفد رجل أنه طلق امرأته ؛ 
وللرأة تعلم أن زوجها لم يطلتها » فلا يحل لها أن نتزوج » ولو حك الماک بالفراق 
ينهم » إلا أن يتزوج أختها » أو من لاحل له الجسم بينهما وبينها من النساء فى 
التزويح » فلها أن تتزوج فى فول ألى الحوارى . 


وفيل : لو “زوج أختها ل بحرم عليه ؛ وم يحل لها التزوع » إلا أن وز 
بأختها» أو يزوج أربعا غيرها ويجوز بهن © وإلا فالنكاح لا يفسدها عليه ؛ 


ولا محل لها التزوجم . 
فإذا أغلق عليها باب » أو أرخى ستراً على أختها » أو أريم غيرها » حل لبا 
التزويج حينئذ فى الحم . 


و إن عاست أن الشاهدين شم دا بطلاقما زوراً » فإن أراد زوجها أن يلها 


سرا فله وطؤها . 


- ۹ ~ 


وووى ابو سعيد رهه الله ؛ عن أبى الحسن رحمه الله » فى الرجل إذا شېد 
عليه شاهدا عدل : أنه طق زوجته : ولم يمل هو أنه طلتها » أو لم يطلتها ؛ إن 
علمه أولى به من الشاهدين » فما بيفه وبين اله » ما لم بصم رأمرم إلى الحا م فييحكم 
عليه بشهادة الشاهدن 


وقيل : إن الشاهدين إذا شهدا كانا حجة عليه » فها يمكن أن يكون قد 
فعل ونسى . 
ومن طلق زوجته محضر من شتاهدين أو شاهد ¢ وسألهع أن يكتموا 


عليه فلا يسعهم كان ذلك . وعليهم أن نيعاموا زوجتة ويقولوا لا :.عندنا 
شهادة على كذا وكذاء می أردتها نؤدها إن شاء الله . 


وقيل : من کے شهادة » علمها من رج ل طلق زوجته ثلاث > وکان وسا كلها 
بمد ذلك وهو م ينكر عليه ذلك ؛ إن شهادته باطلة » إلا أن .يصح فى ذلك 
عدر وتقية » بوجه من الوجوه . 

وقيل : إذا شهد شاهدا عدل على رجل : أنه طلق زوجته ثلا » ففرق 
الحا کہ بي : الشاهدان أو < شاد éal‏ 1 1 

م بيمهماأ ؛ مجم لشاهدان أو أ دها عن شهادنه مده » من قبل أن 
تزوج . فإن كانت هی قد ادعت عليه عند الحا كر أن زوجها قد طلقها » و معت 
بالطلاق » وحكم الحا كم عليه بشهادة الشاهدين » فقد مضى المكر . 

ولو رجما أو أحدهاء فلا يجوز أن ترجم إليه » ويلزم الشاهدين الصداق 
للزوج إذا رجما إن كان غرم لها صدا . 


ع1 
وإن كانت هى لم تدع الطلاق » وإتما شهد هذان الشاهدان بذلك» ثم 
e‏ أحدها ول يكن واا فأراد ازوج اأرحعة إليها »> فله ذلك 
وتحبر على الرجعة إليه . 
وإن كانت فى قد تزوجت » فد مضی الحمكم » ولا سبيل له إليها ٠‏ وال 


أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثامن والءشرون 
فى الشهادة على البيع والعطية 


ولاحوز لرجل أن يتحمل الشهادة بين قوم فى مال غير محدود » بل عليه أن 
يعرفهم أن الشراء غير جاثز . 

وإن كان لايعرف أن الشراء جائز ؛ ولاحدود لمال » كان أبعد من ثبوت 
الشهادة ٠‏ 

وإذا تبايم رجلان بيع فاسدا لم جز لأحد أنيتحمل تلك الشهادة ولاأداءها 
والواجب أن يعرنها فساد ذلك إن رجما إلى الحق . 

فإذا دقع المنترى الممن إل البالم « راا على دفعه امن » فله أن يشهد کا 
عل ٠‏ وأما على البيع فلا » وكان أولى به أن لا يتتحمل الشهادة . 

وإن أجبر رجسل على بيع ماله » وخاف الشاهد على نفسه » أو الجبور إن 
م يشهد » غاز له أن يتحمل الشهادة » ولا جوز له تأديتها ؛ لأن التقية موز فى 
الةول ولا نيجوز ف الفعل . 

وليس على الشمرد أن يشهدوا فى البيم » إلا على الصفة دفة الموضم » و إلى 
حيث تتتهى حدوده » وليس عليهم أن يتفوا على االوضع والحدود . 

ومن د عى إلى شهادة ؛ على بيع مال من الأصول » وهو لا يعرف لمن هو 
إلا أن الذى يشهده على ذلك » ويريد بيعه قاعد فيه ويدعيه » وهو مزل . حل 
لهذا أن يدهد على ذلك ؟ 


وو 


قال : مى أنة إذا كان قعود البائم فى مزل الذى بريد بيعة » قمود السكن : 


ثبت به اليد »كان عندى هو أولى به » حتى يدل غير ذلك . 

وأما إذا كان قعود فيه عنزلة الداخل : ول يثبت له بذلك سكن » ولا يد 
فبو وغيره سواء عندى . 

وقيل : جوز الشهادة فيه على ما حضره الشاهد . 


وإذا كان الشاهديعلم أن لهفيه شريكا » فباعه كله » فلا يجوز بيع مال غيره ؛ 
إلا بم حصته هو خاصة من هذا امال وهذا المنزل . فإذا أمكن حقة وباطله » 
فالحق أولى به » حتى يل ياطله . 


فصل 

وأما إذا أقر رجل ارجل بمال» أو وهبه له » أو باعة فى بلر غير البلد إن 
ذلك ابت عليه ©» وللبينة أن تشهد على هذه الحدود . وهذا الودف » وتكون 
شهادنهم جائزة » إذا شبدوا محميم حدوده وجمييع صفانه ٠‏ وليس على الشهود 
أن يقفوا على الأموال بأعيانها » إذا شهدوا ميم حدودها وصفانها . 

فإن کانوا غائبين عنها » فشهادتهم جائزة . 

وإن شهد شاهدان على رجل : أنه أعطى ماله فلاتا »> وشهد شاهدان : أنه 
أعطى ماله لخر » وكل الشهود ع دول » فالمال ثبت لمن أُرخت له البيبة أن 


عطيته أولى . 
٩ (‏ - منهج الطالبين | ٠١‏ ) 


۴۳۰١ —-‏ سمه 
وإن لم تؤرخ البينات » وكان أحدها لا تنبت له المعاية » إلا بإحراز ؛ 
والآخر تنبت له العطية بلا إحراز » فالعطية لمن لا إحراز عليه . 


وقيل : إن لم تؤرخ البينات » وكات عليهما جميعاً الإحراز » أو استوى 
التأريخ والمطية بينهما . 


وقيل: إنشهدتالبينة أن عليه الإحراز بالعطية» ول يشهد بالعطية والإحرازء 
فلا تلبت العداية . 


وقيل : غير ذلك والله أعل . وبه التوفيق . 
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القول التاسع رالمشرون 
فى الشهادة على الملكة والولاء 


وقيل فى الشهادة على الملكة باختلاف . فقيل : لا جوز للشبود أن يشهدوا 
بمملوكة لرجل : أنهاله » لا أن يكون ورتما من أبيه » وورمها أبوه من أبيه . 
فقيل : جوز أن يشهدوا علكتها له . 

وأما غير هذا فإ ما يشهدون ألما فى يده » ويدعيها أمة له » وينبتها الحا كي 
أمة له . ولايثبت ذلك على أولادها » أو يشهدوا أنه اشتراها من فلان » بعد أن 
أقرت أنها جملوكة لفلان البائع » فثبت ال ماكر عليها الملكة له ء ولايازم أولادها 
إذا أنكروا اللكة . 

وقال قوم : إذا علموا ذلا منحالتها » أنه كان يدعيهاء وهى تقر له بالمللكة 
وعلنُوا أنه صح شراؤها » بعد إقرارها لمن باعها بالللكة » أو تكون أمما إنما 
أقرت بباله » وولدت هذه رات ا فليم أن يشهدوا عليها 
باللكة له » ويكون أولادها تبما لها . والتول الأول أحب إلينا . 

فصل 

واختلف الحكام ف الولاء هنم من دعا عليه بالبينة على كل حال . 

ومنْهم من ل بر ذلك » إلا أن تطلب امسرأة التزويم » وتدعى الولاء من 
قوم » فتدعى علىذلاك بالبينة» إذا أنكروهاء أو يكوزدية لزمت الرجل علىعاقلة 
زىت خطأ واحدا .مهم بدية » فإنها نسمع عليه البينة » وليس ف الولاء أعان . 


— ۲ — 
فالبينة بأنه من المرب أولى من ببنة الولاء . وبينة الحرية أولى من بينة الرق والولاء. 
ولا عبافة ولا صليبة . 


فأما العتاقة »اصح أنه أعتق » أو أعتق أبوه » أو أنوا أبيه » فولاوه لن 
أعتقهم . 

والصليبة فا كان لايعرف أصله إلا بالإقرار » وشهادة عن شبادة . وى كل 
ذلك نجوز الشهادة عنالشهادة؛ وشهادة الرجال والنساء . والله أعل. وبه العوفيق . 
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القول الثلائون 
فى الشهادة على الرضاع والاسمهلال 

وما يوجد عن جابر بن زيد » رحمه الله » عن ابن عباس : أن امرأة شهدت 
على رجل وامرأة : ألما أرضعتهما . فتال : استحلفوها عند الام » فإنها إن تك 
كاذبة » لم يحل عليها امول حتى .بيض ديها . فاستحانوها فحلفت» فل محل عليها 
الحول حت ابيض دا . 

واختلفوا فى شهادة المرضعة قبل التزوي » إذا كانت غير عدلة . فإذا وقح 
التزويح والجواز فلا يفرق بين الرجل وزوجته » بشهادة امرأة » إلا أن تكون 
عدلة » مإنه قيل : يفرف ببمهما بشهادهها . 

وقال آخرون :لا يفرق ببنبما إلا بشاهدى عدل .. 

وقول : إن امرضة من أهل الشمة » تمرز شهاهتها على للسلبين . 

وجاء الأئر يشهادة الرضعة » مالم نكن منهمة . همها : أن تنهم أن تفرق 

وقيل : تجوز شرادة الأمة والحوسية والذمية » إذ كانت عدلة فى دينها . 

وقول : لأيكون ذلك إلا فى أهل التبلة » إذا كان ذلك.على المسلمين . 


فإذا نبت تالشهادة بالرضاعء فهو رضاع حتى يصح أنه بعد المولين أوالفصال. 


— ۳٤ — 


وشهادة الأم لابتتها بالرضاع جازة » ولا جوز شهادة الأب ولو شهد لولره. 
وأما الأم فشهادتها جائزة . 

وقال أ نو عبد الله : لايفرق بين المرأة وزوجما » إلا بشهادة امرأة عدلةحرة 
مسامة : أمها أرضعتهما . وأما الشبادة على فعل غيرها فلا . 

وقيل: إنالقابلة والمرضعة جائزة شاد با »إذا كانت عدلة فىدينها »ولوكانت 
جوسية . 

وأما الأمة خائزة شهادنها على الرضاع ؛ إذا شردت أننا ا وضية 1 وَأنًا 
الزلادة . الله أعل . ١‏ 

وإذا قالت المرأة : لم أرضم فلاة وفلانا » م تقول : قد أرذعتهما . و كينت 
قد نسيت » أو تقول: قد أرضعتهما نم تقول: ‏ أرضعبما : وقد فرق الحاكم بيمهما 
أو ل يفرق . وقد دخل بها الزوج أو ل يدخل ٠‏ وهى عدلة أو غير عدلة . فَةَول: 
إنها إذا كانت عدلة » قبل قوطا على كل حال » إذا اءذرت بالنسيان . 

وقول : إذاقالت :لم أرضعيما أو عات بتكاحبما ؛ وسكتت وهى ترام 
مجتمعين فلا تشہد حتى خلا لذلك زمان » إنها تمم ولا تقبل شهادنها . 

وأما إذا شهدت بالرضاع » تم رجعت »؛ قبل أنيفرق الماک بيماء مذاك 
O TS‏ 

وإن فرق ركان © رسيك هد لوادتي | يقبل قوطاء وكانت شهادة رور. 
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وما يوجد عن ألى عبد الله أنه قال :إذا قالت المرأة : إلى أرضمت فلا 
وفلانة » ثم أنكرت بعد ذلاك » فليس يقبل قوها الأول . 

وقيل : إذا قالت ذلك » وشهدت به » ثم رجمت عن شهادتها قبل أن کم 
ا جاک بها » ثم رجعت شهدت بذلك بينة » لم يقبل قوها الأول ؛ لأنها قد رجمت 

وإذا شهدت مملوكة أنها أرضعت مولاها » فلا حب له بيعها “ولا نكاحهاء 
ولا بنانها » ولا بعات بناتہا » ولا بنات بنيها ٠.‏ فقول : جائز بيعها ؛ لأنها بجر 
إلى نفسها شهادتها فا . 

وجاء الأثر : ولا محوز شهادة النساء إلا مع الرجالء إلا فما لايستطيمالرجل 
النظر إليه من نفاس النساء . ولا يكون ف الفروج من العذرة والعرق وحياة 
الولود . وف الرضاع . 

وأقل مأقالوا : جوز فى ذلك حرة عدلة مساءة . 

فإن شهدت امرأة غير عدلة » برضاع بين رجل وأمرأة » قبل الجواذ » ل 
يزوج يها . 

قال أبو الحوارى : إذا شهدت من بعد اللك » فلا بفرق بيهماء إلا أن 
تکون عدلة . وهو قول مومى بن على؛ رحمه الله ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق . 
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فى الشهادة على التزويح والرضى وف الصداق 


قيل : جاء الأثر عن أولى العل بالله : أن للشبود أن يشبدوا على النكاح 
المشهور » وإن لم يمحضروه » إذا تزوج رجل امرأة نكاحا علانية » ودخل بها ؛ 
وأقام معا » ثم مات ٠‏ فإنه يسم جيرامهما أن يشهدوا أنها امرأته »و إن يكو نوا 
شېدوا امكاح . وكذاك غيرهم من عل كلهم . 


ونحوز شهادة الوالد لولده » برضى امرأة قد تزوجما الولد » إذا كان الولد 
زوجه غير الوالد . وإ ن كان الوالد هو المزوج » لم نز شہادته باارضى : 


وحةظ حمد بن النظر عن ألى مروان » فى الولى إذا زوج أن شهادته نحوز 
فى الال والرضى . ولا جوز فى التزويم ؛ لأنه هو الذى زوج . 

وكذلك قال أيوالمو ثر رجه الله ٠‏ وبوجد ذلك عن مرسی بزعلى رحمه اله » 
وعن عمد بن على أيضا . 

وقيل فى شاهدين » شهدا م الحا كم : أن فلانة امرأة بالغ وأمر الام 
بزو يها . فلما دخل بها زوجما غيرت » واستبان أمرها أنها ل تبلغ ٠‏ فلا يلغت 
كرهت الزوج » وقد باشرها » وازمه الصداق » وطلب إلى ااشاهدين المت . فا 
نبعدها عن غزامة الصداق . 

قال أبر الور : إلا أن يكون عل ذلك ؛ فلا غرم على الشاهدين والغرم 
علره هه . 


— ۳۷ — 
وإذا شهد شاهدا عدل : أن فلاناً وزوجته نلانة بينهما حرمة » إذهى عليه 
حرام ؛ فلا يقبل الما کم ذلات مهما » ولا يفرق بين الرجل واءرأته » <تى تفسر' 
وثال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب » فى رجلين شهدا لرجل وامرأته : 
أنه ولمها وأحدها يريك تزونجما: إن شاد ده لاوز 1 
فصل 
وقيل فى امرأة أحضرت شاهدين إن ها على زوجبا الهالك مائة مخلة .وشهد 
ها آخران اة وخمسين مخلة . فقيل : ها الأ كثر مع عينها . 
وإن ادعت اميم فقيل : امع يمينها . 
وقيل : ليس لها إلا الأ كثر » وهو مائة وخجسون مخلة » إلا أن جد الببنة 
أن هذه المائة غير المائة وخمسين » التى شهدت بها البينة الأخرى » إلا أن يشهد 
الشبود جميماً : أن الزوج شهدم على نفسه ؛ مسا شردوا به» شهادة واحدة فى 
مجلس واحد » شهدوه جميعاً . فلا نرى عليه غير مسين ومالة مخلة . 
فإن قال كل شاهدين : إن الآخرين لم يكونا معبماكا أشبدها » ذلا ا حى 
کله » إذا ادعته مع ينها . 


وقول.: ليس ها إلا الأ كر » إلا أن يصح أنه تزوجها مرتين بصداقين › 


أو أن هذه المائة غير المة وخمسين ؛ لأن المائة داخلة فى المائة وخمسين . 


م — 


ولو أن رجلا ادعى على رجل ألف درم » فاتر أن عليه تسمالة درهم »م 
أقام علية شاهدى عدل : أن له عليه ألف دره, ؛ وطلب إلى الحا كر : أن يأخذه 
له الألف وبقسم الماثة » لكان لايقر أحد عند الما 0 > ولكنه يأخذهيبالاً کر 
ويبطل الباق . 

وكذلك إن أقر هو بالا كثر » وأتام شاهدين بالأقل . واحتج أن الذى 
شهدت به البينة ؛ من الحق الذى أقر به » فلا يأخذه إلا بال كثر , إلا أن يصح 1 
أنإقراره ذلك» من من كذا وكذا. وشهد الشاهدان بذلك» من من نوع اخر. 
فبنالك بأخذ بهما جي . والله أعل . 

وقيل فى امرأة ؛ ادعت على زوجما ألف درم ؛ والد. هم ستة دوانيق » 
وأحضرت البينة ذلك » وأقر ازوج ا اف درم عدلى > وأحضر البينة 
بذلك . فالةول قول بينة الرأة . 

وقيل : إذا زوج رجل رجلا » واستغهمه ليشمهد الناس عليه . فإذا أقر عند 
استفېامه له به » قد رضى بالتزويحج » وأن عليه «ذا المق لزوجتة » خرج هذا على 
معنى الإقرار . والمزوج وغيره فى هذا سواء عندى . 

وإذا قال : يشهد عليك هؤلاء الحاضر ون لاك » أو يش د عليكدو لاء غر ؟َ 
نفسه من جملتهم معهم ؛ يشهد على هؤلاء . وقد شہدت هؤلاء » فاششهدوا يمنى 
الحاضرين » دون المزوج » فنى كل هذا عزل نفسه فى الخاطبة من الحاضرين » 
فى الاستفهام له » على ممنى الشهادة دونه » أو عزله المشهد .مهم . فبذا يمجنى أن 
يستفيمه لنفسه ءرة ثثانية ٠‏ وكذلك مثل ما يتولد من هذا . وان قال : يشهد. 


— ۳۹ 

على جميمع الحاضرين دل المزوج فى جلة الحاضرين » فى مءنى الإشهاد ؛ لأن المق 
لغير المزوج . 

وقيل فى رجل » حضره رجلان . فقالأحدها : أريد أن أشهدك على زوع 
ابنتى هذا الرجل . فول جوز له أن يشهد يبهذا على ما ودفت؟ 

قال : إذا عل أن للمشهد ابنة » وأراد أن يزوجها يشهد بذلك النزويج › 
وان لم« له ابنة » بعلم منه أو شهرة ؛ يطمان إليها قلبه ٠‏ ولا بينة عدل . فبذا 
الرجل مدع فما بريد أن يدخل فيه الشهود » من تزويمه هذا الرجل بهذه الرأة . 
ولا يكون معنى لاشهود أن يقالوا قول المدعى فى إباحة الأروج فى رد ولا نكاح ؛ 
لأنه لا يصل الزوج إلى استباحة الفرج واستحلاله » إلا بشهادة الشهود . فن ثم 
كان عليه أن يدخلوا فى التزوي والرد » إلا بما يعلمون أن هكا يدعى الماعى . 

ولا جوز ششهادة الولى مع آخر معه فى النكاح . 

واختلفوا فى رضى الرأة بالتزؤييج قبل الإءلاك . فقول : يثهت عليها . 

وقول : لا ينمت علمها ٠»‏ إلا أن ترضى بعذ عقدة النكاح . وهو أ كثر 
القول . وإن رضيت بمدعامما بعقدة النمكاح ولو طرفة عين » ثبت علمها ولا جوز 
ها حله . 

وأمافى المكر قى على الإنكار حتى يصح رضاها . 

وإن أتى الزوج ببينة بالرذا » وأتت الرأة ببينة بالإنكارء فشهود الزوج 


بالرضى أولى . والله أعلٍ . وبه التهونيق . 
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الول الثابى والثلانود 
فالشهادة على نقصان المقل والفعل وعامه 

أنه متقر ص العفل » وشهد شاهدان أنه محيمح العقل : إن بينة دحة اامقل أول. 
العقل » فرأيته كره ذلك للشهود ٠‏ وللكاتب الذى يكتب » ولسكن يقولان . 
ولا نمل فى عقله نصا » أو أشهدنا فلانا فى صحة من عقله . 

وقيل : إذا قال الشهود : أشهدنا وهو صحييح المقل» ثم جاء شهود من 
يعدم فتالوا : إنه نافص المقل لم تقبل شهااتهم . 

وإذا فالوا: أشهدنا ولا نهم فى عله نقصاناً “م اتی من بذهم شهود ) 
فشهدوا على نقصان عةله » قبلت شهااتهم . والشهادة والكتاب على المريض ف 
الوصايا وغيرها » فى صحة من عتله ٠‏ 

وأما الصحيح فإذا قال فى صحة عقله جاز . إن شاء الله . والله أعلم 1 
وبه التوفيق . 
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القول الثالث والثلائون 
فى الشهادة على الوت 

وقيل : تقبل شهادة الشهرة على الموت المشهور كاافكاح المشمور . 

و إذا قتل رجل وولده فى لهلة »أو امرأة وزوجها» أو أخوان » أو ممن 
يتوارث » وله عرف أهما قعل الآخر . وخلفا مالا » وورثه » لحكهما كر 
ال قاء واليدماء يشورك E‏ من صلب مال الاخ 

وإن شد جماعة من لايقبل قولهم : أن أحدما قتل الآخر » فلا يقبلالشمرة 
فى التقديم والتأخير » إلا بالبينة العادلة . 

وإذا شهد شاهدان على رحسل أنه مات » وشيد شاهدان أنه حى فى متام 
واحد » فشہادة الحياة أولى » مالم يكن حسكم الحاكم عوتة . 

وإن کان الما كر قد حكم بموته » ثم شهد على حيانه ۾ يقبل ذلك ممما » 
إلا أن تصح حياته بالعيان » فيسكون الءيان أولى من شهادة الشاهدين . 

وقيل : إذا مات فى الطريق » أو أ كله السبع » وليس معه إلا واحد» من 
لايتهم إلا باليقين فى أمره » فإنه يجوز فى حكر الاطمئنانة . 

وإذا شهدت بينة عوت رجل » فاعتدت زوجته مندعدة التو عمها زوجهاء 
وتزوجت . ثم جاء من بهد ذلك شهود آآخرون » 5 من الذ.ن شيدواء 
وأرضى وأعدل : أن زوجها ذلك لم عت » ولكزه أقبل إلها. فما كان فى مسير 
عبشر ليال مات هل ترثه ؟ 


ا ا عت 


قال : نعم . 

وقد قيل : إذا صح موته بالبية المادلة » وتزوجت امرأته »فلا تقبلشهود 
على حياته » قل الشهود أو كثروا ء إلا أن يقدم هو » أو يصح هو بالعيان . 
فإذا صح هو بعيانه » فقدصح باطل ماشهد به الشهود » ويفرق با وبين 
الزوج الأخير . وهؤلاء الذين شهدوا! علىموته شهدوا زورا .وعليهم غرءماأتلفوا 
من الال بشهادمهم » وشهادة الولد مع آخر معه بموت أبيه جائزة . ونعتد الزوجة 
بذلك » وبحل ها النزوي . ولا جوز شهادته فى اللميراث ؛ لأنه ر لنفسه بذلك 
غا . والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


+4 جه جد 
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فى الشهادة على الدرام والمتوق 

تة “أو وفنت وأاحد» فإنه دو خد مله نلك الوق للذى أشبدله مها > ولوکان 
وقتہا واحدا » إذا شهد بها كلها فى مجلس واحد . 

وكذلك إن أشهد على نفسه ارجل » بألف درم إلى شمر رمضان » وألف 
درم إلى شعبان . فقال المطلوب: هى واحدة. وقال الطالب : ألفان. فعليه الألفان ؛ 
لأن الوقتين قد اختلفا » ولكن إذا أشهد على نفسه بألف دره, إلى شبر رمضان 
م أشهد بألف درم, إلى شهر رمضان ؛ من سنة واحدة لرجل واحد ؛ مهى ألف 
واحد » والأعان ببنهما إذا اختلفا . وذلك حيث تواطأت الشبادة . 

وإن اختلف التارج وكان الألف الأول ف شير رمضأن » من سنة لسع 
وأربعين » والألف الثاتى منسنة سين » فهما ألفان » من حيث اختلف التاريخ. 

وإن أشهد بألف درم » م أشهد بألف درم لرجل واحد » ول يكن لذلك 
وقت » أو كان وقت فى شهر واحد بلا تاريخ » فهى ألف واحد . 

ولو أشهد عشرة أشباد فى مجالس شتى » إذا قال المطلوب : إنما فى ألف 
واحد » إلا أن تشهد البيئات باختلاف الأسباب » فتشد بينة أن ألا من يمن 
قطن » والأخرى من عن حب » والأخرى من من غلم» وينقضونه ٠‏ فثبت الجيع. 


AH 
وإذا شهد شاهدان لفلان على فلان » مائة مسون د رها » ل يثبت له إلا‎ 
مسون درهماً ؛ حت يدول : مأئة درم رخسون درا . اذا تشہد بدلاك بدئة‎ 


اجيم . 


وقيل فى رجل ادعى على رجل مائة درم » وأقام عليه شاهدين بذلك مع 
الحا م ؛ وحكيله الما عليه بتسليمباء م عاد الداالب ادعى عليه مائة در مأ خرى» 
وأقام عليه شاهدن آخرين بذلك مع الما ک > فلا تنيت هذه المائة الأخرى 
عليه » لأنه صار ريا مع الماک تلم المائة التوسامها أولا ؟ إلا أن يأتىالطالب 
بشاهدين » بشهدان عليه » ويؤرخان مده المائة » )دة غير مدة المائة الأول ( 
أو يشودان أن هذه الماثة غير المائة الأو لى ال حكم بها الما E‏ . فثيت عايه 
أعل . 

و إذا أراد الطلوب يمين الطالب » بعد شهادة الشود على دع واه » فعلى 
الطالب المين . والله أعل . وبه التوفيق . 


فصل 
وإذا ادعى رجل على رجلألف درم عاجلا » وأنتكر المدعى عليه » تأقام 
الدعى شاهدين » شيد أحدها عند الحا كم : أنها عاجلة » وشهد الأخر بنا 
اجلة إلى كذا وكذا. 


ميل : إن الشهادة جائزة » ويكون الحق إلى ذلك الأجل . 
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وقيل : بستوط شهادة الشاهد بالأجل ؛ أنه الدعی أ كذب شيادة شاهده 
بدعواه » ألا ترى أنه لو ادعى المدعى إلى ذلك الأجل » فشهد أحد الشاهدين 
إلى ذلك الأجل . وشيد أحدها : أن الحق عاجل » كانت شادته غير جا نة » 


من قبل أن الشاحد يشمهد له بنير حتّه . 


ولو ادعى عليه حم عاجلًا وادعى الدعى عليه : أن الحق عليه إلى أجل 
قد سماه » أقام المدعى عليه شاهدين » فشيد أحدها بتصديقه » وشهد أحدما 
بتصديق الدعى عليه واتفتا عل الحق . فإن صدق مدعى الأجل أحد شاهديه 


كذب الآخر. 


وكذلك لو ادعى غير الف درم وأا اللاعىعليه» فهند بذلاثك أحدهاء 
وشهد الأخر بألف وخسمائة »كانت شهادة صاحب الألف وخسمائة باطلة ؛ لأنه 
شهد بغير ما اسقث هد ره . ولو کان أحدما دش هد بأل ف کا ادعی » وشېد الأخر 
مخمسمائة » كانت شهادتهما جائزة فى الجسمائة » من قبل أن شاهد حمس المائة » 


شد ببراءة الح . والله أعل .. 


وإذا شهد شاهدان لامرأة على زوجها » بمائة حل صدا . ثم قال أحدما : 
قد قبضت منه سين عله » أو أيرأته منها . ففى بعض قول النقهاء : أنه يقال 


٠ / منهج الطالبين‎ - ٠١ ١ 


ع س 
لارأة » أو لورثتها: إن كانت ميتة » إن شاءت تتبل شاد ته » وتأخذ منه سين 
تخلة » وإن كرهت فلأت بشاهد اخر غيره ٠‏ 
وقال بمض : قد ثبت حتها بشهادة شاهدين. فعليه هو أن يأتى بشاهد آخر: 


أنة خمسون نخلة وأبرأنه منها. وأنا أخذ بالةول الأول . واشأعل . وبه الإوفيق. 


2 سي ¥ 


حت باخ 1 اه 


القول الحامس والثلانون 
فى الشهادة على الأحداث والطرق والسواق 

وإذا شبد شاهدان : أن لفلان طريقا » إما فى أرض فلان » وإما أ 
فلان ٠‏ فليس هله بشرادة » حت يتولا : إنبا فى يد أحدما . 000 1 

وإذا شهل بينة عدل على رجل : أن فى قتاعته هذه 5 هنا المسجد 
ول محدوها » فشهادتهم جائزة علية ؛ لأن الطريق معروفة . 

ومن شهد عليه أن فى أرضه طريةا ارجل . وحد الطريق : أنها طريق تابع ¢ 
أو طريق قائد » أو غير ذلك . فإن الطريق معروفة . والشهادة غليها جائزة وإ 
محدوا الطريق » و حك عليه بذلك . فإن شهد الشبود لرجل : أنه كان موز إلى 
ماله من هذا الال فبذه شهادة غير جائزة » حتى يشهدوا: أن له طريقا فى هذا الال 
إلى ماله . 

فإن صحت البينة : أن والد صاحب هذا البستان» كان يحوز إلى بستإنه من 
هذا المال ومات » ول يكن له فى هذا الال طريق مطرق » ثبت لاوارث ما كان. 
للهالك ٠‏ ويشبة معى معنى السواق » فى معنى الطرق فى الشهادة ٠‏ . 

وأما الحدث على الاريق . فقيل : يثبت بوت الحدث مالم يصح أنه باطل . 
فإن شهدت البينة : أنا لان هاهنا شيا 5 هذا كدق زه حدث على الطريق ؛ 
فلا يزال بهذه الشهادة ؛ حت يشهدوا أن فلانا أحدثه على سبيل النصب والتعدى 
والكابرة » أو يشهدوا أنه أحدئه بالباطل . فإإنه بزالبهذه الشهادة. والل أعل. 


وبه التوفيق . 
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القول السادس والثلا:ون 
فى الشهادة على السرقة والفتل 
قال أبو تمد رضيه الله : وإذا شبد رجلان على رجل : أنه سرق » أو شهد 
أربية رجال على رجل : أنه زنا ؛ ej‏ بشبادة هؤلاء على هدين » لأنهم 
رما لايمرفون وصف الزنا » ولاصف السرقة . 
وجب أن يقف ال ما حتى يفحص الشهود ؛ على صفة الزنا » وصفة السرقة . 
بها . وكذلك ف النسكاح والمرمة بين الزوجين وأشباه ذلك . 
أنه سرق منه بالبصرة » فإنه يرم الال » ولاحد عليه . 
وإذا شهدت البينة علىرجل بالسرقة التى يحب بها القطع» ولايقطع إلا محضرة 
الشهود ؛ والحر والعبد سواء فى السرقة.والقم : 
م جز شباةتهما ؛ لأنهما يشهدان على نعلهما. ولكن يجوز إقرارها على أنفسهماء 
فا يران به من ذلك . ۰ 
وقيل فى نفر شهدوا على رجل : أنه مرق » فأمر به فقطمت يده ثم جاءوا 
برجل بعد ذلك . فتالوا : هذا الذى سرق » ولكنا أخاأنا » فتائها أنه الأول . 


قال : ديه المقطاوع عليهم » ولا يصدقون على الأخير . 


— 44 ل 


وإذا اختلفت شهادة الشاهدين فى الموذم » أو اليوم » أو الحرز » أو القيمة 
بطل القطع ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . والله أعل . 


فصلى 
وقيل ف رجل » شېد عليه رجل : أنه ققل رجا > وشهد عليه اخر : أنه 
أمر بتتله قال : يقتل . 
وإذا اختلفت الشهود فى القتل وال+جراح . قال شاهد : قتله يوم كذاء أو 
سنة كذا » وموضع كذا » أو حجر » أو بسيف » أو بعمود » أو بعمى » أو 
مخنجر . وقال الآخر : فى يوم خر » وفى سنة أخرى » وموضم أخر »أو بحديدة 


أخرى . فإنها شهادة مختلفة ٠‏ وتبطل . واللّه أعل . وبه التوفيق . 
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القول السابع والثلانود 
فى الشهادة على الميراتث والنسب 
والميت إذا ادعى ميراثه انان » وأقام أ حدها البينة بإقرار الهالاك : ,أن 
وارثه ابن عمه . وأقام الآخر شاهدين بالنسي . فشاهدا النسب أولى من ”شاهدى 


الإفرار . 
وإن استوت ببناتهما فى النسب والإفرار » فالمال بيمما . 
٠ -.‏ وإن شهدت بينة بنسب أقرب من نسب الآخر » فالمال الا قرب تسبا . 


وفيل : لاوز للشبود أن يشهدوا : أن هذا وارث فلان » ولا نمل له وارثا 
غسيره » حتى يشهدوا بالفسب من الطالاك والوارث » ويلتقيا إلى أب معروف . 


وتتصل الترابة بينهما . ولانمل أنه يلق أحداً قبل هذا : 


وا الشميخ أبو الموارى رهه اه » عن الشيخ نهان ن عمان » رجه 
الله : أن شهوداً شهدوا بنسب رجل» برث رجلاء حتى بق بينه وبين اليت أب. 
ولد نسى الشبود اسمه . وقد كانوا قبل ذلك عارفين به فى النسب » وم يعلهدون 
أنه وارثه » وهو الأب الذى يلق هذا ليت ؛ و يجيزوا شهادهم > ولايكلف 
الشاهد أن يةول : وليس له وارث غيره؛ لأن ذلك غيب. واسكن يقول: ولا أل 


له وار غيره . 


— ٥إ‎ — 

فان شهد شاهدا ءحل 'طالب اليراث » بإلقاء النسب بينه وبين الهالك إلى 
جد مجمعرما . فإنه ينبغى للحا كم أن يقضى له باليراث . 

فإن جاء أحد بعد ذلك » فَأَقَام البينة : أنه أبو ذلك أو ابنه » أو على نسب 
هو أقرب إليه من نسب الأول ؛ انی حك له باليراث » فإنه يأخذ الميراث منه » 
وبرده إلى الذى هو أقرب إليه نسبا . 

وإن جاء رجل » مأقام البينة : أن الميت فلان ابن فلان » من حى وقبيلة غير 
الأولى . وأن فلان ابن فلان ابن ممه » وعزله عن النسب . والأب الذى صح مع 
الإمام أنه مقه » وحك به الما كم . إن الاک لايقبل ذلك منه ولا ور لعب 
بعد أن ثبت منه . 

وإذا شهد شاهدان أن جد هذا الرجل مات » وقد أد ركاه » وترك هذه 
الدار ميراث » فلا حك لهذا الرجل ميرانه منه ؛ <تى يقولا : إنه مات » وورثه 
أبو هذا» أو مات أبو هذا وورثه هذا . 

وإذا أقام الرجل البينة : أن أباه مات يوم كذا وكذاء وأنه وارثه » للحم 
له يراه »م جاءت امرأة بشاهدی عدل : أنه تزوجها على ص داق كذا وكذاء 
ودخل بها فى يوم كنذا وكذا » بد اليوم الذى قد قامث البينة : أنه مات » 
وشهر بعد الشهر » وسنة يعدالسفة » فينبنىلاحا كم أن يبطل شهودها .ولا يقضى 
ها بشىء ؛ لأن موته وجب ف الوقت الأول . 


وإذا هلكت امرأة » فادعى رجل أنبها كانت امرأته » وأحضر ببنة ؛ 


ل إ0 — 
فلا يكلف البينة أن تشہد : أنها امرأته إلى أن مانت » إذا قالت البينة : إمها 
امرأته . ولا نعل أنها خرجت منه بحرمة ولا طلاق . 

و إذا كان ثثلاثة إخوة ؛ فسُمهول اننان منهم : أن طم أا رابا 6 وأنكر 
النالث » وها قتان › فلا نبل شمهادة بعض الورثمة على بض » ولو كانوا عدولا؛ 
لأن شهادتهم مجر إليهم بذلك نفعا » فى القكثرية والتقوية . ويدخل معبما فى 
ميرأمهما من أبيهما » ولا يدخلان هما فى ميرائه مع ورثته ٠‏ إذا مات هو » إلا أن 
يصدقمما ويقر بذلك . 

ومن أقر بجارية أبيه أمها حامل من أبيه » وأنكر سائر الورثة » فشهادته 
جائزة عليه فى نفسه . ولا محوز على غيره . 

وقال أبو تمد رذيه الله »ف شاهدين شهدا عن اخررن هالكين : أن لان 
مات » وأخذ الوارث الما » وذهب به ومات . ثم قدم الرجل » وقد ذهب ماله 
ومات » فلا غرم على الشاهدين اليين ؛ لأنهما شهدا عن شهادة غيرها . 

وكذلك إذا شهد شاهدان بإقرار الهلا : أن فلات وارثه » ولم يصح له 
وارث بنسب فدفع إليه الال » ثم صح له وارث . وقد ذهب الل » ف لا غرم 
عليهما ؛ لأنهما شهدا عن إقرار المالك . والله أعل . وبه التوفيق . 


* خ# # 


— مق ٠١‏ حت 


القول الثامن والثلاثون 
ف الشمهادة المعارضة لغيرها من الشهادات 


وقيل : الشهادة المعارضة لنيرها ساقدئة غير مةبولة . وذلك مال الرجل يصح 
عليه باليشة » أنه قعل فلات » فأتى ببينة تشهد : أنه كان فى ذلك الوقت الذى 
أرخت فيه البيغة الأولى القتل لارجل معهم » ببلد غير البلر الذى فيه التقل . 


وكذلك فى الأموال ؛ إذا ثبت فى الوقت » أو الكان . وك ذلك ف الحدود . 


وإذا أقام الرجل شاهدين : أن أباه فلات » مات يوم كذا وكذاء ثم أقام 
رجل أخر البينة : أن فلا أب له » وأنه ماتيوم كذا وكذاء قبل تاربخ أولئك 
أو بعده . فإن النسب 'نبت ف الال » ولكن من سبق مهما » حك له بالال . 

فإذا جاء الأخر أقام بينة تدفم الأول ؛ لم يلتنت إلى ذلك . وكانت الشهادة 
الآخرة معارضة . 

فإن أقام الثانى بينة » قبل أن حك للا ول بالال » وقف الما م حت يقم 
النالى بينة أخرى فيحكر بها . 

وقيل فى رجل أقام شهوداً عدولا : أن أباه أعطاه عطية » وأحرزها » وأقام 
الورئة البيذة : أن أبام لم بزل يأ كل هذا لمال » ويبيم إلى أن مات ٤‏ ا تر 
شهادمبم إلا معارضة › والحق للمعطى » إذا كان شبوده عدولا . 


(o٤ سے‎ 

وان شهد شاهدا عدل ق على رجل » فأنى الشبهود عليه بأربعة شمهداء» 
فشهدوا مع الاک : أن هذين الناهدن شبدا على ددا الرجل رورا ؛ قلا ياتفت 
الا إلى شهاةبم » وى معارضة . والمق على الرجل بشادة العدلين . 

وقيل : تقبل الشهادة على الشهود بالباطل وبالزور . 

نإ ن كان قد حكر الحا كم بشهادتمما » فعلمهما مان ماأتلفاه من مال أو دم . 

إن کان ليقع الحا كم » بطلت شهادتهما » ول کہ ہا إذا صحت بدلك 
البينة » أنهم شهدوا زوراً . ويحوز فى ذلك شهادة عدلين عليها . فانهم ذلك ٠‏ 

وقال أبو سعيد » رحمه الله )> فى رجل غائب شېد علية شاهدان : أنه مات 
وتسم ماله » وتزوجت امرأته » ثم جاء شاهدان شبدا : أنه حى. إنه لا يتبل مهما 
ذلك › ولایکون <يا زع مو ته إذا صح الوت . 

وعن ألى تمد » رحمه الله > فى وایین شهدا على ولى هما : أنه قتل رجلا 
ما کون مز لتهما عنده ؟ فقال: إن كانت ش,ادتهما مما يحتمل القبول» قرىمتبولة . 
ولیس له أن يترك ولاينهها . وعلى الحا 1 أن دده بث هادمهما 5 

وإن كانت شبادتهما متنافية بميدة عن القبول » لم جر احا کر أن حكم 7 

ومثل ذلك : لو أن أبا مماوبة عزان بن المدّر » رحد الله » كان مصاحبا 


للحا كر ليله ونہاره لايفارقه طرفة عين : 
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ووصل رجل مثل مد بن محبوب رحمه الله وموسی بزعل رحمه الله » نشيدا 
۾ على ألى معاوية : أنه قتل رجلاء فى الوقت الذىهر مصاحب فيه الما كر »وجيب 
عنه › م جز احا كر قبول ذلك منهما . وله أن يبرا مهما سريرة » ول جز له أن 
يبطل اق الذى شيدا به. وعليه أنيولى الحكر عليه غيره. ولا يكون «والمتوال 
لاحك على هذه الصفة . 

وإذا شېد شاهدان - أن فلان رأيناه قت فلاا » يوم النحر مك وشيد 
شا« دان lS‏ را نوم النحر » فى تلك السنة مان . فشهادة الفتل وك من 
شہادة اللياة . ویقتل به من شردا عليه بتتله . 

وإن تنازعوا الشيادة فى يوم واحد » فشهادة الوت أولى . 

وإن شيدوا أنه مات يوم الذطر » وشرد اخرون : أنه تزوج هذه المرأة يوم 
القطر » فى تلك السبة . وهذا ولده ممهما . فإن المرأة لا تللح » ولا الولد . 

فإن جاء <يًا ٠‏ فقال الشاهدان : ككذبنا . قتلا يمن ققل يشهاهتهما » ورد على 
ورانسهما دنه واحدة . 

وقيل : يقتلان ٠‏ ولابرد على وراننهما شىء . وإن قالوا : شه لناء ازممهما 
الدية . 

وإذا حضر إلى الما كم رجلان فادعى كل واحد مهما رق الآخر » وأحضر 
كل واحدمنهما البينة. نإذ! مغى الا 35 على حدها على تقبل بينة الاإلى.ولادعواه؛ 


لأنه مءترض على الأخر . 


٠6 —‏ ست 
وقيل فى امرأة طلبت مير امها من ٠ال‏ أبمها ؛وأحضرت شاد.دن » وأقاء 
أخرها بننة : أنها ابنة جارية لأمه » وطبها وهى لأمه . 
فإذا شېد عدلان آنا ابنټه » فقد ثبت نسبها منه وميرامها ولایبماله شاهدا 
أخيهاء إلا أن يشهدا أنها ابنته من أمة لزوجته . وكان هذه يومئذ زوج ذيره . 
فإن إقراره بهذا لايحسوز ويبدال » ولايلحةة نسبها وهى ترله أمة لزوجته ٠‏ وله 


الفراش ٠‏ والله أعل . وبه التوفيق . 
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فى الشهادة على البراءة من الشىء وما أشبه ذلك 


وقيل فى رجل » أبرأ رجلا عند الرت من حق » كان يطلبه به . قال : هى 
براءة . وإ ن كان أراد بذلك عطية » فالعطية معنا عند الموت تضعف . 


وإ نكان ذهب إلى أنه اسةوف منه » فهو له جائز. قال أبو المؤثر : إنقال: 
تد ا راه مئه )> ذا رل له ؛ وعطية المريض لاوز عطيتة ؛ ولات ركه لشىء من 


حو . 


وقيل فى رجل حضرته الوفاة » وعليه دين حيط بماله» فبرىء من‌ماله ٠‏ وقال: 
مالى لفلان لاحول لی فيه وهو له. قال: إن كان منْهما فما قال .فا أقوى على إجازة 
ذلك » إذا اهمه أهل البلد بالكذب . و إن ل يكن لذلك سبب من ميراث » أو 
دعوى من المودى له أو حو ذلك »فمو أولى عاله وعا قال فيه . 

وقال الأزحر بن مد بن جعفر » فى رجل زوج بأمة » وصار له مها أولاد ؛ 
فما حضره الوت برىء إلى أولاده منها من شىء من ماله . فإن كان كنحو 
ما يشترون به » كان ذلك يدفم فى مهم . 

وإن ذهبوا مماليك » رجم ميراثاً إلى وارثنه من بعدم . 

وقيل : البراءة عطية . وعطية المريض لا جوز . 


وقيل : البراءة من الشىء إلى أحد » لاتثيت إلا بإحراز . 
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ول أعراة »سليك إل رجل ذهب أو درام . وقال له : قد رثنت من 
هذا الشىء للذقراء ( أوقالكة ات نيعل مه وه كنك سفنت وفرقه على 
الفقراء . ثم رجعت اطلبه فى حيانها . فعلى ما وصفت . فإذا رجعت فيه من قبل 
أن يصل إلى الفقراء » ولم يفرقة الأمور عليهم » فيرده علبها وهى أولى به . 

وإن قال : قد فرقه على الفتراء فبو الصدق . 


وإن أرادت ثمنه بعد بيعه قبل تفرقته » كان ا ذلك عليه . 


قال أبو سعيد رحمه اللہ : ٠‏ إذا كان ارجل على رجلشىء من الحقوق . وقال 
له : قد برت إليك مما عليك لى » لم يكن ذلك براءة . 


وإن قال: قد أبرأتك منه » وقبل منه؛ وقبل ممه ذلك > کان ذلك نراءة . 
مما هو ليس متعلقاً عليه فى ذمته . تقال له : قد أبرأتك منه » لم يكن ذلك موجبا 
له مما أ تراه منه . 


ولو قال : قد برئت إليك من ذلك » كان ذلك جائزا » إذا أحرزه علية › 
لأنه يقوم مقام المطية . والله أعلم . وبه التوفيق . 


= 0۹ سس 


القول الأرلعون 


فى الألفاظ 
لفظ الوصمة إذا كان الوصى صحیحا کتب الكاتب ف صدر الكتاب 5 


سے الله الرحمن الرحبم 
هذا كتاب ما أقر به » وأوصى به عندى فلان ابن فلان الفلا » فى صحة 
من عقله وبدنه » وجواز أجره وفعله » وهر يومئذ مقر حملة الإسلام . يشهد أن 
لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأن مدا البى له عبده ورسوله . وأن 
ما جاء به تمد و عن الله »> فو الحق المبين » جلا ومفسراً » کا جاء به » 
لا شك فى ذلك ولا روب . 


أوصى نلان ابن فلان هذا » يميم ما حتاج له لنفسه » من ماله بعد موته ؛ 
لعطره و كفنة وحنوطه » وغير ذلك » من جهاز اللونى » إلى أن يوارى فى قبره ؛ 
وبما يوارى ويحتاج إليه من محضر عزاءه ومأتمه > من البشر » من طعام وإدام » 
وحل وحرض ٠‏ يتفذ ذلك من ماله بعد موته » على رأى وصيه » وبكذا وكذا . 
لارية فضة لأقربيه » الذين لا برئونه » ومخمصس كفارات صلوات » كفارة كل 
صلاة منهن إطعام ستين مسكينا . 


وار و وو ع ارز نانا ¢ بدلا وقضاء عنما أزمة ددله وقضاده » 


من صوم شهر رمضان . 


تت ٠.‏ | ے 

وبأجرة من حج عنه حجة الإسلام » إلى بيت الله المرام الى بمكة . 

ويزور عنه قبر نبينا مد مش بمدينة يغرب » ويسلٍ له عليه » وعلى صاحبيه : 
ألى بكر ور رضى الله عنهما . 

ويفعل عنه فىهذه الحجة والزيارة جميمعالواجبات فيهما وبلا رية فضة عا زمه 
من ز كاة ماله . 

وبعشربن لا رة فضة لنقراء المسادين » من ضمان لا يعرف له ربا 

ويخمس لار يات فضة للمسجد الجامع > من بلد كذا. 

وتمانى لا ريات مضة لإصلاح الفلج الفلانى من قربة كنذا . 

أقر ملان هذا بأن عليه لفلان ابن فلان الفلانى عشر لار يات فضة » من 
ضمان عنه منه . وأن عليه لفلان ان فلان الفلالى صدة فضة . 

وأن عليه لفقراء بلد كمذا و ككذا لارية فضة » من ضمان لم يعرف له ربا . 

وأوصى فلان ابن فلان هذا بنخلته الفلانية » من ماله الفلالى »من وصح 
كذا من بلد كذاء بشربها من مائه من فلج كذا ء من قربة كذاء يقطر يغلتها 
صاعو شمر رمضان » فى مسجد كذا من قرية كدذا » مؤيدة إلى يوم القيامة . 

وقد جمل فلان هذا فلان ان فلان الفلالى > وصيه فى إنفاذ وصيقه › وقضاء 


درزه ؛ واقتضاء دونه وف أولاده 5 


5 
وأجاز له جميع ما يحوز له : أن يحيزه له فى أمر الوصاية . 
وقد جعل له كذا وكذا لارية فضة»من ماله أجرة له بتيامه على إنفاذ وصيته. 


وقد أثبت فلان هذا جميع الكتوب عليه فى هذه الورقة» ثابتاً كان » أو غير 


ثابت . وقد أمبته على نفسه . وأوصى بإنفاذه من ماله بعد موته . 
ويحتاط الكاتب ويكتب فى آخر الكتاب : ولايسمل بما كتب فى هذا 


الكتاب » <تى يعرض على المسلمين » ويعرف عدله وصوابه » إذا كان الكات بأو 
الوصى ممن لا رفع عنه الضمان فى الخطأ ن الفتوى من أجل منْزلقه فى الم . 

و إن كان الموصى مريت » كتب الكاتب : هذا ككتاب ما أقر به » وأوصى 
به فلان ابن فلان الفلاتى » وهر مريض . ولانمل أن فى عقله تقصاتً . ويأى ببقية 
اللفظ بعينه . 

وإن كتب : ددا الكتاب ما أقر به وأوصى به ولان ان فلان الفلالى ( 
فى مرضه وجواز وصيته » جاز أيضاً . 

وهذا إذا كان الكاتب يعرف الموصى من قبل بصحة العتل » ول يبن له » 
أنه حدث به تغيير فى عتله من المرض ولاغيره ؛ لأن حكه على الأصل الأول» حتى 
يصح أنتاله عه سىء من الأحداث 3 الآفات 5 وان أعل. وأرجو أن هذا ومخله 
يثبت فى الوصايا . والله أعل . 


) ٠١ | هبج الطالين‎ - ١١ ( 


۲ — 
وهدا ادا جعل الومى رحلا واحداً وصمة. 


وإن جمل رجلين أو رجلا وامرأة كتب: وود جعل فلان هذا فلات وفلاتاء 
أو فلاناً وفلانة » وينسمهما وصيم: فى إنقاذ وصيته . 

و أن حمل ا رسال » ورخ وادراتيقه أو :رجلاق وامرآء كون: 

وقد جمل فلان هذا فاد تا وفلاناً وفلان » أو فلانا أو فلاناً وفلاناً وفلانة ؛ 
أو ملانة وفلانة وملا نة وينسبهم فى أو صيائه »ف إنفاذ وديته »وقضاء دينه » إلى 
عام الافظ كا ذكرنا . والله أعل . 


نظ ركلة فى ابيع ؛ 

قد أقر عندى فلان ان ولان الفلالى : أنه قد أقام فلان ابن فلان ابن فلان 
الفلانى وكيلا له » فى بیع ماله الفلالى» الذى له بموضم كذا من قرية كبذا > عافيه. 
وبحدوده وحقوقه وطرقه » وما يشتمل عليه مع شربه من ماله ؛ المعتاد لسقيه » من 
فلج كذا » من قرية كنذا » بمايشاء من الْمْن » وعلى من يشاء من الناس بيعالقطم 
أو بيغ خيار . وفیقبض امن من الشترى» أقأمه فى ذلك متام نفسه › وأنزلهمنز لته 
بوكالة صحيحة ثابقة شرعية . ويكقب القاريم . وأرجو أن هذا يجوز . 

لفظ وكالة المز ويم : 

قد اقام فلان ابن فلان الفلالى وكيلا له » فى تزوي ابنته فلانة » أو أخته 
فلانة يقت لان ان ملان» الفلانية» أو منيلى زوه من النساء » بفلان اولان 
الفلالى » أو بمن يشاء من الرجال الأ كفاء وعلى مايتفقان عليه من الصداق ؛ 


أقا.ه فى ذلك متاومه » وأنزله مر لته ب ركا لة صحيحة > #أبيّة شرعية . 


سا 


وإلث كانت الركلة للمرأة بنقسها » كةب : 

قد أقام ذلان ان فلان الفلالى » ابنته فلانة » أو أخته فلانة » أو من كان 
لل تزو نجه و كيلته > فى زوج نفسها » بأن ك من ريد من الرجال المسامين » 
أت بزوجها يمن تذاء من الرجال الأ كفاء المسامين » على ما يتغقان عليه من 
الصداق» أقاميا فى ذلك مقام نفسهء وأنزها مئزلته بوكالة صحيحة » ابتة شرعية 


لفظ وكالة فى الطلاق : ظ 

قد أقام فلان ان فلان الفلابى فلان ابن ذلان الفلاتى كيلا له » فى طلاق 
زوحته فلانة بنت فلان الفلانية » أو زوجتيه : فلانة ولانة الفلا نيتين > أو 
ازواعة: : فلانة » وفلانة » وفلانة الفلانيات » وينسمهن نایا »> ماشاء من 
الطلاق » واحدة أو اثنتين أو ملام . 

وإن <د له شيا من الطلاق › فيه التق ار کیل ما حدله الكل . ن الطلاق » 


أقامه فى ذلك مقامه » وأنزله منزلته » بوكالة صحيحة شرعية ثابتة . 


لفظ جمل الطلاق بيد زوجته : 

فد جعل فلان ان فلان الفلابى طلاق زوجته » هلانة بنت هلا ان الفلا نية 
بيدها » أن تدالق نفسها مقه » متى ما أرادت» إلى كذا وكذا يوما » أو كذا 
كذاشبراء أو ذا كذاسنة. 


و إن علق جءل طلاقہا بشىء من الأفعال ؛ ذ كره pA‏ 
إن شإءت تطلق نفسها واحدة » أو اثنتين» أو ملام ب وكالة صحيحة ثابتة 


ع1 


وإن وکل غيره ی مبارأة زوجته كتهب : 

قد أقام فان أن فلان الفلاتى فلان ابن فلان الفلا نى وكيلا له » أن يبرى” 
زوجته فلانة بنت فلان الفلانية » برآن الطلاق » على أن يكون بريئاً من حقبها 
وصداقما الذى عليه لها » مما تزوجها عليه . 

وإ ن کان البرءان على شیء من حقها » ذ كره على أن يكون بريثاً من كذا 
وكذاء من حا الذى عليه لها أقامه فى ذلك متام نفسه » وأءزله ممزلته » وكالة 


صحيحة ثابتة شرعية . 


دي 00 

قد أقام فلان ابن فلان الفلانى فلان ابن نلان الفلالى كيلا له » فى متقاسمة 
شركائة » فى الأمسلاك التى له من قر ةه كذا » أو فى نصيبه من الأملاك » الق 
ورلها من هالكه » فلان ابن فلان الفلابى » من قرية كذ( » أو من جميع 
القرى »كائنا ماكانت » إن شاء يضرب السهم . وإن شاء بمخابرة » وف قبض 
نصيبه من هذه الأملاك المذكورة » والتصرف فا على ما يشاء وبريد » أقامه فى 


ذلاك مقامه ) وأنزله مەز لته بوكالة صحيحة شرعية ١‏ 


لفظ وكالة فى تقاضى الديون : 

قد أقام فلان ابن فلان الفلانى فاون ابن فلان القلانى وكيلا له فى طلب 
جميع الذى له من الحةرق ؛ من جميع من لهعليه حق » من جميع الناس » وف قبض 
جيم ما يستحقه من اة رق » من جميم الناس » بإقرار .نهم له به » أ بإقامة بينة 


چ 


له عليهم » أو بنكول من يدعىعليه حقا عن المين » من جيم الناس الذي ن يدعى 
له عليهم حا » كان الحق الذى يدعيه له عليهم؛ من قبل دينء أو ميراث أووصية › 
أو إقرار » أو إجارة » أو وجه من وجوه الحق» وى محا كة م نأراد منهالأحكام 
عند حكام حل العدل من المسلمين » وف إقامة البينة له » واستاع البينة عليه 
من خصمه وى نحليف خصمه » إن وجبت له عليه اين > وف مصالة خصمه › 
إت رأى صلحه توفيراً له »وفى < طمن برى حطه » من حته عن يشاء » من 
الناس الذين له عليهم شىء من الوق . وف نار من ريدنغارته » فى حقه إلى 
ما يشاء من الأجل إذا رأى ذلك . وف براءة من يريد براءنه من حقه » أو من 
شىء منة . أقامة فى جمييع ذلك مقام نفسه » وأنزله مئزلة نفسه » وجعله جائز الأمر 
عنه فى جميم ذلك » بوكالة صحيحة 'نابتة شرعية . 

افظ الوكالة فى الشفعة : 

قد أقام فلان ابن فلان الفلانى فلان ابن فلان الفلانى وكيلا له » فى أخذ 
شفعته » من جميع من حب له منه الشفعة ؛ من جميع الناس »ومن جميع ما حب له 
فيه الشفعة » من جميع الأشياء من المشتركات والتائق والمضار » وفى إحضار امن 
عنه من ماله أ غيره » فى ثلا”ة أيام » من حين ما أَحَذْ له الشفعة » أقامه فى ذلك ' 
مقامه » وأنزله منز لته » بوكااة صحيحه ثابتة شرعية . 

لفظ التق : 

أعتق فلان ابن فلان الفلانى مل وکه فلات » ل وجه اله تمالی » ولاقتسحام 
العتقبة . وما أدراك ما العقبة فك رقة » لا سبيل عليه لأحد من بعده لورثثته ؛ 


عم كاب 


ولا غيرم إلا سبيل الولاء ؛ رجاء فى الله أن بعت عد يكل عضو منه عضرا ماه 


لنظ الوصية بالمتى : 

أوصى ذلان أبن فلان الفلاتى: أن مملوكه فلان ابن فلان أو أن ملوكدةاد ناء 
يوم يموت هر حر لوجه اله تعالى . فلا اققحم العقبة . وما دراك ما العقبة . 
فك رقبة . لاسبيل عليه لأحد من ورثتء ولا غيرم إلا سبيل الولاء . 
وقد أوصى له بكذا وكذا بعد أن يستحق منه التق » وصية نه له بذلاك ؛ ٠ن‏ 


ماله بعد موته » طاعة لله ولرسوله عمد مكاي . 


لفظ القياض : 

قد أقر فلان ابن فلان الفلالى : أنه قد دفع افلان ابن فلان الفلاتى ماله » 
الس ذا ¢ من موضم كذا و دن قرية كذا )> لسر به .ن ماله اتاد 6 لسقيه. نر 
فلج كذا » من قري ةكمذا » جميع ما فيه » ومحدوده وحةوقه وطأسرقه وسو أقيه » 
ومايشتمل عليه من الحقوق » عوضا ما دفع له فلان هذا ما له الفلالى من ٠سوذع‏ 

3 

كنذا » ومن قرية كنذا » وشربه دن مائه المعتساد لسقيه ».ن فاج ذا ٠‏ ٠ن‏ قرية 
كذاء قياضاً ممهما ها أصلا بأصل وأقر فلان وفلان هذان : ألما عالمان عا 
سلما وتسلها ».من هذه الأصول » غير جاهلين بها » ولا بشىء هن - دودها » رغية 


منهما فى ذلك » من غير بر ولاتقية » ولا | كراه . 


ل 

لفظ اأفاسلة : 

قد أقر لان ابن فلان الف فى : أنه قد دقع لفلان ابن فلان الفلالى أرضه » 
من موضع كنذا » من قرية كذاء مجميع حدودها وحقرقها » مع بادة ماه من مائه؛ 
من فلج كذا ء من قربة كذاء ليفسلها خلا مما يشاء » من النخل » ويستمها هذا 
الماء المذ كور » ويعمرها ويصلحرا » إلى أن يصير النخل إلى حد كذا » أو إلى 
كذاء وكذا سنة . على أن لهذا الفاسل مأكلة هذه الأرض وهذه النخل 
كذا و كمذا سنة » أو على أن لهذا الفاسل ثلاث هذه الأرض » أو هذا الفسل » أو 
النصف من ذلك . وقد قبل فلان هذا . أعنى الفاسل هذه المفاسلة» على ماوقع عليه 
الاتفاق بيمهما » من جميع الشروط » وقبل على نفسه #ميع ما وقع عليه الشرط 
من هدا الاتغای. وأقر فلان وفلان هدان: أنمماعالمان» غير جاهلين مپذه الأرض 
وهذا الماء وهذه الشروط الى وقم.عليها الاتفاق بشما . 

لفظ إجارة عد الحجة على الأجير 

كنذا نشبد عليك يافلان ابن فلان : أنك قد أجرت نفدلك أن مخرج حاجًا 
محجة الإسلام » إلى بيت الله الحرام الذى بمكة عن المالات فلان ابن فلان الفلالى. 
وتزور عنه قبر نهيغا تسد يكلو » بمدينة يغرب » وتلم له عليه » وعلى صاحبيه : 
ألى بكر ومر رصى لله عنهما ٠‏ وتفعل عنه فى هذه اللجة والزيارة » جميع مأ يفعله 
الحاجون والزائرون » من جميع الواجبات أداء وقضاء عنهعما أو ص به ذا 
وكذا لاربة فضة . 


فإذا قال : نعم . قيل لاذى استأجره : كنذا يافلان ابن فلان » قد رذضيت 


مها 


فلان ابن فلان هذا أجيراً » هذه الحجة والزيارة » لفلان ابن فلان للوصى › 

ليؤديهما عه » على هذه الشروط المذ كورة . وقد أمضيتعلى نفسك هذه الإجارة 

ورضيتها وقبلمها على تملك عاو اليف نفسك تأديتها > على مام الشرط الكانن 
فإذا قال : نعم . ثبت ذلك عليهما . والله أعل . 


لفظ عقد النزورح : 

ہے الله الرحن ارحم . والمد لله رب المالين . والعاقبة لامتتين» ولاعدوان 
إلا على الةاالين . وصلى اله على رسوله مد النبى وآآله وسل عليه وعليهم أججعين . 
الهم اغفرلى ويم اللؤمنين والمؤمنات : الأحياء مهم والأموات . 

م إف أشهدى أيها الجاعة الحاضرون ألى قد زوجت فلان ابن فلان هذا ؛ 
بفلانة بنت فلان بإذن وليها فلان هذا » على 2 كتاب الله النزل » وسنة نبيه 
الرسل » مد ويه . وعلى إمساك بمعروف » أو تسريح بإحسان . وعلى حسن 
المشرة ها » وجميل الصحبة عندهاء ورفع الإساءة عنهاء وأداء الواجب ها » وعلى 
صداق عاجل واجل . 

فالعاجل من ذلك كنذا وكذاء يؤدى ذلاك إليها » أو إلى ٠ن‏ يتوم فى ذلاتك 
الا 

والأجل من ذلك كذا وكذا » ديناً منسيئًا مو جلا لما عليه » إلى حدوث 
موت »أو طلاق » أو وجه من وجوه الفراق » أو يبنونة منه» محرمة حب هما عليه 
هذا الصداق . 


— ١5ه‎ 

فعلى هذا زوجت فلان ابن فلان دذا » بفلانة بنت فلان . والز.جه عصمة 
نكاحيا بإذن وليها . فلان . 

فإن قبلها زوجة له علىهذا الشرطء والصداق العاجلمنه والأجل . فكونوا 

“م يقول الذى يعد عليهما التزوي: كمذا نشد عليك يافلان ابن فلان » أنا 
والجاعة الحاضر ون : بأ نكقد قبات فلانة بنث فلان زوجة لك» على «ذا الشروط 
والصداق الذى وقع عليه ازوج . 

فإذا قال: نعم . قال له الڏیععقد بسهما النزوع : قل :فد قبلت فلانة بنتفلان 
الفلانية » زوجة لى» على هذا الشرط والصداق الذى وتم عليه التزويح هذا عاجله 
وآجله . وقد قبلت ها على نفسى يذلك . 

فإذا اتبعه ازوج فى القول ثب تالتزويح إذا رضيته المرأة التي تملك أهر ناسا 
والتى يملكما أبرها » وهى صبية » أو الأمة إذا ملكا سيدها » فلا محتّاج إلى 
رضاها . وال أعل . 

وإدا اراد الزوج أ 5-5 الصنداق الأجل عل نفسه كلتب 

أقر فلان ا بنعلان ان فلان الفلالى: بأن عليه ازوجته فلانة بنتفلان ابزنلان 
ابن فلان الفلانية » كذا كذا لارية فضة ولمحاف حرير » أو خاده) أتتى » أو 


ذ كر أ أو خاد دداقيًا: و سكاف مسا كن مال اصداقا الأجل الذى رو جما 


|۷١ —‏ سد 


ل 5 5 
د عله د مشا > ٠‏ <لا ها عليه ¢ إلى حدوث موت ؛ أو طلاق ¢ او وجه من 
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وأقر نلان هذا : أن عليه لذلانة هذه كنذا وككذا من صداقبا العاجل › 
الذى تزوجبا عليه . وقد جعليا مصلذة عليه فى تبتية هذا اق المذ كور . 


افظ كتابة الدين : 

قد أقر فلان ابن فلان الفلالى : بأن عليه لفلان ابن فلان الفلالى نصف 
صدية فضة » وصدية فضة » واننتى عشرة لارية فضة» و ثلا مائةلارة فضة »وأربعة 
وعشرين ألف لارية فضة » إلى مدة عشرة أيام »> وشهرى زمان » وثلاث سنين 


وقد جعل فلان هذا فلاا هذا » مصدقا عليه » فما يدعيه عليه » من تبةية 


هذا الحق المذ كور. 


افظ كتابة السلف: 

قد أقفر فلان ابن فلان الفلانى : بأن عليه لفلان ابن فلان الغلالى خسة 
كا كيك حب ذرة » وثلانة أجربة حب ذرة » وعشرين جريباً حب ذرة » ودرا 
سای عر وثلانة أمبرة تمر > سلا عليه له » إلى مدة ثلاثة أشممر زماناً ٭» من تاريخ 
هذا الكتاب . 


وقد جمل ولان ها فلات هذا » .صد عليه ؛ فما يدديه من ”ية هذا الى 


أذ كرو هنا . 


حت ]يآ جب 


أقر فلان ابن ذلان الفلاتى : بأن عليه لفلان اسن ؤ :ن الذلاتى » بار بسر 


مبسلى » ابا مغليًا بالنار » سلقاً عليه له إلى مدة عشرة شمر زءاناً : من تاريخ 


هذا الكتاب . 


وقد جعل فلان هذا ؤلاناً هذا مصدقاً عليه » فما يدعيه عليه من تبقية هذا 


الحق الكتوب . 


لفظ كتابة المضارية : 

قد أقر فلان اين لان الفلالى : أنه قد قبض من فلان ابن فلان الثلالى 
مسين لارية فضة » وأريمائة لارية فضة ؛ وألق لاربة فضة » على سبيل المضارية. 
وما رزق الله من ربح » فبو بينهما نصفان» أو على ما يتفقان عليه من ذلك . 


لفظ كتابة بيع التطم : 

أقر فلان ابن فلان الفلالى : أنه قدباع لفلان ابن فلان الفلاتى ماله » السمى 
كذا »من موضع كنذا » من قوية كذا >ميع مافيه » ومحدوده وحقوقه وطرقه 
وسواقيه » وما يشتمل عليه من القوق » مع ک ذا كفا أثر ماء من ماثه » .ن 
فاج كذاء فى قرية كذا . وهو ربم ليل أو ريع مهار » على ما يتساق به أه#لى 
البار » وعلى ما يدور بيهم ٠ن‏ تاه فى الأوقات © وا ميع دود هذا ابيع 
وحقوقه وطرقه وسواقية ودفوحه > “مس لاريات فضة : وسين لارية فضة ؛ 
وحمسمائة لارية فضة » وخمسة ١‏ لافلارية فذة » بيع قطع . وقد برى" فلان هذا 


لقلان هذا » من المن المذ كور هنا براءة تبض وإستيفاء . 
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أقر فلان ابن فلان الفلانى : أنه قد باع لفلان ابن فاون الفلالى بيته » من 
حلة كذامن قرية كذا » يجميع حدوده وحقوقة » وطرقه ومسالكه » ومايشتمل 
عليه من حديد وأبراب وأخشاب وجذوع »> ودعون وغماء وبر وأشجار ؛ 
ودروس » بريم لارية قضّة » وخمس عشرة لارية فضة » وسماثةلارية فضة » بيع 
ال 
لتطع . 

وقد ری فلان هذا لفلان هذا » من المن المذ كور هنا » براءة قبض 
وأسقيفاء . 


لفظ بيع خيار : 

قد أقر فلان ابن فلان الفلالى : أنه قد باع لفلان ابن فلان القلانى » ثلث 
»اله » السمى كنذا ؛ من قرية كنذا . وهو جزء من ثلائة أجراء ؛ من هذا الال 
الذ كور » وميم ماف هذا البيم» ومحدودوه وحقوقه وطرقه وسوافيه » ويسر ده 
من هأئه العتاد » لسقيه من فلج كذا » من قرية كذا » بسبم عشرة لارية فضة » 
وتماعاثة لارية فضة » بيع خيار إلى مدة سين سنة زمانا »من تاريخ ذا 
الكيّاب . 

وقد ری“ فلان هدا لفلان هذا ؛ من الْمُن المذ كور هنا : 


وقد جمل فلان هذا فلانا هذا مصدقًا عليه » فما يدعيه عليه له » »ن تبةية 
هذا المبيع الد كر ر دنا . 


A a‏ د 


لفظ إقرار بالبيع انخيار : 
قد أقرفلان انان الفلانى لفلان ابن ذلان الفلالى » محقه » من البيسم 
الميار » الذى صار إليه من <ن ابن فلن الفا لى » من ماله السمى كذا » من 
قرية كذا إقراراً منه له حق عليه 7 وهو كذا وكذا . 


لفظ إحالة بيع الحيار : 

قد أقر فلان ابن فلان الفلاتى : أنه قد أحال لفلان اين لان القلانى البيم 
الميار » الذى له بدعواه فى مال فان ابن فلان الفلالى . وهو الال السمى كذا » 
من موضم كذا > من قرية كذا جميع حدوده وحتوةه » وطرقه وسو افيه › 
وبشربه من مائه » من فلج كذا » من قرية كذا . وقد جعل الليار الذى عليه ؛ 
والغلة التى له له » وسلنه له » بكذا وكذا لارية فضة »ء إحالة صحيحة ثابتة 


شرعية . 


أشيدنا ولان ان فلان الفنالى أنه رفم الميار من ماله » السمى كذا » من 
قرية كذا . وهذا الذى باعه بالليار» لفلان ابن ذ “ن الفلاتى . وقد سل لمن الذى 
عقد به بيع اميار » فى هذا امال المذ كور . وهو كذا وكذا لارية فضة وذلك 
فى يوم كذا » من شهر كذا » من سنة كذا » بذلك أشهدنا فلان ابن ذلان . هذا 


ويكتب التاريخ ١‏ 


6( — 
وإن رفم الخميار مع أحد من کم السفين كب : 
قد صح عندى أن 0 ابن ذلان الفلاتى » قد أوصلنی فى يوم كذا » من 
شه ركذا »من سنة كذا كذا كذا لارية فضة ٠‏ ورفم بها ايار من ماله السمى 


كذا » من قرية كذا . ولامشترى حجته إذا حدر ويكتب التار م . 


لفظ وكالة اليتيم : 

قد أقناك بانلان ابن فلان وكيا لليقم » فلان ان فلان الفلاتى » فى حفذاه » 
وحفظ ماله » ولإجراء النفقة عليه » وعلى من يازمه عوله من ماله » على در 
مأ يستحق من ذلك » ويستحةون من حر ور ودرام . 


وأن يكسوه هو ومن تازمه کسوته ¢ على قدر ما يستحةون من دلت وق 

وان يبيع من ماره ودوايه وغيره ) ٠‏ ری بيعه أصلح وأوفر لايق 4 
بنداه أو مساومة » يقد » أو نسيشة » على ما براه أوفر له . 
< وأن يشترى له ما یری أن شراءه له أصلح وأوفر له . 

وأن حا ک عنه من يطلب مڼه الأحكام عند حكام السلين » فى جميع مايدعيه 
هو للیتے » أو يدعى على اليقم » من جميع الحقوق التى تجرى فما الأحكام . 


وف إقامة البيفة له إث وجبت عليه البيئة » واستاع البينة عليه » من 
<جدرمة > وفى تحليف خصمه إن وجبت عليه له المين ورا الما ذلاك ٠.‏ 


لدم ه/ا' له 
وفى متاسمة شر كائه ٠‏ فى جميع المشتركات » على ما يرى المسلمون قسمه » 
من و<زه الحق من ذلك . 
وفى قبض حقه من شركائه وغيرهم . 
وف اقتضاء ددر نه من جميع من له عليه دين . 


وى مصالح ماله من فسل وعمار وسق > وغير ذلك من جميع ما يراه > من 
الإصلاح ن والتوفير له باحمهاد تاره 6 على صبيل م أو أ ده © من الديام 
لليتامى باط وكذلك اللفظ للفااب . 


لفظ عد الإمامة على الإمام : 

قد أقناك يافلان ابن فلان » إماء) لنا » ولكافة المسلمين » على أن محم 
بكتاب الله وسنة نبينا حمد مكلت » وآثمار أحل المدل من أثمة اللسلمين . 

وعلى أن تأمر بالعروف » وتنهى عن المنكر > ما وجدت إلى ذلاك سبيلا . 

وأن نظهر دين الله الذى عبد به عباده » وتدعو إليه جميع من أجايك 
من التاس . 

وأن تساوى فى عدلك وحكك » بين البعيد والقريب > والبغيض والحبب 
والفقير والننى » والشريف والدىء. 


وان اا الأمرال من حلا ونضعها ق مستحقما » ولا حاف ف 
لومة لاع . 


وإن زاد على هذا اللذظ . أو قص منه شيا » فلا بأس إذا كان لفظ يدخل 
فيه معنى بوت الإمامة . 

وإذا قال الإمام قبلت ثبت عليه ذلك » ووجب عليه القيام بما بلغ إليه 
طوله ؛ ووجب على الرعية السمع والطاعة له » ما قام بالعدل وتمسك باحق . 

وأما البيمة له : إنا نباييك على طاعة الله تمالى وطاعة رسوله » وعلى الأمر 
بالعروف والهجى عن لار , والإمام الشارى يقال له > وعلى سبيل الجهاد 
فى سبل . 

وأما اللفظ فى إقامة القاضى: قد أقناك يافلان ابن فلان قاذياً اناس » بالحق 
أو بالمدل . 

وان كم عا جاء فى كنتاب اله وسنة رسوله س ¢ اغا اهل المد من 
المسامين . 

والألفاظ فىعذه أ كثر من أن نمحصى » وبحيط بها كتاب» ويحتاج الكاتب 
إلى قريحته وعمييز فى المعالى » وع حركات النحو من رفع وجر ونصب » وواحد 
وتثنية » وجمع ونذ كير وتأنيث » ليضع كل شىء فى موضمه . 

وأن لايأتى بلفظ الواحد فى موضع التثنية واجمم » ولا بالتثنية فى مسوضع 
الواحد والجم » ولا باجم فى موضم الواحد والتثفية »ولا بالرفوع فموضمالمجرور 
والمنصوب» ولابالنهوبف موضعالمجرو: والمرفوع» ولابا جر ورف مر ضعمالمغصوب 


A‏ بد 


فن ابتلى بالسكتابة بين الناس + فليجتمد فى طلب عل العربية » من لغة وو 
وصرف » ليسكون على عل وبصر . فإنه يستننى عن ذلك . ولأن الكقابة شمبة 
من الأحكام . كا قال الله تعالى : « ا بین كانتب بالعدل » : 

لنظ الإضافة على البيع انيار : 

أقر فلان ابن فاون الفلاتى : بأن عليه لفلان بن فلان الفلانى كذا وكذا 
لارية فضة . وقد أضافها له على البيم الميار المعقدم له » فى ماله المسمى كذا » من 
قرية كذا . وقد جملا عليه له . والعقد الأول عمّد واحد» أو مدة واحدة ويكتب 
القاريخ . 


لفظ حدم الأوراق : 

قد أقر فلان ابن فلان الفلاتى: أن ليس له على فلان ابن فلان الفلانى حق » 
ولادعوى ف الق الذى عليه له » من كىذا. وإن طلعت له ورقة مكتوب له فبها: 
عليه 5ذا وكذ! من الحق »قبل هذا اليوم » فلا عمل عليها عند المسلمين . وقد 
أبرأ فلان ابن فلان هذا فلان ابن فلان هذا » من الحق الكترب له علية فما 
إقراره على نفسه يذلك . 


لفظ الغير «الرمالة : 
أشهدنا فلان ان فلان الفلاتى : أنه قد غير ونقض البيم الذى صار إليه › 
من فلان ابن فلان » ف المال الفلاتى » من موضع كذا» من قرية كدذا » 
١١ (‏ - منهج الطالبين / ٠١‏ ) 
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بدعراه الجباة فى هذا البيم » وحدوده . وحقوقه وشربه . ويطلب ما يوجب له 
الشرع الشريف ف ذلك . 

لفظ طمانة : 

قد عن فلان ابن فلان الفلاتى لفلان ابن فلان الفلالى بشراء هذا المبيع 
المذ كور فى هذه الورقة 1 إن استحق أحد منه شيا » بوجه من وجوه الحى 6 


ضهان لازم علية له » فى حياته ومد وفاته . 


لفظ إقرار بالل بالمبيع : 
أقرفلان ابن فلان الفلانى : أنه عالم بهذا المبيع المذ كور هنا » غير جاهل 


به » ولا شىء من حدوده وحقوقه » الداخلة فيه واتلخارجة مئة . 


افظ الإثبات : 

وقد أثبت فلان هذا لفلان هذا فى حقه الذى عليه له ماله الفلاتى» فى موضم 
كذا » من قرية كنذا » أو بيته » من محلة كذا» من قري ةكذا ء أو دابته 
الفلانية » أو سيفه الحديد » أو ما كان الذى يكون اتفاقهما عليه ٠‏ ليس له فيه بيع 
ولا هبة » ولا إقرار» ولا تصرف إلا بعد تسلم هذا الق المذ كور هذه الورقة. 


لفظ الغمان بالحق : 
قد ذمن فلان ابن فلان الفلالى لفلان ابنفلان الغلانى » بالحق الذى له » على 
فلاناءن فلان الفلاتى» وهو كنذا وك ذا لارية فض » ضمانا لازم عليه له» فىحياته 


وبعد ممأته . 


— ۷4 — 


لفظ اسةقباص : 

أقر فلان ابن فلان الفلاتى : أنه قد قبض من فلان ابن تلان الفلالى › 
كذاوكذا مزقبل التق الذىعليه له» لفلان !ننلان» أو منقبل الحق الذىله ؛ 
فى ماله السمى كذا وكذا. 

لفظ مدافعة : 

أشهدنا فلان اسن فلان الفلالى : أنه قد دنم لفلان ان فلان الفلانى » حةه 
ونصيبه » من المال المسمى كنذا »من قرة كذا ؛ بمافيه من مخل وشجر »> وغير 
ذلك ؛ ومجميع حدوده وحقوقه › عوض ما صار إليه من السهم الفلانى » يما فى 
هذا السهم » من مخل وغيرها > وتحميم حدود هذا السهم » وحقوقه بالتاسمة 


والفائلة بيعهما . : 
لفظ وكالة فى القسم : 


٠‏ قد أقام فلان ابن قلانالفلانى فلان ابنفلان الفلالى» فلان ابنفلان الفلاتى» 
وكيلا له » فى مقاسمة شركائه » فى الأملاك التى لهم » بةرية كذا و كذا » إن شاء 
بالسهم » أو بالميار . وف المدافعة » وفالمناقلة » أقامه فى ذلك معام نفسه » وأنزله 


منزلة نفسة » بوكالة صحيحة ثابقة شرعية . 
افظ وكالة فى الحا كة : 
قد أقام فلان ابن فلان الفلاتى » فلان ابن فلان الفلاتى » وكيلا ل » فى 


000 لك 


من كل خصم له » فما يدعى له من جميم الحةوق ؛ وى إقامة البيتة العادلة له 6 
إن وجبت عليه » وق اسماع البينة العادلة عليه» من كل خصے له > وی استحلافی 
كل خصم له ء أن أوجب الشرع له البين على خصمه » أقامه فى ذلك مقامه» وأ نزله 


منزلته » بوكالة صحيحه ثأبتة شرعية . 


لفظ مبارأة : 

قد أقام فلان ابن فلان الفلانى » فلان ابن فلان الفلالى » وكيلا له » يقوم 
مقامه فى مبارأة زوجته : فلانة بنت فلانالفلانية » على ما يتفقان عليه »من خلع › 
أو طلاق » إن شاء أنيطلقها واحدة » أو ائنتين»أو ثلا » أو يبرى" لها نفسها ؛ 
إن ردت عليه شيا من الممذاق » أقامه فى ذلك مقام نفسه » وأنزله متزاته » 


بوكالة صحيحة 'ابتة شرعية . 


لفظ وكالة جامعة فى الأحكام وغيرها : 
قد أقام فلان ابن فلان الفلانى فلان ابن فلان الفلانى » وکیا له فى عا كة 
كل من يدعى عليه حجة » حق من جميم الدعاوى كلها » وفى مطلب الک له 
من كل خصم » فما يدعيه له من جميع المتوق » وف إقامة البينة الماطلة له » بت 
وجبت عليه ؛ وف اسماع البينة الماطة له » إن وجبت غليه » من كل خصم له » 
وى استحلاف كل خصم له » أن أوجب الشرع له على خصمه الهين » وف مقاسمة 
شركائه فى الأصول التى ورمها من الهالك فلان ابن فلان » بترية كذا وكذا 
وغيرها » من اللدان إن شاء بالسهم » أو بالمحيار . 


جد اانه 
وأن يدفم لشركائه ما أراد من الأصول المذ كورة هنا . 
وأن يبيع ما أراد بيعه م نأملاكه » بيع خيار » أو بيع قطم ما شاء من الممن. 
وعلى من شاء من الناس » بنداء أو غير نداء » بنقد أو نسيئة ؛ وفى ران الشترى 
وأن يشترى له ما أراد من الأصول والأموال وغيرها » من ماله » وف قبض 
كل حق » وجب له من أى وج هکان » وف قضاء كل حق وجب عليه لأحد 
وقد أجاز فلان هذا لفلان هذا فى ماله » ما يجوز له أن يحيزه له » من جميم 
الأشياء » وجعله جار الأمر ف جميع أملآكه » ويفعل فيها ما شاء » وأراد . أقامه 


فى جميع ذلك مقامة » وأنزله منزاته » بوكالة صحيحه ثابتة شرعية . 

لفظ وكالة فى التزو بم : 

قد أقام فلان ابن فلان الفلابى» فلان أبن فلان الفلای » وكيلا له › فزوج 
ابنته فلانة » بمن شاء من الرجال الأحرار الأ كفاء » وبما شاء من الصداق . 

وأن يأمر أحداً من الرجال الم4ين أن روجا زوجاً بعد روج > أقامه فى 
ذلك.مقامه » وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابته شرعية . 

لفذا. كتابة الصداق : 


قد أقر فلان ابن فلان الفلانى : بأن عليه لفلانة بنت فلان ان نلان الفلانية 


د ١ Ah‏ د 


كذا كذالارية فضة » وخادماً صداقيا » ومسكناً من مسا كن مثلبا » صداقها 
الأجل الذى تزوجها عليه » دين منسيا مؤجلا ها عليه إلى حدوث موت أحدها ؛ 
أو طلاق يقع يهما » أو بينونة حرمة » أو وجه من وجوه الفراق » محل محل هذا 
الصداق طا عليه . 


لفظ إقرار : 

أقر فلان ابن فلان الفلالى :أن سكن زوجته » فلانة بنت فلان الفلانية ؛ 
فى بلدكذا » لايجب عليها إتباعه إلى خيرها من البلدان » إلا برضاها » ما دامت 
عفده حك الزوجية » بإقراره على نفسه بذلك . 


لفظ إقرار : 

أقر فلان ابن فلان الفلابى : أ نكل حق بحب له ويستحته » من الذى هو 
مكتوب له فى هذه الورقة » هو لفلان ابن فلان الفلاتى » إقرارا منه له بذلك » 
مح عليه له . 


و إن كتب : أقر فلاں ابن فلان القلالى » لفلان بن ملان الفلانى » بسكل 
حق له » أو بحته الذى له على فلان ابن فلان الفلانى » إقرارا منه له بذلاك بحق 
عليه له ؛ جاز ذلك إن شاء الله . 


لفظ من أراد أن يحعل طلاق زوجته بيدها إن غاب عنها : 

أشهدنا فلان ابن فلان الفلالى : أنه قد جل طلاق زوجته » فلائة بنت 
فلان ابن ملان الفلانية » بيدها إن غاب عنها » من قرية كذا وكذا إلى مدة 
كذا وكذا . وم برجء إليها . 


سم — 


وقد جعل ها أن تطلق نفسها منه » بعد أن تمغى هذه المدة المذ كورة دنا » 
متى مأ شاءت . وقد جعليا مصدقة عليه إن قالت : إنه غاب عنها فى هذه للدة 
لذ كور هنا ء وم يرجم إليها . فقد صدقت فى دعواها . 


لفظ من أراد أن يبيع مال غيره محق الوكالة : 

أشهدنا فلان ابن فلان الفلالى : أنه قد باع مال فلان ابن فلان » السمى 
كذاء منموضم كذا » من قرية كذا » مجمیع حدوده وحقوقه » وطرقه وسواقيه ؛ 
وشريه فى ماء فلان اين فلان هذا » من فلج كذا ؛ من قرية كذا ؛ المعتاد لسق 
هذا الل المذ كور هنا ء يكذا وكذا لارية فضة » بيع قطم » لفلان ابن فلان 
الفلا » حى الوكالة من فلان ابن فلان التلالى . 

وأنه قد قبض من فلان هذا » من هذا المبيع المذ كور هنا . وذلك سد أن 
صحت عندى وکال فلان ابن فلان هذا فى جميم هذا المال» وهذا الماء» وى قبض 
عنما من مشتريبما » لفلان ابن فلان هذا . 

لفظ غير الجهالة : 

أشهدنا فلان ابن فلان الفلانى : أنه قد ثنض البيم الذى قد جرى بینه وبين 
فلان ابن فلان الفلانى » فى ماله المسمى كذا » من قرية كذا » بادعائه الجهالة فى 
هذا المال المذ كور هنا . 

لفظ رهن : 

أقر فلان اين فلان الفلانى : أنه قد رهن لفلان ابن فلان الفلالى بيته » أو 
ماله » من قرية كلذا » مجميم حدوده وحدّوقه » بكذا وكذا لارية فضة » رحا 
مقبوضا » إلى أن يسل له هذا الحق لذ كور » فى هذه الورقة . 


— A4 حب‎ 

وقد جمل ه ان ابن فلان هذا فلان ان فلان هذا » .عحقا عليه » فى تبتية 
هذا الحق » وهذا الرهن المذ كورين هنا » فى هذه لورقة . 

وقد جمل فلان ابن فلان هذا » فلان انفلان هذا » مصدقا عليه » فى تبقية 
هذا الحق الكتوب »فى هذه الورقة ٠‏ 

وقد جعل فلان ابزفلان هذا » فلان ابن نلانهذا » و كيله فى حیاته» ووصيه 
بعد وفاته ؛ فى بیع هذا الرهن المذ كور» أو بيع شىء منه » بعد محل هذا المقى 
الذ كور هنا » وق بض نه من مشتريه . وأن يسټوف من عنه جميع ماعليه من 
الحق » فى هذا الرهن المذ كور هنا . 

لفظ المضاربة : 

أقر فلان ابن فلان الفلالى : أنه قد قبض من فلان ابن فلانْ الفلانى » كذا 
وكذالارية فضة » على سببيل المضاربة . ومارزق دن دځ 2 فبو سما زص مان 8 

وقد جمل فلان ابن فلان هذا » فلان ابن نلان هذا » مصدقاً عليه » فى تبقية 
هذا الحق وهذه المضاربة الذكورين هنا .200 


انتهى القسم الأول من الزء العاشر 
وة القسم الثالى من الرء العاشر فى الأعان 


القول الأول 
فى الأعان والدعاوى والأحكام وضروبها 


قال الله تعالی : « و اناه الحكة وفمّل الطاب » . قيل فى بعض التفسير: 
هو معرفة من جب عليه البينة » ومن جب عليه المين من الخصوم » عند الترافع 
إلى حكام أهل العدل ؛ لآن عند معرفة من تحب علية البينة » وبحب عليه اين 
منقطم الم » وانفصال الخصوم بعضهم عن بعض . 

وقيل : إن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه السلام ؛ حسين أمره بلحم بين 
الناس : أن على المدعى البينة وحلف الدعى عليه باسمى . وفى خبر : وخل” بی 

وقيل : إن النى مو خطب الناس فى حجة الوداع . وقال : المدعى عليه 
أءلى باليين”'* » إذا لم تسكن بينة . 

وكتب عر بن الطاب رضى الله عنه إلى ألى مومى الأشعرى : البينة على . 
من ادعى » والهين على من أنكر . 

فلا يتبنى لاک أن يحم » حتى يعرف مسوضع الحجة » وفصل القضاء » من 
يتوجه عليه البينة » ومن أولى بالمين . 


(١)1حرجه‏ الربيم والبخارى وملم عن اين ع.اس . 


5م — 
وليدقق نذاره » فيكون بذلك دليلا على الك . 


واأمين . 
٤ء‏ 5 3 
وحدث قتادة : أن شرع كان إذا حضره الحصمان يدعيان حا » فادليا 
بالبينة جميماً حلفيما جميعا » تأيهما نكل » قذى عليه وحلف الآخر . 


فإذا حاف جمل الدعوى با استحلفهما بيمينه » فيكونان فى الهين سواء » 
حتى يعرف الغا كنص عن اليين والماضى عليه » فيكون لاقاضى حجة على النا كصء 
ويدهم القاضى الدعوى إلى صاحب اليين » إذا استحلفها » بما حلفعليما » فيكون 
بيميقه مستحةا ها . وخرج الآخر منها بلا حجة » إذا امك عنها » وسم القاضى. 


فإن حلفا جي مسع يينتهما » إذا استويا » فليتسى القاضى رعرع( ينبن 
بالسوية » إذا كان فى أيديهما . 


ولاينبنى لافاضى أن يوقف دعواها إرادة الصاح ؛ لأن السنة لم نمىء بذلك . 


وف بعض القول : إن البينة على المدعى . فإذا عجن عن البينة استحلف 


لر 

» أخرج البغارى عن أبى هريرة : أن النى صلى الله عليه وسل عرض على قوم اليين‎ )١( 
. فأسرعوا “أمر أن لسم بینم فى اليمين م بحام اھ‎ 

واختلف الماماء فى تأويل الحديث على وجبين : أحدها : أنه يقرع بينهما »فأمهما حصلت 
القرعة حلف » واستدق الشىء المدعى فيه . والثاتى : أنه يقرع بينهما أيهما حاف أولا ؛ لأن 
المدالة الاواة بينهما . فإن حلفا قسم الغىء بينهما. وإن حلف أحدعا وذكل الآخر » استعق 
الحالف الى“ أه . 


ع رار ١‏ جه 


وإن كان المتاع فى يد أحدما » فو له حتي يألى المدعى بينة يستحق بها 
ما أدعاه. 

وقيل : إن شرا كان إذا استتحلف المطلوب » فرد اليين على الذالب » فل 
محلف » ل يقض له . 


قال أبو سعيد رحمه اله : وذلك فيا يكون فيه الهين على الطالب. وإما أشياء 


يازم فيها المطلوب المين » ولا يازم الطالب . 


وإن ادعى أحد اللخصمين على الأخر حتناء فأنكر وعجر عن البينة» ونزل إلى 
عين خصمه خيره الحا ك : إما أن محلف » وإما أن يرد البين إلى اللدعى . وإما 
ا حبس إذا كانت الدعوى فما برد فيهالمين إلىالطالبء فلا يدعه الا اکیتصر 8 
إلا برأى خصمه لأنه معتقل بوجة الحا م عليه . 

وإذا عجر المدعى عن إحضار الببزة على دعواه » وطلب عين الماعى عليه › 
احتج عليه الحا م إن كانت للك بينة . فإن شئت: أحضرها » وإن شئت فأعدرها 
وأبطلها . 

فإذا أبطلها استحلف له المدعى عليه ٠‏ وإن لم يهدمها أمره الجا کر بإحضار 
بيغة ٠‏ فإن رد المدعى عليه الهين على المدعى » فعليه أن محلف . إن ألى لم يكن له 


ھ 


لسىء . 


وقا_ أبو سعيد رحمه ال : إذا۔ءعرف الماک موضع المدعى من المدعى عليه ؛ 


فما ينطتان به معه » ويتداعيانه » ألزم المدعى البينة علىالدعى عليه » ولو م يطلب 
ذلك خصمه لقطع المكر بين الحصمين . 

إن أعجزها قال الما كر للمدعى : لكين على خصمك » لقطع الحجةبينهما. 

وإن طلب بمينه أنبت عليه الحا كر فى إهدار بيفته وإبطاها » مما كان من 
اللفظ . ثم حلف له خصمه المدعى عليه ؛ وقطع حجتهما عن بعذمهما البض ٠‏ 

وإن رد المدعى عليه المين إلى الدعى » فعليه له المين إلا فى أشياء لا يعرفها 
ولا يدعيها عءرفة » فكون على الماعى عليه دون المدء بی ولو ردها إليه . 

فصل 

ومن ادعى على غيره حا لنفسه يعرفه » فالمين فيه بالقطم على المدعى عليه . 

وأماما يدعيه بالأفمال من البيوع والأخذ والدفم الف اا ون 
الأعان فيه على الفعل مثل وای أرناع لاه ارق مه اوتا 
من غيره » وأشباه ذلك . 

ولا يستحاف ما اشتربت منه » ولاما بمت له » ولا ماقبضت له » ولا ماکان 
غليك ؛ لأنه قد يكون بين الناس الأشياء ثم تنتتض . ولكن ما علية له حق > 
من قبل ما يدعى من هذه الدعوى . 

قال أيوسعيد رھ الله : إن ادعا عليهأنه باع له شيا ؛ بعشرة د ام» ل يدلب 
إثبات البيع عليه وإنما يه مب العشرة درام » ٠ن‏ قبل ما يدعى عليه هذا البيع ؛ 
أو ما قبله له عليه حق من هذا البي.ع » إذا لم تكن الاعوى محدودة . 


— ۸۹ — 


وإن طلب ييه ماباع لمهذا الملل » أو هذه الدابة » أو هذا الثوب » لإثبات 
البوع بينهما » كانت المين فى هذا على الصفة ؛ وهدأ أدل غير الأول . : 


وإن ادعى عليه أنه سل إليه عشر شرة درام أمانة »> وهى له ممه » حلف له 
مأ معه له هذه عشرة الدرام م » من قبل هذه الأمانة ؛ والعالى فى مش لهذا عتلف › 
والأفعال مختلف . 


2 
وأما ما يستتحاب على الم فيه » هو ماغاب » مشل من يدعى على ميت 
اوا ال ا هآو و كيل وكله الى رضن ذف لك ااا 
يقبضه » أو ادعى ا ي بير ان أو عية ».بلاطل المين 
فى هذا بال : : أن بحلف لقد ورث هذا للال » أو اشتراه » أو وهب له ٠‏ وما يدل 

هذا فيه حا وأشباه ذلك . 


والأعان بين الناس فى كل ثىء إلا الحدود والشم > فلس فما أعان . 
وكىذلك النكاح لا بث يثبت بالأعان . ونحوز فى الدالاق وغيره . 

وقول : إن الشنم الذى بجحب فيه التعزبر والمتوبة » مختلف فى اليين فيه . 

وف به قول قومنا : إن النكاح فيه اليين ؛ لأنه لو أقر به ثبت فية الحق 


للزوجة على الزوج » من الكسوة والنفقة . وأما هى فلا ينبت بإقرارها له حق . 
فيعجبنى أن يكرن عليه هو المين على هذا » ولا مين عليها هى 


وإن ادعت فى نكاحة » حلف ها لا يتعاق عليه من المحق لو أقر. 


نت به ا ت 

وإن ادعى هو نكاحباء لم تحلف له ؛ لأنها لو أقرت لم يتعلق عليها له حق 
إلا إباحة الفرج » لاشىء من الأموال والغرم . من هنالك اختلف عندىالمعنيان. 

وعلى قول من بقول م نأدحابنا: إن الإقرار بالزوجية يثبت فى أمر الميراث 
يوجب المين على الزوجة أيضا فى النكاح . 

وعلى فول من لا رى الإقرار بالزوجية » يثبت اليراث » ولا يثبت إلا 
بالبننة » فلا ينبت فى قوطم : المين على الزوج ولا على الزوجة . 

وإذا لزمت مين رجلا بالمل » خلفه بالقطم » أو ازمه بالقطم » خلفه بالمل » 
نلا يجوز ذلك للحا که . وهو آم فى ذلك . 

وإن حلف الخصم مخصمه من ذات نفسه » ل يي حتى يحم الماك عليه 
اليين » ويأمره بها . فلو باهر بين يدى السام وحلف من غير أت يأمره 
لبي حت يأمره الحا بذلك . 


فصل 

ومن الأعان ما يازم للدعى عليه دون الدعى » مثل الوصى لليقى والوكيل 
للغائب . 

ومن يقدم من بلاد » وله مال عند وكيل] أو عامل » فإنهم يستحلفون هم 
ما عدده » ولا ستر ولا أتلف شيئا » يمل له فيه حا . وكذلك الشريك يكون فى 
يده مال له ولشريكه . 


۹۹۱ — 
وكذلك الأمين إذا ادعى تلف ما فى يله » حلف لقد ضاع وما خانه فيه ٠‏ 
وكذلك الرجل يموت » فتبق زوجته » فيطلب الورثة ينها » أو تموت 
المرأة وما لها فى يد زوجبا » استحلفه ما عنده » ولا ستر ولا أتلف شيئاً يمل لهذا 


5 ١ء‏ 
فيه حا من قبل ميرائه . والله عل وبه التوفيق . 


¥ ¥ ¥ 


TT 


القو ل الثاتى 
فى ألفاظ الأأعان وضروبها ومعانمها ووجره القول فيها 


شئل أبو الموارى رجه الله ؛ عن رجل ادعى على رجل دعوى › فأنكره 
ما ادعاه » ول تكن معه بدئة » قزلا فى ذلا إلى المين » وكانت الدعوى فما 
لا يكال ولا يوزن » كعبد أو بير أو سيف أو أشباه ذلك . وهوغائب » فحلف 
على ذلك المدعى » وأحضره المدعىعليه ماحافعليه . م اختلفا فى ذلك » وادعى 


أن الذى له أفضل من الذى أحضره هذا : وأغلى مذه 5 


وقال المدعى عليه : لا أعرف قيمة الذى لك » ولا أعرف للك زيادة فىالذى 
لك »؛ على الذى أحضرتك . فإن بعض المكام برى أن لا حاف المدعى الاعلى 
ثىء محدود . فيحاف أنه ما عنده له سيف یسوی كذا وكذاء أو مثل هذا 


السيف القالم . 
وإن ادعى حا ا كرا أحلفه أن عنده له كذا وكذا من الحب 5 


ومهم من يرى أن يحلفه أن عنده له كذا أو كذا ء وهو النوع الذى مى 
م يكلف المدعى عليه إحضاره . 


فإذا أحضره إيأه وقال : إنه هو حه » أو مثل حه سأل المدعى 1 


فإن أقر بذلك انقطم الك . وإنادعى أن فيه أ كثر من ذلك لى المدعى 
عليه المین : أن ما عنده له » ولا عليه له أ كثر من هذا . 


2 

وإن رد المين إلىالدعى » حلف المدعى از 1 كك من هدا الذى أحضر 8 
إياه . وعلى هذا أن بزيده .ها دام هذا يدّول: إن حتة أ كثر ؛ فعلى المدعى عليه 
أن يحاف أن هذا حقه . وما عنده له » ولا عليه له أ كثر من هذا . ثم يقطم 


م 


الأمر . 

وإن نكل عن المين إلى الدعى » حلف على ما وصفنا : أن حته أ كثر من 
هذا الذى أحضره إياه » ثم بزيده : فعلى هذا بزيد ما دام الأمر هكذا . 

ونحب إذا اختلفا أن يكون على الذى بحضر الشىء : أن محلف ما يلم أن 
شيئه أنضل من هذا . 

فإن لم يحلف هذا » أوالأخريقول : إزشيثهأنضل ٠‏ تعلىهذا يزيد أو محلف. 
ولم يميزوا بين ما يكال ويوزن » وبين ما لأيكال ولا يوزن . وكذلك الدعى 
عليه ؛ لاأعرف قيمة شيثئك . فهذا أجدر أن بحضر ما يقول ذلك أو محلف . 

واختلفوا فيمن يدعى على آخر شيئاً » يمل أنه مبطل عليه فيه » فيختار أن 
يفتدى ماله عن المين ولا محلف أن له ذلك . 

وروی أن حذيفه بذل ذنانير » يفدى بها نفسه من المين . 

وقال قوم: يحلف ولا مجمع تضبييع ماله .وقد ہی عن ذلات» و أن يطعم أخاة ' 


) ٠١ | منهج الطالبين‎ - ١3 ( 


4و1 


وأما من ادعى عليه مالا » يل أن عليه » لخلف فلا شىء عليه . 


وإن ادعى رجل على رجل أنه حاء يقود ال جند إلى ينته › فمهبو ه »وأنكر 
الدع عله داف فطل ااك عه قلا فين علية هذا 


وإن ادعى أنه دل السلطان على ماله » ليمهبوه » أو لا ارو غر 
بدلالته » فإنه یازمه أن محلف ماقبله له حق » من قبل مايدعى عليه » على ما يبين 
من الدلالة والفعال . 

ومن زوج أمته أو وليته . ففال الزوج للولى : احلف أنهاما للها زوج » أو 
قال للمرأة : احانى مالك زوج . فليس ذلك على الولى » ولا المولى » ولا الرأة ٠‏ 

وإن ادعى رجل على امرأته » أنها رتقاء أو عفلاء . وأنكرت هى ذللك © 
فعلمها له المين لذلك . 

وإن ادعت امرأة على زوجبا أنه طلقبا » وأنكر هو » وطلبت أن تحلف 
لماءفإنه يحلف مها زوجتّه إلى الآن . وما طلقها طلاقاً يبيئها منه من أحكام 
الزوجية . 

وقال أبو سعيد رمه الله : محلف أن فلانة هذه امرأته » ماطلتها كنذا و كذا 
طلاقاً » يهينها منه عن أحكام الزوجية إلى هذه الساعة . 

وإن امتنع عن الین خير : إما أن بحلف » أو برد اليين إليها على ما تدعيه 
عليه . وإن ابی جاز جبره بالحبس . 


١١o‏ س 


فصل 

ولفظ المين : 

بس الله الرحمن الرحم ٠‏ والله الذى لا إله إلا هو الطالب المدرك النالب 5 
المهلك » مزل الةرآن » وعالم السر والإعلان ٠‏ ورب المسجد الحرام » الآخذ 
بالتواصى والأقدام » إنك ماقعلت فلان ان لان الفلالى » ولا بنيت عليه ؛ 
ولا سعيت فما يؤدى إلى مضرته فى جسمه » أو روحه وماله بنفسك » أو عون 
منك لغيرك » أو ببيعة عليه فى ذلك ؛ أو بأمر منك فى هلاك نفسة » أو بني عليه 
فى ماله أو جسمه . ولاعامت شيئًاً من هذه الوجوه كلها » فكتمته إياه . 

وإن كنت فعلت ذللك أو شيئاً منه » فكل زوجة لك » فى طالق ثلاث 
اتات 


وکل زوجة تتزوجها ٠‏ فبى طالق لاا بانات . 
وكل ملوك لك تملكه فى وقتك هذا » أو ينتقل إليك بملك بعد ذلك » فهو 
حر لوجه الله تعالى . 
وكل مال بملكه فى وقتك هذا » أو ينتقل إليكء فثلئه للفقراء والمسا كين؛ 
إقراداً مك طم به » وثلثه صدقة على الفراء والمسا كين . 


4و 


وإن إستأجرت فى إنفاذها » أو إنفاذ شىء منها » فعليك لكل حجة 
تستأجر طا من يوم مها ماثة مثتال من الذهب اليد » على أن البينة فى جميع هذه 
الوجه » فى هذه المين » لفلان ان فلان هذا . وعلى أنك حالف ببذه المين تبرعا 
منك واختياراً » لا | كراها ولا جبرا . واله شاهد عليك يميم ذلك . 

لفظ آخر : | 

والله الذى لاله إلا هو عام النيب والشبادة التكبير المتمال الرحمن الرجم » 
الطااب الدرك ؛ مزل القرآن » وعالم السر والإعلان » ورب المسجد المرام ؛ 
والأخذ بالذواصى والأقدام. ما عليك هذا كنذا وكذاء وسمى ما يطلبه الحصم 
وإن زاد الماک أو نقص عن هذا » فلا بأس . وإن حلفه باللّه » ول يزد على ذلك 
فقد تمت اليين » ولا ثىء أعظم من الله تمالى . 

وإذا حلف الماک بشىء من أسماء الله تبارك وتمال ی کلہا » وبأى شىء من 
أسماء الله حلف به » إذا قال: والله » أو بالله » أو الله أو والرحمن » أو الرحم؛ 
أو الكبير » أو شىء من أسماء الله الحسنى . فقد تمت المين انيت . . 

وما يكون فى المين ويغاظ فيها ليتخوف الحلف » وينكل المالف ء إذا 
سمعا تكرار أسماء اله تعالى الحسنى . فإن هيبة ذ كر الله وجلاله » لا يعيه قلب 
إلا خشم » ولا مم إلا خضع » إلا من غلب عليه الشقاء » ومالت به الأهواء . 
فإن الله مهدى من يشاء » ويضل من يشاء . 

ومااكرز من أسماء الله تبارك وتمالى ؛ فب و كاسم واحد فى شل قوت العين 
فى البر والحنث . 


— 4V — 


فإن حدث وقد حلف بأسماء كير » عليه كغارة واحدة . ولو حلف باسم 
واحد »> كانت عليه تلك الكفارة . 


ولس مما يسجحلف به » الطلاق » ولا القامار » ولا التاق فى الأحكام › 
ولامايوجب الكفر ؛ ولامايخرج من دين الإسلام » أو مل الإسلام »على حال . 
فيحلف أنه مشرك بالله » أو بودى أو نصرانى » أو شىء مرن مال الشرك » 
ولا أنه منافق » أو زان » أو كافر » أو ظا » أو أنه معتزلى » أو رانفى » أو 
برىء من دين د لا ؛ أو دن الإسلام ٤‏ أو دن أحل الاستقامة . 

وأما إذا طلب المدعى النصب ف الأيعان » الذى برى له النصب » فإتما له 
النصب إذا كان هو بحلف بذلك » إذا ردت إليه اليين . وبمض المكام لا يرى 
النصب إلا بصدقة » مشل ما يتنازعان فيه . وبمض الحكام كان يرى النصب 


> 


بالأعان . 

وحلف موسى بن على رحمه الله بتسعين حجةء ها كان من المنازعة فى الفروج 
والدماء وماعقام من الأمور » فا نرى بأ أن ينصب الحصے .بالحج والصدقة 
والعتق » وغير دك . 

وقول لا نصب ف الأعان بالصدقة إلا بصدقة » مثل مايتنازعان فيه . 

وقال قوم : لا نصب ف الأعان . 


وصلقة » مثل ما يقنازعان فيه . 


۱۹۸ — 
و إن کان شی. من أمر الفروج والدماء ¢ فلا أرى أ أن يغلظ فى المين 
بالنصب بالحج وغيره » إلا الطلاق » فلا أرى أن محلف به . 
وقال غيره : النصب بكل شىء إلا الطلاق والعتقٍاق . 
فليس له ذلك بعد البينة » وله عليه الهين باه » وله عليه يمين بلا نصب . 
ولانصب ف الصداق إذا مات الرجل » وحلف ورثة وزوجة»؛ وطلبوا عينها 
فى الصداق » فلم عليهم المين بلا نصب . 
وفيل : إن النصب للطالب لا للمطلوب إليه . 
وسثل أبو سعيد رحج الله ؛ عن الما كر : هل له أن يحلف اللصمين بالقصب 
فى جميم الدعاوى . من وجبت عايه منهما الوين ؟ . 
أ قال : معى أنه قد قيل : ليس له ذلك فى جميم الدعاوى . وإنما اليين بالله 
لقول النى مو : البينة على المدعى » واليين على المدعى عليه باللّه . 
وقد نهى النى مكل أن محلف بنير الله . 


وروی أنه قال : لأن أحلف بال وأحنث اخ إلى من إن اا شير اه 


وأصدق . 


وف بعض القول :إن للحا ك ذلك إذا فصب الحصمان ينما شيثا من الأشياء» 
تداعيا إلى المين بذلك النصب » مادون الطلاق والعتاق . 


— ۹۹ — 
وقول : إنما النصب إذا رآه الحا ك ف الدعاوى المتايمة» مثل الققل وانتهاك 
الفروج » والأمور التى برجى فى اليين بالنصب أن ينكل المالوب إليه ذلك عن 

لين » ويرجم إلى الإقرار » فيكون فى النصب هيبة . 


وإذا ثبت النصب » فهو للمدعى بنصب اليين على خصمه با يشاء . فإن رد 
خصمه إليه المين » حلف له بما قد نصب من المين . 


ان نكل عن اليين بالنصب الذى قد نصبه » لم يكن على خصمه النصب . 
وما كان من الدعاوى الى فبا المين على المدعى عليه دون الملعى» فلا نصب 


وكذلك ما كان من المين فيه » إذا ردت إلى المدعى حلف فيه على عله ؛ 
م يكن فيه نصب له على خصمه . ولا يحاف فيه إلا يله . وإثما الأيمان بالنصب 
على ما يكون عليه الهين مخصمه إذا ردها بالقطع . فافهم هذا الفصل هن الأيمان . 

وإذا اتفق اللخصمان على النصب باليين بالطلاق والعقاق ؛ ورضيا بذاك عفلا 
بأس على الماک أن يحلفهما بذلك بعد أن يأمرها بتقوى اله » ومخبرها أن هذا 
ليس من أيعان المسلمين » ولا مجبرها على الهين بذلك . 


وإن اتفق اللخصمان أن يحلف بعضعهما لبعض بالبراءة من دينهما ». فليس ذلك 
من أعان المسافين المعروفة فى أحكامهم ؛ إلا أنه فى جملة ماقالوه : إنبما إذا اتغقا 
على شىء من النصب بالأيمان » بنير الله ما وى الطلاق والمتاق » فى أيمان . 
ولا يضيق على الحا كر أن يمحلفهما إذا افا على ذلك » وترك ذلك أحب إلينا. , 


— (++ — 


لنظ يمين النصب : واللّه الذى لا إله إلا هو وحده لاشريك له العزيز الجبار ؛ 
الى التبارء الواحد الأحد الدائم الأبد » الحمى لاعدد » عالم النيب والشبادة» 
العام بالسرائر وماينه خفيات الفمائر . وعالم السر والإعلان » ورب المسجد 
الحرام » الأخذ بالذواصى والأقدام » أن هذا الثىء لى » وف يدى وف ملک › 
من دون فلان ابن فلان . هذا ما عل أن عل“ ولاعندى» ولاقبلى له حت ممابيدعيه 
إل فيه . فإ ن کن ت كاذب فى مقالی هذاء أو حانئا ف مین » على“ لله فرض أوجبته 
على نفسى . وهو حجة أو عشرون حجة إلى بيت الله المرام» وعتق رقبة مؤمنة؛ 
وقيمة ما حلف عليه و إلى اصادق ف عينى . واه على بذلك شاهد . 

فالذى محلفه ا محا کر هو أنيتلو عليه الحا كر البين. وهو يقول كايقول احا كم. 

وإن زاد الحاكم أو نقص فى ألفاظ الأيمان فلا بأس عليه . 

ا فل اند بيو عدن كان الف عليه اللو اا 
ميقا » فطلب الذى صح عليه الحق أو ورثته يمين الماعى » فعليه اليين . فإنحلف 
وإلا فلا شىء له . ولانصب فى ذلك . ْ 

ومن كان لايرف حته إلا بشهادة البينة له حلف بالل مايل أنه ألأه إليه . 
ولا أن شبوده شېدوا له بباطل » ولانصب فى ذلك أيضا . 

وكذلك المرأة التى يصح لها صداق بببنة ولا تعرفه أو ميت يشهد لإنسان 
عال حى » أو يقر له به . فإن كان يعرف أن ذلك له حلف عليه . 

وإن احتج أنه لايعرفة إلا ماشهدت له به البينة » حلف أنه مايعلم أن الت 
ألأه إلى ذلك . ولا أن شهوده شهدوا له بباطل » ولا نصب فى ذلك . 


سے ۲*١‏ ص 
فصل 
وأما أعان أحل الذمة كأيمان أهل الصلاة » وليس بيهم وبين المسلين نصب 


با لحج ؛ لأنهم لايرون المج » ويستحلف اليهودى باه الذى أنزل التوراة على 
مومى بن عمران صلوات الله عليه . والنصارى باللّه الذى أنزل الإنجيل على 
بی إن مرم : 

والجوس يستحلفون برب النار التى يعبدونها . 

وقيل : بحلف الد بالبراءة من دينه . 

وقيل : محلف اليهودى بالله الذى لا إله إلا هو . ولا يقال للنصرانى : الذى 
الذى لا إله إلا هو ؛ لأنهم يقولون : إن الله ثالث ثلاثة . 

و إن كان جوسیا فإ نه يحلف بكل شىء يعذامونه فىدينهم »من نار »أوشمس» 
آو قر آو خر أو مجم . 

وقيل : يحلف الجومى باه فاعل اعلير رب بيت الفار التى يوقدونما . 

واختلف ف المشرك إذا حلف.ولم يحنث <تى اسل . ثم حنث بعد إسلامه 
فقول : عليه ل" 


وقول : لا حنث عليه . 


وقول : إن كان لا حرم ذلك على نفسه » فلا حنث عليه . 


— o -- 
فصل‎ 

وقيل : إن ا لحا ک لايزيد فى البين غير مايدعيه المدعى من المحق › إذا ادعى 
مأئة درم » حلفه له ما عليه له ماثة درم . ولا يقول : ولا أقل ولا أ كثر » إلا 
أن يطلب ذلك المدعى ؛ فيحلنه له كذلك . ولا يقول له أيضاً . ولا عليك لدحق 
بوجه من الوجوه ؛ لأن هذا لا يعرف ٠‏ وقد جوز أن يكون عليه حق غير هذا 
يقر له به » أو برد إليه المين فيه » أو يكون شىء قد غاب عنه فيه عله . فإنها 

وقال مد بن السبح رهه الله : إذا رفع رجل على رجل أن له عليه عشرة 
درام فسأله الحا ألك عليه أ كثر من عشرة » أو أقل ؟ فإن قال : لا . حلفه 
له ما عليه له عشرة درام » كان قد حلفه .ولا أقل ولا أ كثر » إلا أنه إذا كان 
له عشرة درام ونصف » احقاج إلى يمين آخر يحلفه على نصف الدرهم : 

وإن كان له عليه تسمة درام كان قد حلفه » ولا أقل ولا أ كثر » فقد جمع 
له مطالبه فى يمين واحدة . 

وقيل : كان بض حكام المسلمين إذا حلف رجلا » حلفه : ما عليك لفلان 
هذا كذا و كذا »ولا شىء ممه . 

وقال نمهان بن عمان : إذا قال الطالب : حلفه ماعليك لى عشرة درام »ولا 

فإن ألى المطلوب إليه أن يحلف » ولا أقل ولا أ كثر » حلقه : ما عليه له 


عشرة دراه . 


— ل — 


فإن عاد العاالب ادعى أقل أو أ كثر » حلفه له حميم ما يدعى عليه ؛ ما دام 
يدعى قليلا أو كثيراً » <تى محلف المطلوب . ولا اقل ولا أ کے ثم يصرف 
عنه العين . 

وقال أصحاب الرأى : إذ! حلف ماله عليه » ولا عنده له حق » بوجه من 
الوجوه كلما » أجزأه ذلك . 

و إن كان بینهما معاملات » لخلف له باه ماله عليه » ولا عنده له حق » بوجه 
من الوجوه كلها » قبل ذلك منه . 

وإن طلب اللصم يمين خصمه » وطلب المدة » فليس للحا ك أن يؤخر عنه 
المين » من أن و اة » إلا أن يمل ذلك اللصم نله ( إلا أن برى 
ذلك الماک » فى مخصوص قد راه » فذلك إليه . وأرجو أنةلا يضيق عليه 
ذلك » إذا لم مخف ف ذلك بطلان حق اللصم . 

فصل 

ومن طلب أن تحلف له خصمه على كنذا وكذا . فقال الحالف : ماعل له 
إلا كذا وكذا ء غير ما حلف عليه . 

فإذا لم يحلف على ما يجب عليه من البين » ويطلب إليه » حلف على فا يجب 
عليه . 

وإن قال له الماك متصلا لكلامه فى البين : ما عليك لفلان هذا إلا كمذا 
وكذاء أيكون قد حلف بهذا؟ 


1 اا 

قال : إذا كان ذلك موصولا بالهين . وكان مما يجوز أن بحلف به الحا م 
فى ما لالدعوى. ؛ اله تنقطم حجة المصمعن خصمه » فى الى والهينمن الما e‏ 
يجرى على التصة من دعاويهما . 

نإذا حلفه بالهين » ووصل إلى ذ كر ما عليه القول ما عايك لفلان كذا 
وكذا. خائز أن يتول ما عليك افلان ان فلان كذا وكذاء أو أن ما عليك 
لفلان كذا وكذا . لخائز أن يقول : ما عليك افلان كذا وكذا . 

وإن كانت الدع وى ف أشياء مختلفة » فإنه يحلفه على كل شىء منها. من 
دعاويه » بما يجب عليه . فا كانيج بأنيسمى » مى من الح أوالفعل . وما كان 
يدخل فيه من الأشياء التي محلف عليها » ما قله منها حق » أو ما عليه منها حق » 
عن ذلك ن نان عدن و جلك ارق عازه متاك ف 

وإن تداعى الحصوم إلى الأيمان ۽ على غير ما ياز.هم فى المىك » عرفهم 
الماک ؛ ولا يزيد من عنده شيا لم يدعه الطالب » وإنما يستحلفه على ما يدعى 
لاس : 

فإذا استحلف الماک الخصم مخصمة ؛ فينبنى أكف يكتب ذلك ویثبته فی 
دفتره » لثلا يرجم يستحلفه على تلك الدعوى مرة أخرى . 


وإن سأله أن يشهد له » ويكتب له كنتب له : 


بے الله الرحدن الرحم . 
هذا كتاب کته فلان ابن فلان » والى الإمام فلان ابن ذلان » عل قرية 
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كذاء أو مصر كذاء أنه قد حذرنى فلان ابن فلان الفلاتى » وفلان ابن فلان 
الفلاتى » فادعى فلان هذا » على فلان هذا ».كذا وكذا . فدعوته عليه بالبينة » 
تنزل إلى يمينه » وأبطل نيته » فاستحلنته باه تعالى يمين للسلمين » على ما ادعى 
هذا . وقطعت حجته عنه هذه المين . 

وإن بان للحا م أن الخصم يتعنت خصمه بالأعمان ؛ شا بعد ثىء ؛ احتج 
عليه الحا ك : إلى لا أستحلفه لك إلا يتا واحدة . فاجع مطالبك حتى أستحلفه 
لك عيناً واحدة . وقد قعل ذلاك د بن حبوب رجه ا 

وإن طلب الخصم إلى الحا كم أن محلف له خصمه على لمحف » فلا يازم 
ذلك على الحا م . 

وإن حضر الصحف › ورای الما کر ذلك وجها كان له ذلك . 

وإن لم ير ذلك » لم يازم الحا کم ذلك 1 

فإذا أراد أن يحلف عحضر المصحف فيحه » ويضع على الأية الى فى سورة 
آل عمران » بعد أن يقرأعا الحا کر : « إن الذين يشترون يعهد الله وأعانهم متا 


فليلا » إلى تام الأية وتكون يد الحالت العنى على المصحف » إلى أن يفرغ 
من اين . 


-_- الك - 
فصل 
ويمين النطم أن يحلف باه قلعا ما له عليه كذا وكذا . ويمين الل ما ول 
إن عله لزيد كذا وكذا . والأمان بين الناس محتلفة ٠‏ 


فن ادعى على غيره حًا لنفسه يهرفه . فاليين فيه بالتطم على المدعى عليه » 
وما يدعيه عليه بالأفمال من البيوع » والأخذ والدفع والقبض > فلا تكون 
الأبمان فيه على الفمل » مثل إنه اشترى مه » أو باع له » أو دفع إليه > أو قبض 
له غيره » أو مغيره » أو أشباه ذلك ٠‏ فلا يستحلف : مااشتریتمغه » ولامابمت 
ء ولا ما قبضت . ولا ما دنم إليك » ولا ماکان له عليك ؛ لأنه قد يكون 
بين الناس ثم ينتقض » ولكنه يستحلفه ؟ ماله عليه حق » من قبل مايدعى علية؛ 


وإ نكانت الدعوى فى مال » والمال مفترق » أو مجتمع . فإذا أخذ المالمجميم 
حدوده وعرفاه » وأقرا بذلك فأميما حاف على حدوده 6 بعد إقرارها محدوده 
ومعرفته » جاز ذلك . ولو غابا عنه إذا حدا وأقرا به وعرفاه . والوقوف على المال 


هو الرأى فى الح . والله أعل . 


فصل 
والورثة يستحلفون على العم » استدلالا محديث الأشعث”"؟ بن قيس أن 
النى كيه قال للحضرمى : ألك بينة ؟ قال : لا . ولسكن يحلف باه الذى 
لا إله إلا هو ء ما يلم ألما أرضى اغتصبها أبوه . 


60 أخرجه ملم والترمذی مطولا » وفيه بعش اختلاف . 


ل لا 


وأجمع الناس على أن الينة تقبل » قبل يمين الدعى عليه » ولا جوز قبوطا 

بعد ذلك إلا محجة . 
5 ء٤‏ 

وإن ادعى رجل على رجل حا » فأنسكره » وأقام عليه بينة وأحلة منه ؛ 
بأيام » أقام المدعى بينة أخرى . فإن للحا م استاعما » و تحكر له عليه . 

وكذلك لو قضى مال » من تخل وأرض و نمو ذلك . ثم أحضر هذه البيئة. 
والمسألة محالها » وبرد ذلك إليه . 

وكنذلك لو أهدر ببنته وهو لا يعرفها » ثم عاد أقامها » فقد قيل: إن الحا م 
يستمعما ويقبلما . 

وأما إن أحدر بينته ؛ وهو يعرفها » لم يكن له ذلك فى قول أهل عمان . 

فإن قال المدعى عليه : قد أهدرت بينتك فقال : قد أهدرت مالم أعرف » 
فالقول قوله » ولا ین عليه . 

ولو قال له الحا : قد أهدرت كل بينة لاك فقال : نعم . فالقول وله والعنى 
واحد . 

ومن استحلف خصمه. وزعم أنه )جد بينة م ألى ببينة » فلا نعل أنه تازمة 
عين ٤‏ إنه ماکان يعم بها يوم استحلفه خصمه » وزعم أن لم جذ بينة . 
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فصل 
فيه الحد » فليس فيه أ مان إلا على السرقة . فالمين على المعاع ما أخذ له متاعاً ؛ 
ولا قطم عليه إن لم تحلف . 
وفى بعض القول: إن ما يجب فيه التعزير ولا حد فية » ففيه المين. 


وقال أبو الور رحمه الله : لا أرى فما يحب فيه التءزير والحبس امانا . 


وكمذلك قال أبو الحوارى ومد بن المسبح رهما الله . 


فصل 

وليس للصبيان ولا علمهم أ مان . 

وقيل : إن وصى اليتم وأباه محلفان له . ولا مين على من احقسب ليت » 
ولاغائب » ولا فى طريق» ولالصافية . ولاأعمان على الوكلاء فى مال من وكلبم؛ 
ولا هم ذلك إلا أن مجمل لهم من وكلهم فى ذلك . ولمم الأيمان إذا جمل لهم 
من وكلهم . 

وليس ف الرموم أعان إلا أن يكون واحد مهم » يستحلف على نصيبه 

وقال أبو المؤثر رحمه الله : لا مين فى الرموم على الطالب ولا المطلوب إليه . 
ولوكانت دعواه لنفسه ؛ إذا كان يدعيها من الرم على قسم الرم . 


عن قا ت 
ع كذلك قيل : الان فى الأنساب » ولا فى ال کاح ؛ ولا فى الرد لا هم 
ولا علموم ..ولا. ين على الأعى ولايمين له. وقيل : له المين . وليس على الحا كم 
عين لمن حك عليه » ولا على الشوود : أنهم ما شهدوا بباطل . 5003 


- 


وكل:من: ادعی و ية أقربين أو فتزْأء 2 أو شداء ا ان السبيل “أو يما 
من أأبواب البر » فليس له مين » ولا عليه مين » إلا الوصى فإن له يفشا على 
قال أبو المؤثر : ما يملمؤن أنه أوصى.ببذه الوصايا > وا طا ؤالك.الوصى» 

. وقد قيل : لا يمين للومى أيضاً فى ذلك . والقول الأول أحب إلينا . 
وأما الومى فى للوصاية التى يدعيها » أنه أوضى له.الليت ء فله المبن .. وعليه 

فى ذلك ؛ لأنه مدع وخصم لَمْفْسِه . 

| حل لاوصى عين على الورثثة 4 فيا أ اميت فى الوصايا 07 حج أو 
ولوس للولد على والده ین 5 

وقول : له عايه المين . 


١6 (‏ - هتهج الطاليين / ۰( ° 


اب 
ووصى الیتے ووكيله » يستحلف له على الدين ٠‏ ومايشيه ذلك .. وأما الأسل 
نقد قيل : لاييجل الماك فى اليمين فى ذلك إلى باوخ الیتے » إلا أن ذخاف أنه 
يبعال حق الیقے » فيستحلف له . 
فإن بلسغ يقي » وأقام يينة يذلاك فله ذلك . وأما اليمين فليس له بغير تلك 
اليمين إذا بلغ . 


وقول : ليس على أحد ښن هو لاء ین 3 لس له عين . 
وليس لفساليك أعان ولا عليهم » إلا يإذن مبواليهم . 
ولا عين على الحتسيين لانا يتام » ولا لاطرق والمساجد . 


وقيل : لاوالدين اليمين على ولدها » وللولد على أمه . ولايمين على الولاة 
فها أنفذوا من أحكام غيرم » أنه صح معي ما أتفذوا من الأحكام . 

وإن ادعى رجل” على رجل 0 فتلل المدعى عليه : إنه اماجدلنهعلية » عند 
وال من الولاة » أو حا كي من لت بار مجن فياف كان له بي أن 
قد استتحلفه على هذا الق » عند وال مرى الولاة » أو رجل تراضيا به » فلم 
عين عليه 'انية . 

وإن لم أت ببينة » أنه قد استحلفه » فلا بذ له من اليمين . 

وبعض ری أن حاف ما استحافه. وللاسجبنا ذلك . لأن تلكاليمين لالم 
عن طاب الحق . واسكن إن رد إليه اليمين» فإنه محلف أنهذا الق ما استدلته 
عليه . 


5 ۱۱ 

وقيل لا يمين فى النبمب على أعى ولا غيره ت 

وإن رضى خممان برجل أن ملف أحدما لصاحبه على <ق ادعاه عليه ؛ 
تدلقه بان ما عليه له ذلا المق » ققد مضت اليمين . ولس للع اك أن يرجع 
لفه على ذلا الى ۰ 

وإق أنكر الدعى أنه لم يستجلق خسمه » كان على الخااف البيئة ا يدعى 
من اليمين . 

إن ل تسكن بيئة » وطالب جين انخصي ء حلف له انيت يخلفبالله أنه ماحافه 
علن هذا الى ؛ اذى لاب اليه » على هذا الوحه » الى وصغة. 

فإذا حاف إن جا أن تحخلف له خصمه » من بعد على ما ادعى . 

ون رد يمين إلى اتخصم » حلف لود حلقه على ها الحق . وحلف له أنه 
ماهو عليه . ثم برك من اليمين ٠‏ قال نهان : حاف له ماحلفة عليه . م محلف 
المدعى عليه الم 5 

وقال بو لاور : إن ادعى أنه استحلفه » وحلف له دعى على ذلك بالبينة . 
فإن أحضرها برىء من اليمين . 

وإن عجزعن البينةاسة حلف على تاس الدعوى. ولايمينعلى نفس الاستللاف 


وإن ادعى رجل على رجل » أنه دخل منزله بنهر إذنه » وأنكر المدعى عليه 
وطلب المدعى ععينه أت محلفله أنه ما دخل منزله بنير إذنه فإن لم يلف عاقبه 


الحا كم ما ری من المجس . 


لاست 
وقول : إنه لا عين فى ذلك . وهو قول.ألى سعيد رحمة الله . 


٠‏ وإن لخلف الخصم عن موافاة خصمه » بعد أن ادعى أنه أراه مدرة الجا كرء 
وأعجر البينة عا لى ذلك > وأراد الرانع أن لف له خصمه أنه ما أراء المدرة . 


ولا خلت عن الأو افا » بعد أن أراه الدر 5 فلا مين فى هذا ؛ لأنه لا حق للمدعى 
فی هدا . ' ا 


وكذلك ماکان الحى يه اله دون العباد 4 وأدعى أحد 4 ا ل 
الميثات والعنم والفذف » ونمو ذلك »,أنه ليس فيه مون إلا مالتية » إإذا صح 
البدنة أنه ليا امان فى ذلك 8 


ولا يفبنى لاتاى أن يقضى بثمادة رجل واحد مع يمين صاحب المق » إن 
الى ليبس كذيك ّ( و يمزل الدين .بدلك ؛ لان الله يمول : « واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يسكونا رجلین فرجل وامرأتات من روان 
من الشمداء » ثم لم ,رض أن بميز شهادة إحداها لاخر ى إن نسيت الأخر ى. 
فال : دأن ر مرل إحداهها فتذ كر إحداها الأخرى 6 . 
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وقال فى الوصية : « يا أيها الذين آمنوا شهادة بيك إا حص أحد ك 
الوت حين الوصية اثنان دوا عدلر مفكم » تأمر الله أن لا يجوز فى الشهادة 
إلا أهل العدل . ثم قال : « اخران ون غي ركم » ثم قال : « ون IE‏ 
اسا إا وران مان مقامرما » 2 ر الله فی الشهادة غير العدلين 


إلا ما رخص 


دسا د 
قال فى الرد من الطلاق : « وأشهدوا ذَوَئ عَدل مك وأقيموا الششهادة 
وقال ف أرد من دی : « واشهدو ذوی علال منم وأقيمؤ لشمهادة » 
اقا اد لا کوز شما وجل واعد خی كونا رحلقء کا قال ان ال 
فبذا قضاء اله وحكه.فى خلقه ٠‏ فإذا لم يكن إلا شاهذ واحد » قالطلوب أولى 
باليين .. 
وقال أبو سميد ره الله : إن البيسوع المنتغة والدعاوى » زى فيها 
الأعمان على الصفات » لا على ماكان ينم 
ان : فى رجل ادع ی على رجل أنه طرح له ماء » أو قطم له شجراً » 
له فيه حصة »© وأنكر الماعى علية » ونزل اللاعى إلى يميه © فإنه يحلف أنه 
ما طرحله ماء » ولا قطع له شجرا » حصته فيه كذا وكذا. 
فصل 
وقال ابو سعيد رحمه الله : إن الأعان فى الأحكام تدور على ثلائة معان . 
فمنى يازم المدعى عليه المين فيه » والمدعى إذا ردت إليه" اليين . 
يازم المعالوب ولا يازم الطالب ٠‏ ومعنى ختلففيه ٠‏ تقول الت 


وقول : يازم المطلوب ولا يازم الطالب » إذا ردت المين إليه . 


فالو<ه الأول : هو ان دعن الرجل إلى <صمهة ا 8 عدودا ¢ كن 
درام أو غيرها . فى هذا إذا رد المدعى عليه المين » كان علية اين » وإلا لم 


ےم له بشىء . 


'. فى الأصل : المين على المدعى عليه‎ )١( 


حت ةد 


والوجة الثانى الذى يازم اللطلوب إلية دون العاالب » فهو مثل وصى اليقم 
وو كيل النائب » ومن يكون له مال عند آخر» من مضاربة » ُو مشاركة » أو 
أمانة » أو غير ذلك . ثم ينهم بعد أن سلمه إليه . هسكن هذا يلزم فيه الهين على 
للدعى عليه دون الدعى ٠‏ وتجرى المين فى هذا : ما عدده » ولا عليه » ولا أتلف 
شيئاً » بعل هذا فيه حا من قبل دعو اه هذه . 


فإن حاف برىء ؛ وإن نكل عن اليين » وجب عليه الس » إلا أن 
مدره خصمة من دعوأه . 
وكيذلك إن امه »أنه أخذله شنا› أو ره فى شىء من ماله » فاليين 


على انهم دون النهم . 
وقول : لا بمين على أحدهما إلا أن رشاء ذلك . 
وقيل : لا مين على الأعى » ولا على من نازع له . 
وإذا عجز الأعى عن إحضار بينقه » على ما يدعى على خصمه » وأراد 
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وإن أى أن يحاف » خيره الحا على المي والإقرار بما يدعيه عليه 
الأعی ؛ بالمبس أذ غيره. 

والوحه الثالث : هو أن يدعى على خصمه » أنه أخذ من ماله شيا من عض 
الأجناس المعروفة » أو من الأرض » أو من لماء » ولا يعرف قدر ذلك . 
فقول : إن المين هاهنا على الما لوب . 


اا 16 حت 
وإن رد المين إنىالطالب ؛ | يلزمة أن يحلف على غير حدود ولا معروف. 
وألهين على المغالموب دون الطالب » يحلف له على ما ادعى من ذلك : أنه ما 


#خذ له حيا ولا ماه » ولا شيعا مما يدعيه إليه » أو نحو هذا ما مجرى فيه العين . 
نإن حلف برئء . وإن نكل عن المين ازمه » إما أن محلف ؛ أو يضرم 
أو اليس . 
وقول : إن المين تلم للدعى إذا ردها إليه الدعى عليه : أن عليه له » أو 


آذ تا أو تمراً » أو ما ادعى من العروض » أو حصة من مأل ٠‏ 


فإذا خا على دلك حار ححصم أن محهر ما أراد من دلك النوع الذى 
أدى إأيه 5 


فإذا أحضره وقال : إنه هو الذى حلف عليه الطالب . قيل لاحالف : إنه 
حو هذا . فإذا رض بذلك » وأخذه ما حلف عليه » انقطم ال ا 


وإن ادعى أنه أ كثر من هذا > كان على خصمه أن يدلف ینا بار : 
ماعلية له » ولا عنده له أ كثر من هذا الذى أحضره ولا غيره . 

وإن حلف برىء. وإن رد اليين إلى الآخر » حلفة الحا كر» على فضل دعواه 
تلك . وعلى هذا أن ريده . ولا بر إلا على ذلاك » ما ل يحلف الذى يدعى عليه 
الفضل » أو يقطع الآخر دعواه . 


وقيل فى رجل » ادعى على رجل أنه أخذ سمكا من سمكه؛ ول يعرف أنهأخد 
له كنذا و كنا سمكة » ولايءرف قيمة ما أخذ » ونزلا إلى الأعمان. فإنه إذا م بحد 


5م ل 


المدعى شا معروقاً ؛ وقف على فعرقية / فالمين على اللدعى عليه . ولس .له أن 
بردها على المدعى ۰ وب خد حت حلفت “أو ار ا شاء ) وينقطم الک م 7 


و قيل: إنه إن رد ان عل الدعى؛ 8 على 9 من دعو وه a‏ 
و 15١‏ كاذك :دو اه رقو انمو اللقوق ن قال ا 
أن محضر من ذلك النوع ماشاء فرضى به المدعى . وإلااكانت اليينللمدعى عليه 
فإن شاء حلفة وقطع الك . وإن شاء رد الهين على المدعى . ولايزال على هذا 
إلى أن يرضى الدعى ٠‏ . . ) 


$ 3 ۶ 

وقيل : إن كل من ادعى على خصمه أن له عليه حا من مال قام » باعه له » 
أو دين دأينه ھاو لجا »من وحه دن الوجوه »أو المعاملة ف 
ذلك »كانت الأيعان بينهما فى ذلك بالتطع عند عدم اليينات » يحل المدعى عليهة 
ماعليه له كذا وكذا » أو لف الطالب أن عليه له كنذا وكذا . 

ومن ادعی على خر ف مال وره أ اشتراه 6 أذ أنعليه له د من قبل دن 
وره 3 حى يذعى أنه ن قبل غيره 4 فيحلف المدعى عليه ٠.‏ مايل لهذا عليه 
حقا » من قبل مایدعی 6 ولاعاف بالقطم 

وإن كانت النازعة فى شىءءن البيوع »الى لا مجوز » ولا محل » فالهين على 
ما يصف المطلوب أو الطالب من الصفة . 

ولا يحلف أحدها على التطع فمثل هذا وكذلك ف المغارية . وما كان من 
التداعى فى الأمانات » والودائع والمضاربة والريا » أو المشاركات » فالمين فى ذلك 


على التداعى » فى قول ألى سعيد رحمه الله . 


0 

وقمول - إن ابا على رمه أن ¢ تنازع. إليه رجل واەرأته ۳ طلاق > ووصمفا. 

الرجل كيف كان قال » وأمر أن حلف على ما وصف منالثول » ثم ينغا الما 21 
يعد اليين فى تلك الصغة إلتى جلف عليها » ويحك يما يرى ٠‏ 


من ادعى على خر مالا.فيده» قد اشتراه » أو ورثه أو وهب له:. فإن علع. 
الماعىعليه أن علف أنهذا المال له» ما يعلم لهذا فيه حتاء أو يرد المين إل الطالب» 
فيحاف أن هذا ا لمال له » ما عل هذا فيه حت . ثم هو ان حلف عليه . 

وقال بعص * : حاف ود ت هدا الملل ¢ أو اشتراه ¢ أو وهب أله أله .ماي م لهذا 
ا بالك » نلينةار فى عدل ذلك . 

وقال أبو الموارى رحمه ابه : هذا القول الأخير أحب إلى . 

وإن طلب أحد اللصمين إلى خدءة » أن يلف أنه ايل أنه اشترى هذا 
امال » ولا پاعه له » ولا وهب له » ولاورثه » ولا أخذ له كذا وكذا ومحو هذا. 
فإن الأعمان لاتجرى على هذا الوجه ؛ لأن تلك حقوق قد تكون لأعلها » ثم. 


تزول عنهم ٠‏ وإنما المين فى ذلك : أن يحلف المدعى عليه : مايءل علية له حق ». 
من قبل ما يدعى »من كذاوكذا ٠.‏ 


فإ ن كان يدعى حا مرو »كانت الین عليه . فإنرجءت المين إلىالطالب». 
حلت هان عله قداو کا : 


ومن أدعى على خصمه حدوة 2 فى مال فى يده » من ميراث او رة وأحتج. 


as‏ كرا اد 


5 
7 
أ 


نه لا يعرف ك تلك المحمة » ولا يحدها . فقول : إن اليين ها هدا على المدعى 
عليه : أن محلف ويبرأ أو يمر ا أراد . 

وقول : إن الدين على المدعى إذا ردت إلية أن علف أن له حا ى هذا 
للذ محده . ثم على للطلوب أن مجيزه إلى شىء من ذلك . 

وقال أب الؤئر - رحمه الله الول الأول أحب إلى" . 

وإن ادعى الطالب على خصمه » أنه أخذ له شرا من أرضه » أو من حبه » 
أو من متاعه » الا أنه لايهرف قدر ما أخذ » ولا كيله » ولا عدده » ولا وزنه » 
خاليين على المطلوب . 

فإن كره أن يحلف ورد المين إلى الطالب » فلا يمين عليه » إلا على شىء 
درت ]د شیء محدود » إذا حلف عليه حك له به. 

ومن ل بر المين على الطالب » يرعى اليين على المطلوب إليه . 

ومن رأى اليين على الطالب » فإ نما علف على عله : أن له على هذا الرجل 
أو عنده له درام » حب أو تمر . وما ادعاه إايه من العروض أو حصة ف مال . 

فإذا حلف جبر خصمه أن بحضره ما شاء » من ذلاك النوع الذى حلف عليه 
اذا أحضره ذلك . وقال: إنه هذا هو الى الذى حلف علية . فإن الجا تسال 
لمم ٠‏ فإن قال : إن الذى أحضره هو حةه / انعم الأمر على دلاتك . 
وإن قال : الذى له أ كثر ما أحضره » وطلب يمين خصمه » كان على اللصم 


ین تان ا عة ولا عليه له حق » غير الذى أحضره : 
/ 
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تإن حلف برىء : وإن كره فعلى الطالب أن حلف على الفصسل . وعلى 
للطاوب أن بزيده. ومن أجلهذ! قيل: إن الأيمان لانكون إلا على شىء حدود 
ليو ةلع الح عند المين . 
قلل أبو المؤثر : إذا لم يعرف الدع دعو اہ وک فى. استحلف المطلوب إلية. 
ولا أرى عل الطالى عيبا . 
وإن ادعى أنه خانه فى شیء » من ماله الأى له فى يده ؛ أو سرق له شيا وم 


عره أخذه » ولاعرف قدر ما أخذ » فإن المين فى ذلك على المدعى عليه . 


وإن كره أن بحلف مأعزده ولاؤمله ولاعليه 6 ا من هله الدعو یال 
بإدعاها إليه . 


وإن ادعى عليه أنه أ خذ له شا من الطعام أو الزهب » أو غسير دلك من 
العروض » أو المجاع . وقد غاب ذلاك .ولا يعرف قذره » ولا قومته ٠‏ شم من 


رأى المين على الدعى عليه ؛ لأن الطالب يدعى مالايعرف قدره . 


ومنهم من قال : إذا قال الطالب : إن هذا أخذلى عبداً » أو جلا » أو 
ولا حلفه وتحلفة على القيمة . والةول فمها كالدول فى التى قبلا . 


ومنهم من رأى إذا رد الحص إليه البين ؛ أن محلفه أن له عليه ¢ أو عنذه 
له كذا وكذا. والعدل من تمه كذا وكذا . ثم يأخذله الخصم بما حلف عليه 


من الديمة 5 وهرا ا إلينا ويه تأحذ. 


هك 
وقال أبو الور : هذا قد حد» والأعمان بنْهما على ماذ كر من القول الآخر ۔ 
ويُلبئى احا أن ست عند الأعان : ن يذه مختطع ال : 
وإن حاف اللص تلصمه ازم الما إتناذ ماحلف عليه 
وإن طلب انخصم أن .اف له خصمه ؛ على دور أ 5 أو مخدل » 
وقف ء لپا ا أو رسوله ومعه العدول 1 
وإ ن کان فى بلد آخر »كنتب إلى والى ذلك" البلد أن يقف عايها بالمدول ۔ 


1 ا 5 ٤‏ 
م محد انڈے الذى تطليه ؛ ومحيط به » و خط ملا . ثم يحلف عأيه ذعرمه »او 


برد 586 


َ 
, اليين إليه . فيحلف أن ذلك له » لأن الاك يحتاج ءن بعد الهين أن 


ع له عا حلفه علد . 

وإ ن كان ماعا أو دواب »أو عبيداً) وف بين يدى الاک عد العين 2 
جرت الأيمان عليه . 

وينبنى أن يشهد على ذلك الما كر » ويكتبه عنده مخافة أن يرجع يتعنت 
خف أو كر بعل ذلك ؛نشكون الصعحة عند الماک ٠‏ وينبغعى احا کر أن 
يتثبت عند الأعان . 

وسئل اق سهيك ے رحهه ا 6 عن المدعى إذا هدم بده © ورل إلى عين. 
خصمه » على ما ادعى عليه . وكانت الدعاوى فى أثشياء سختلفة محلقة الما قال 
ماکان ےب أن سمى می من الق . وماکان ر أن يسمى من الفعل سى ٠‏ 
وما كان يدخل فيه من الأنعال » التى تحاف عامها ما قبله »له نها حق وما عليه حى 


د ا د 


350 وفيل : : تنازع إلى سعيد بن قريش ينزوى » بأس من ربيية وقضاعة‎ ٠ 
خيهم من يدعى على من سلب له أممعة ورحولا وجالا. فكان يخلف الم ميع‎ 
ك الدعاوی : ما عليه تلصمه حق » من قبل هذه الدعاوى.؛من غير أن يذ كرف‎ 


6 


قال أبو' مد رجه الله : اخخلف أسسابناق النكول عن الین عند لفاكم 
قال أ كترم : إذأ كل عن اليين لزمه القن 


وقال لعفهم : إن الحا م يأخذه حی حافت 10 أو يغترف .. وهدأ هو. الذئ 
دو جبه لار لأن طاعة الجا و عليه 5 


وإن امعنع من طاعة الحا » رمه الحمدس وهو عاص فى فعله: وعلن المسامين 
أن يعينوا الحأ کر عليه ه ولیس للحا م أن يعذره قن ابتك تكون الدعوى 
صحيحة ) ۳ يدروها عن نفسة بديمين ٠‏ للحا كم أن E‏ بالذى عليه | وللابد 
من البينة أو المين . 

واتفق أصحاينا على رد الهين » إذا طاب ذلك للدعى . والمين لاحب إلا 


وإذا وجب على الخصم يمين على خصمه ٠‏ فیس للحا كم تأخيرها إلا برأى 


حدهرمه . 


NIT 


اللصم ذلك » وأراد الرافم يمينه » أنه ماأراه المدرة عولا 'مخلف عن الموافاة »بعد 


مسوافاة خصمه ) بعد أن 7" مدرة انحا كم ¢ ا 


أن راه الدرة . فلا نمل فى هذا يمينا ؛ أن اللدعى لاحت له فى هذا . 


وكذلك جميع ماکان فيه النسكر ء أن للد فيه له دون العباد . ذا أدعن, 


أحد ذلك على أحد » أنه فعله . وذلا مل الوذف والشم وما أشيه ذلك : 


وإن ادعى رجل على رجل دعوى : فأنکره ولم صح عليه له ببذة » وظلب. 
عدن المسكر » فرد لكر لثبين على اللدعى» كانه 4 الحا 1 جتی إذا صار ق بغض. 
اين قان المدعى عليه 16 السك عن الهين أنا أحلف ٠‏ قال أب سيد رجه 
اله : إن 4 ذلك مال لف الدع إلى نهم بين . 


وقال أبو ناد رنه الله ؛ پعن حاف رجلا ما على حق:» وهو عل الح له م 
أراه التهوبة » وسل ]ليه حقه بعك بعد اليين » فعليه التوبة إلى الله . ولا قنصرطليه 
كفارة » وكان حلفه بئلاثين حجة أو غير ذلك . و إا عليه التوبة إلى الله 
من ذلك . 


وعن ابی الحسن رحمه اللہ » فى رجل له درام عند رجل » ولم يعلم بها . فال 
له رجل : إن لك عند فلان درام م فذحب هذا إلى فلان ٤‏ فأنكره . ثم زلا إلى. 
لين . فحلف الرجل الذى له الدرام » ولم يلم بها باه تعالى وبثلائين حجة . 
ثم سلما إليه » أو لم يسما » حتى حلفه المين : إت علية التوبة والاستنقار 
والندم » وما نبرئه من كفارة الهين » من غير حفظ فيا ء إلا على ماوجدنا فما 


يشيه هذا . 


ب — 


ومن أخبره غيره أن له على فلان شيئاً » فحلف قطماً » أن له على فلان كنذا" 
وكذاء لم يكن له أن نحلف قم ؛ لأن هذا عيب ٠‏ و إا حلف: لقد أخبرىمن. 
أنق به : أن عددك لى كنذا وكذا من الدرام . تإذا جلف على غيب » فتد حذث. 
وعليه الكغارة . 


وه نكن له حدق على رجلء فطلبه مته ذأ مكره إنأه» فطلب من لله الاق المين. 
من الممكرء خلف له .ثم إن للسكر أراد الهوبة وتام المت » صد أن حلف. 
عليه : أن لاذى له امسق أن يأخذ حته مون الخالف . وليس اين السكاذب.. 
مما بحرم على ذى المق حه » ولا محل هحالف افكاذب حق الطالب على كفبه». 
ولايقبل من الخالف توبة إلا برد مأجلف عليه . 

وإن قدر صاحب الحق عل أخذ جقه » بلا توبة من الخالف » ولا رجعة ». 
خائز له ذلك ٠‏ ولايد من عليه الحق بينه وبينه » أنه قد خد حقه من ماله ». 
ولس الأعان الكاذبة عذهبة لاحتوتى . ولوكان ذلك كذالك ٠‏ لكان فى الهين. 
راحة للاعطلوب » وتسكفير الهين أيسر عليه من تساي اللحق. ولكن الله تعالى. 
التولى سرائر عياده » محكه ورحتته وستر أعراض عباده بالهين به »كانت صادقة: 
أو كاذبة . ومعنى هذا يوجد عن ألى الموارى رحه الله ٠‏ 

وقال غيره : إذا حلفه اننطم الحم بينهما» ولیس له أخذ شىء من ماله ». 
إن قدر عليه بعد المين » لأن الأيمان معناها انقملاع الكم . 


وأما إن أقر المطلوب يعد المين » زمه إقراره » وجاز لصاحب التق أخذ 


— 4 — 

ومن حلف عينا على حق مبطلا فيه ؛ أذ بيمينه. فبعضأوجب فيه كغارة 
التغلرظ » وبعضمهم قال ين مرسل .. 

وقيل : من استحلف وهؤ مظلوم » فله نيه فى المين . ' 


E‏ ال و ا" 


wm. 


ول * إن الفية رة الحلف لااننة المالف »> إلا ابيا د : واثفول 
الأول أ کٹر وا ام وب التوليق 1 
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القول الثالك 
٠‏ فى اليين فى الرموم 


وقيل : إذا ادعى مدع شيب من الأصول » فأنكره منه مذكر : وقال : انه 
ررم » فالهين على المنكر : أن محلف أن هذه الأرض » أو ماوقع عليه الدعوى» أنه 


رم له ولشركائه . 


وقال محمد بن روح رحمه الله : اليين فى الزراعة » وف الماء»؛ وفى الأرض 
العرونة من الرم » إذا أقر اللخصمان أن ذلك من الرم فإنا لا ئرى اليين فى الرم » 
إذا ادعى قوم أن هذا الفلج رم ؛ وأنهذة الأرشن برع :.وانكرمن فى ده 
:ذلك » أنه ليس برء . ولعل بمضاً يوجب فى هذه الهين . وأما حن فلا نرى فى 


ثل هدا عيذ : 


وإن ادعى رجل على انر أنه جز له زرع) ¢ أو سد له ماء » كان فى رم 
يعرف . فَإِن للمدعى الهين على الدعى عليه فى ذلك . 


وإنما لاعين » فى أهر خاص ف الرم » على وما وصفنا » على مايكون من 


المنازعة فى شىء من الرموم . 


وقيل : كل إثارة لقوم فيها أصل لأحد» والرم لأهله. و[ ما لأصحاب‌الأصل 
ماعمروا . وعليهم البينة بما روا . مشا حد شهودم فمو لحم . والباق للااثارة . 
والله أعل . وبه التوفيق . 
© هم * 
١٠6 (‏ - منهج الطالين | ٠١‏ ) 
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القول اراب 


فى الأمان بين الوالد وأولاده والعبند وسیاه 


اختاف أدحابنا فى مين الوالد لأو لاده » إذا ادعى الولد على الوااد دعوئه 


فى مال فن ذهب أن الوالد بالك مال الولد » ل ير المولد يمينا على والده فى ماله . 


والذى يرى الولد أحق ماله من والده » يرى اليين على الو لد لاوالد ٠‏ وعلى 


الولد للولد العين . 


وأما الولد فعليه المين لوالاه على كل حال» إذا طلب إلية ذلاك ٠‏ وأما عين. 
العبد على سيذه » فلا بين له عليه فى جميع ما رج مخرج الحقوق » فى الأموال. 


والأبدان ؛ لأن ذلك يرجم كله إلى السيد . 


وأما إن ادعى العبد العتق من سيده » أو مما يشبه معالى التق » أو مايتولد 


ن 


منه أسباب العتق » قالعيد خصے لسیده نى هذا . 


3 
فإن ادعی ولا على سيده 6 وا السيد دلاک. فإن أقام المد بدنة علىدعوأم 
وإلا فله البين على سيده » إذا طلب ذلات . 
0 32 
وقال دل بن محيواب رمه أن : إذا ادعى الولد عل الوالدن دوا وعجر 
عن البينة . فإن الها 1 يقول طيا: إن دْنْهَا أن ملفا برأيكي » على هذا الاق الذى 
ادعاه ول کا إليكم . وإن شما أن تردا اين إليه » حلفناه وأوصلناه إلى حته - 


د 4 د 
فإن حلفا له فد حلفا وبرئا من دعوأه : وإن رد إليه المين » حلفه 1 
على حته » وأودله إايه منماهها » إلا أن يبرىء الوالد نفسه من مال ولده ٠‏ و اذا 
ارا نفسه من ریء . 
وإن كرها أن حلفا له » أو محلفاه فإن ذلك علمهما » وحبران على ذلك . فإن 
م يفعلا حبسا على عصياتهما للحا کہ . وان أعل ٠‏ وب التوفيق . 


+*# % عد 


عب لد 


اقول الخامس' 
: فى الأعان فى العارق 


وعن سعيد بن فريش رحمه اله ؛ فى جماعة نازعبم رجل فى ٠وضم‏ » ادعوا 
أن فيه طريئاً لهم ٠‏ كيف يحك والهين بينهم ؟ 

قال : إن كان هذا اللوضم فى يد الرجل فءلى الجاعة البينة أن هم ا 

نإن علموها وطلبوا اليين »نة . فإن عليه أن يحلف أن هذا اللوضم له ؛ 
مالهؤلاء الجاعة حق » من قبل هذه الطريق التى يدعونها . هذا إذا ادعاها قوم 
معروذون ألا لبم . 

وإن كانت الدعوى اما طريق جائز » لم يكن ين فى الطريق الجائز . 

وعن أى الموارى رجه ان أن الطرق الموائز لاس فمها أعان لأومحفسين 
وأما الساقية الجائزءإذا كانت تجمم أهلالنريةجميءآء أنبحلفوا أو يحلقواءفلبم ذلك. 

3 1 8 5 . 

وإ ن كانت ےه لدوم معر وين » وهى حار . هن طلب فما حا کان له 
امین وعليه . 

ومن أحضر يدنة » على طريق أن أب هكان يسلك فيه » فإنه يجاز إلى ذلك . 
وإن طلب من عليه السلك يمينه » حلف يمينا باه : أن أنى سلك هذا الطريق 
ثم أنا من بعده . وما أعلم أن شہودی شهدوا لى يباطل . 

وإن ادعى الطويق لنفسه » وأحضر البينة بالجوار » حاف أن الطريق له . 
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فى المين فى الثياب 


ومن ادعى على رجل أنه أحرق له ثوباً ؟ نمدم البينة “وتزل إلى جين خصمه 
فإنه حد صفة الثوب » من أى الأنواع ؟ ومد قيمته إلى كذا وكدذا . ولا يمزى 


الهين إلا على هذا . ١‏ 


وقول : محلفة ما قبله له حى مما باعيه » من هذه الدعوى » من قبل هدا 


الثوب . 


وإن اشتری لوو : وقبضه منه ٤‏ وغاب به عنه © ثم ادعى 
أن فيه خرمًا . وقال : هذا الثرب الذى اشتريته .نك ٠‏ وقال الباثم : لا أعلم ذلك 
فإن كان البائع قد أخذ امن » فالقول قوله مع ينه . وإن كان بت شىء من امن 


فالقول فول المشترى مم ينه : 


وقول : إن القول قول البائع على حال » إذا غاب النوب مع ااشترى » إلا 
أن يكون لامشترى فية ايار » فأراد رده فى أيام انيار › فالقول قوله »أنهو 
مع عيفه ٠‏ وكل ماكان من الأشياء فى المين والصفة » فغاب ثم وقع مهأ التنا كر 
فالهين على البائع بالل وعلى المشترى فما يحب عليه فيه المين بالقطم . وكل ها كان 
لا يقشابه فى العين » فاليين فيه بانمطم على البالع واللشترى » فها يكون من دعاو 


— + — 
التنا كر والدعاوى فى عتد البيع » يثبت فيه حكم عقد البيع » وما بتولد فيه من 
الأحكام . 

وأما إذاكانت الرعاوى ف المن ؛ مع دعوىالبيع . و إا يطاب المن فلا 
عين على المدعى عليه ف البيم وإنما المي ما قبله له هذه الدرام » من قبل هذا 
البيم الذى يلعيه عليه . 

ومن اشترى من رجل وبا » وتقند القن . ثم رده فأنسكره البائم وقال : 
ليس هو ثولى . وقال المشترى : هو وبك ٠‏ إن البينة على المشترى أنه مويه . 
وعلى البائع امن ما يمل أنه ثوبه » إلا أن يكون جمل له الخيار فيه ؛ نإنالشترى 

وإن أقر e‏ اليب » تعليه أن محلف ؛ لد باعه هذا الثوب 
وما يمل أن فيه هذا العيب . 

ومن أخذ لأخر ثوبا » قيمته مم أهل المرنة به عشرة دراهم » فأنكره 
مع الحا كم » وأراد أن محلفه . فقال : قيمته نسمة دراهم » فإن الهين يجوز له » 
إذا قال : قيمته عندى كذا وكذا. أو قال: كذا وكذا. وف بينة أنه عنده 
رلو ل ينامر ذلك يلسانه . 

وإن كانت قيمتهمعه أن لو أراد بيعة أ كثر من ذلاك» ولكنه قد جعلقيمته 
فى وقت المين أقل . فإذا أراد يذلك الاحتياط انفسه وأنه أقل قيمة عناه » 


کان ذلك مته احتياطاً لئفسه . 


وقيل فى امرأة : ادعت مع الحا كم على رجل » أنه سرق لہا نويا لم محده 


خاقر أن هذا هو النوب الذى أقر ها به . فإذا حضر ما يقس عليه اسم ثوب » 
خالقول فيه قوله مم ينه » إذا أراد ذلك المدعى . 


وإن ادعى رجل على لخر » أن له عنده عامة » أقر يذلك » وأحضر عاءة 
مت طعة . وقال: هذه ه . فإذا كان فى فار العدول أن ذلك غاءة ) قبل ذلك 


عه مم E‏ 


وإن كان ف النظر أن ذلك خارج من أحكام العماءة » لم يتيل منه » وكلف 
أن محضر شيا يقع عليه اسم العمامة . 


وإن أحضر عمامة فى نثار العدول . وقال المدعى : إنها ليس هى » تعلى امغر 
ہا هی العين باه » ما يازمه له بإقراره له بالعمامة » الت أقر له مها أ كثر هن هذه 
العمامة حتى أحضرها له ٠‏ فإذا حلف جبر المدعى على أذذها » ويدار فى ذلك . 

وإن ادعى رجل على رجل أنه باع له هامة » وأن عنده ٠ن‏ تنما ثلاثتدرام؛ 
غأنكره وطلب ينه » فرد عليه اليين » فإنه حاف أن ما عنده له ثلاثة درام ؛ 
من قبل ما يدعى عليه أنه باع له عمامة . 

وإن ادعى رجل على رجل وبا » ول تسكن له يينة » ترد المالموب الهين إلى 
الطالب » فإنه محلف عل الثيمة أو الصغة . 

وكمذلك إن أراد المدعى عليه أن قلق عل بعديدة ل على اوخن 
أو شبه ذلك » فإنه صف الثىء ويقومه . ثم يحاف عليه . وال أل وبة الترفيق. 
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— لوج — 


فى الأعان بين الأزواج فى الوط: فى ايض وألدو 
والشيهة وطلاق السكران 


وقيل : حكر د بن محبوب رجه الله » فى آمرأة ادعث عل روجا » أنه 
وطها فى الدبر أو الميض » أزيحلف يمينا بلله : ماوطئها » وهو ل أنها حايض ٠‏ 


وزاد غيره : متعمداً ذلك . 


ورأى خمد تمد بن محبوب رجه اله مو المغدم . وكل ذلك عبواب إن 
شاء الله . 


وقال أدبو سعيد رحمه الله : إن المين إعا تلزم ف حب على المدعى عليه 
نما فيه حرمة أو ضمان » أن لو أقر بذلك . ويمتبر الماك جمييع ما ررد إليه من 
دلك . 


وإن ادعت الرأة على زوجها الوطء فن الميض أو الدير » متعمدا علىذلك > 


كافت البينة على ذلك ؛ لأنه يمكن أن يقر ذلك مع غيره » فيشهذ به عليه . 


و إن لم تصح لما بينة » كانت لها الهين على الزوج . فإذا حلف على | بطال 
دعواها ؛ أمرها اا مسا كنته ( إن كان زوجرا ا مفنه » إن 
كانت صادقة ف دعواها. إذا کن ذلك الزى تذعيه » ممأ يفسذها على زو 55 َه« 
ممالا ملف فيه . 


۳ — 
و إن امتنعت من تحليفه أمرها الماک سكنت . 
فإن قال ها : الزمى-طاعة تلان » وم يقل : إن كان زوجك ء فلا شىء علية. 

وينبنى أن يقول ها : الزمى طاعة لان »؛ إن كان زوجك ٠وإن‏ كنث. 

وإن ادعت امرأة على زوجبا» أنه براودها عن ننسهاء فى شهر رمضان »> 
أو ھی حانض » فالمين تازه إن كن تمل . 

وقال أبو سید رجه ا فى أمرأة» ادعت على رزوجبا ؛ أنة وطنها ق. 
الحيض متعءمداً » وهو لا بم صدق ماقالت نصدقها . ثم رجعت هى عن ذلك . 
وفالت : كذبت فله أن يصدقها » برجم إليها بالنكاح الأول . وأمافى المحم 
فإذا كانت قد ادعت عليه عند الما م ذلك » وصدقها هو على دعواهاء وفرق. 
بينهما الحا . ثم عادت فأنكرت ذلك » فأ كذبت ننسها» فأراد أن يصدقها 
على ذلك و برجم إليها كان الحا م أن ينمهما من ذلا فى ظاهر الحكم. 

وأما فى الجائز فلا يضيق ذلك على الرجل ؟ لأنها كانت مدعية فى الأصل 
عليه . فإذا رجعت عن دعواها »كانت على مأكانت عليه فى الأول من أحكام 
الزوجية . ويحوز له تصديقما » إذالم يعم هو كمامها . 

وإن:ادعت امرأة على زوجها عند الماک »أنه ENE‏ / 
وأقر حو أنه أراد أن يقضى ممها حاجة» من غير الفرج تأخطأ » فأول فى الفرج ». 
فى المدعية ؛ لأنها لا تفسد علية فى اناما وهي المدعية فى الفساد . 


2 ل 
وكذلاك إذا ادعت الوماء فى الدبر» وأتر هو أنهكان منه ذلك خلأ . 
١‏ وقال ابو سورد رجه ا . إذا ادءعت مرا على روجا أنه وطا ى الدر 
و تسم ودا ولا طلا ؛ إن دعواها لا تسمع ؛ لأنه للایازمه منه شىء بإقراره 
بالوطء خطأ فى ذلك . 
٠. ٤ ٠ -.‏ 
وقال : إن الوطء فى الدير خطا فيه اختلاف . 
ء : ٤ ٤ ٤‏ ا : 
وأما الوطء فى الحيض خطأ » فلا أعل فيه اختلاء أنها لا تفسد بذلك . 
وإن ادعت أنه وطنها بفرجه فى الدبر » وأنكرها ذلك » ونزات إلى عينة 


فى ذاث . فإنه محلف ما وطتها بنرجه فى ديرهاء ٠ت٠مداً‏ لذلك ٠‏ ولا پل أنها 


عسدت عليه بالك ٠.‏ 


فإذا حكم علمها بااسکينو نه معه » ولزمما ذالك » ما نءته نفسها عن وطئها › 
عا أمكنها بلا #اهدة له . وذلك إن استيةنت أنه وطنها فى د رھا حی أو فيه 
تمعد ذلك . 


وإن رد المين إليها. فقول : عليها انمين . 


وقول: لا ين علمها » والرجل عليه اأكين فى هذا بالتطع : ١‏ جام ما فى الدبر 
مەم © 

فإن حلف حك عليها بالمقام معه . فإ ن كانت المرأة عالمة أنه قد .مد على وطئها 
:ى الدر 4 : يدعبا المقام وعة . 


eo —‏ — 
عن ألى سید رجه اله » فيمن تزوج امرأة فوطا.» فولدت لأقل من مدّة 
أشبر » أو اثلانة أشهر . 
فإذا كانا جاحلين بذلك » وأوطأته نفسها بالزوجية » فلها صداقها . 
وإن تعمدت على المراغ» وھی تمل أنة حرام» وغرته وخدعته» فلا صداق ها. 
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وأمادعواه علمها اما ولدت لأقلمن ستة ار أو أستةة أشهر» وأنكرت 
هى ذلك . فالةرل ةرها . وعلية هو صداقها بوطنها . 

وإن أنكرت ذلك » جبر على طسلاقها » أو ينفق عليها ويكسوها ؛ لأنه 
محكوم عليه بالزوجية » رهو مدع فسخ النزوي . وهو ينكر ذلك » فال لازم 
عليه والكسوة والتفّة 7 فإن شاء أمسك وأنفق و كسا . وإن شاء طلق وأوى ٠‏ 
ولا يقرب إلى وطئها ؛ لأنه يئر أنه لا بحل له وطؤها وإنما يؤخذ بماعليه؛ 
ولايصدق فا له 


وإن ادعت امرأة مع الحا كم أن وايها زوّجها برجل ول ترض به » وغيرت 
الأؤويج » وإن الرجل كابرها على نفسمهأ » وھی فى بلد بعيد » وطلبت من الما كم 
أن یکتب ھا کاب > كنع الرجل عنها . 


فإن كان مع الحا كر ثقة » يأمنه على الأحكام » بعثه معها » إذا خاى علمها . 


يإن صحت دعواها »> منع ذلك الرجل عنها » وعاقبه على قدر مايستحق. . 


ا — 
أو ماعة للسفين › 5 من جياه اليلد وأخذم بدلا . و لايدع الاجتهاد فى مثل. 
ها من ەر الذروج . 
وعن الحسن نن أحد »ف راء ادعت أن زوجما طلقا . قال : إن کان 
سكران ولم يعم بذلك » وتنازلا إلى الحم . فإنة إذا أتر بالعللاق » وادعى أنه 
كان سكران » طلقت . 
وإن أنكر الطلاق »كانت عليه اين على نفس دعواها . 
و إن عات هى الطلاق » لم تسعها مساكنته ولو حلف . وطلاق السكران. 
فيه اختلاف . 
وإن أقر رجل باءرأة أنها زوجت › وحكم عليه ها بالنفتة والكسوة » وشكا 
منها الامتناع . فإذا تقاررا بالزوجية » > علها الماک عا أقرا به » ولزم کل. 
واحسد منهما ما .ازم الزوجة لزوجما » والزوج ازوجته» وقال لها إن. كانت. 
روجة له . 
وإن امات لعل الإقرار عن مسا كنته 6 حبس ما الماک عل امتناعما عنهء 
فصل 
وإذا مانت امرأة » وطلب ورئتها إلى زوجها أن محاف لم : أنة ماطلب إلى 
روجته الحالكة صداقا . ولا استک رهما عل رکه »فانه لايازءة ذلاک . . 


— ۷ س 
وقيل : إذا ادعت امرأة على زوجبها أنه وطثها فى الدير عمداء تأنكر ذلك» 
و إن امتنع عن المين حبس » حتى بحلف » أو يرد إليها اليين نتحلف . ادا 
حلفت فرق يينهما . 


الحا لها على وجه الفتيا : إنها إ ن كانت صادتة فما تقول فنهرب منه . 


فان مكنا اهرب 4 وألأها الاضطرار إلى الحرام» أمرت أن تفتذى مذهع 
ونخرج من المرام » بما عليه لما فى هذا الوجه » من الوطء فى الدر والحيض . ' 


والمين فى ذلك أنة ما و طا بفرجه فى د رها » متعمداً لذلك. والله اعا 9° 
التوفيق . 


و 


— ۳۸ — 


فى يمين الثم ود له أو ار له 
وكين الحا 1 والشاهد 


ومن يذلعى ی درد 


وأن طلب المشيود عليه عبن المشمرد له » ما لاشاهد ولا أوإره دصةه 5 شيك 
له به ؛ فله عليه الین يذلاك . 


>» ومن شهد له شهود بحسق لايعرفه » فطلب المشمود علية عين المشبرة له‎ ٠ 
وإ عا عليه له ين مادم أن شهوده شېدوا له بباطل . وذالك مثل المرأة » يشهد لہا‎ 
على حق من زوجہاء ول محضر فى مع التزوي » فتحلف ماعل أن شبودها شهدوا‎ 
. لبا بباطل . وأنه لها إلى وقت الهين‎ 


وكذلك الرجل يقدم هن سفر » وقد خلف مالا فى بلره » أو حدث له مال 
عيراث » لايرف هو الال ولا الحق إلا ما شهدت لة به البينة » أوصبى نشأ . 
ولايعرف مايشيد له به الشهود . وإنه يحلفق جميع هداء ماي ان شېو ده.شې دوا له 
بباطل حكم بذلك مومى بن على رجه الله . 

وكذلك إن أقسر ميت أو حى » بحق لن لايرف ذلك الت . حلف أنه 
ايم أنه إقرار يباطل » ولابعل أنه أجأه إلية بغير حق . 

و إذا شبد شاهدان على رجل مال » فى به القاضى . ثم ادعى المشمود علية 
أنهما رجعا عن شرادنبما » فأراد أن يستدلفيما . فتال أصحاب الرأى : لاعين 
علمبما فى ذلك . 
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وقيل : ليما الهين ؛ لأنهما أتلفا مال الرجل » ولأمهما لو أقرا بالرجوع > 
لو أقرا بالرجوعء لوجب عليهما ضان امال . وكذاك كل ما شهدا عليه من مال» 
أو متاع » أوغير ذلك . 
على إقراره له » فطاب عينه أنة مأ أقر أنعايه له كذا و كذا . فقال أبو على رجه 
الله : ليس عليه أن محلف أنه ما أقر له . والكن ياف أنه ما عليه له كذا 
ا 


وان ادع المطأوب أن الشاهد عليه هو خصمه » أو و لاه أو لعبده شركة 6 
فیا شهد به الشهود عليه . فإن الحا ك يدءوه على ذلك بالبينة . فإن دح ذلك. 
بطلت شہادتة . ۰ ظ 

وإن طاب الشهود عليه يمين الشهود له » ما للشاهد ولا لولاه فيه حمصة » 
افعليه المين بذلك . 

وقال مد بن السبح : ليس علية يمين . وكذاك قال أبو الؤثر رحة الله أ» 
لن الشاهد ل يشهد له بشىء » ير منه إلى نفسه ولا لولذه » ولا لعبده شيئا . 
وإعماشهد على رجل محق » فليس على الماعى » ولا الشاهد لعبذه » ولا لولاه فى 
تلاك الدغوى حى . 

وإن كانت الحصة لاشاهد ف مال به وبين شركاء . ثم شهد على أحد. 
شركائه > عا يزيل حصته إلى غيره › فشهادته جائزة ٠‏ وقد بينا القول ف ذلك .. 


وليس لايمين ها هنا موضع ٠‏ 
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ومن ادعى حا عى ميت » وأنكره الورثة . فإن صحت له ببنة على دعواه > 
۽ إلا قالمين على الو رة ما يعلمون له حا مما يدعى على هذا اليت . ) 

ومنقال: هذه الأرض أو النخل لفلان » إتراراً منى له بها أو يدراه . فقال 
الورنة امقر له : احلف أنك ماعل أنه أقر لاك بها بنير حق » ولا أ اها إليك . 
خإن عليه أن يمحلف . فإن لم تحلف لم يكن له شىء . 

وسئل مد بن محبوب »© رهه الله عن رجل <ضضره الوت » فأشهد أرجل 
بقطعة من ماله بدين عليه : هل 'لزمه ين ؟ 

قال : عليه مين » ما بعلم أنه ألجأها إليه . فليس عليوم ين . 

وإن أوصى رجل لرجل بوصية ؛ ومات اللوصى » وطلب ورائته أن لوا 
الوصى له أنه ما يل أنه أله إلى هذه الوصية إلجاء . إنه لا مين على الموص له. 

وقول : عليه البين بااءل لا بالقطم . 

ومن قال : فلان المصمدق فيا ادعى على من درم إلى ألف درم > تأعطوه 
بلا يمين . ثم مات الريض . فادعى هذا آلف درم » فأرادالورثة ينه . ليه 
أن يحلف : أن له على المالك كذا وكذا ء إلى ما جعل له فيه التصديق . 

وقول : إنه إذا رفع عنه المين » فلا ين عليه . 

وإن ادعى رجل على رجل عشرة درام > وأحضر على ذلك البينة » وطلب 
منه البين أيضاً ؛ أن عليه أن بحلف مع بينته : أن له عليه عشرة درام » لان 
كل من كان القول قوله فى شىء من الأحكام »كان عليه فيه البين » إذا طلب 


خصمه فى ذالك . 


إغع” — 
وقول : إنه محلف أنه مايل أن شهوده ؛ شبدوا له ذا الحى بباطل . 


وقال أبو عبد الله » فيمن أقر لذيره محق . ثم جحده إياه » ولم جد عليه يبنة؛ 
أنه بحي له أن محلفه : أنه ماعليه له هذا الحق » الذى يدعية عليه » ولاحب علية 
له أن محلفة » ما أقر له بكذا وكذا من المق . 

وکل من صح له <ق ببينة عدل » على حى أوميت » وطلب من صح عليه 
الحق بمين المدعى » فعلیه الهين . وإلا فلا شیء له . وإن کان لا يعرف حته إلا 
ماشهدت له به البيغة » حلف باللّه أنه مابءل أنه أللأه إليه » ولا أن شهوده شهدوا 
له يباطل . 

وكذلك المرأة التى يصح ها صداق ببينة » ولا تعرفه» أو مي تيشهد لإنسان 
عمال محق » أو يدر له . 

فإ ن كان لايعرف أن ذلك له حلف عليه . وإن احتج أنه لايدرفه » إلا 
ماشيدت له به البيئة » حلف أنه مايعلم ان اميت ألأه | ليه » ولاأن شېوده شېدوا 

وإن احتج المدعى أنه لايعرف حتّه إلا حبر من يثق به » حلف على ذلك . 

وقال أبو الؤثر : لايمين فى مثل هذا » ولكن يستتحلف المدعى عليه : مايل 
أن عليه لمدعى حا » من قبل هذه الدعوى . 


) ٠١ | منهج الطالين‎ - ١ (٠ 


E —‏ — 
و إن خاصم فى مال » أو دين قد ورئه » أو أخذ له من يقوم بأمره» ولايعرف 
الذى لهالا حبر منياق به من رجل أو امرأة» وينكر ذلك الخصم. فإنه لانصب 
فى هذا : وفيه الأعان إا محلف المدعى علية : أن ذلك الثىء له » ما يمل لهذا 
EF‏ وإلاحلف الطالب : لقد أخبره من يدق به أن هذا الشىء له مايعلم لهذا 
وقال أبو اللؤابر: لاعين على المدلعى ف هذا »و حبر المدعى عليه أن حلف 
5 . ء 
ما پل لهذا الدعی حا فى الدعوی› أو یتر بها ويسلمها . 
وقال أبو الحوارى : كذا قال نمهان » رحمهم الله . 
٤‏ ۶ ۽ ب 

وقيل فى زجل ادعى على رجل حا > کان لابه عليه . ورعم انه أخبره » 


أو بلنه » و تكن ببنة . فسكره المطلوب أن يحلف . وقال للطالب : احالف أنت 
فإنه حلف أن أباه أخبره » أو يغه 5 


فإن ل برض المطلوب بذلك . قيل له : احلف أنت ٠‏ فإن كره حبس حقی 
يحلف أو يعطى . 
فصل 
ومن افع عل اا لايعرفه »أنه كم ؛ولايحده » فأقر المدعئْ عليه 


بدانق أو قيراط » أن القول قوله فى ذلك مع يعينه : 


وإن لم يئر بشىء » حک عليه أن يقر با شاء » والقول قوله مع ينه . 


E —‏ ل 


وإن امتفع من الإفرار وتصديق المدعى » حبس حت يقر بشىء وبحلف عليه 
أو يتكر ومحلف على الإنكار . 


وإن قال المدعى للحا : حلفه لى : أنه مايعم أن قبله لى اکٹ مرن هذا 
وکان للدعى عليه قد أقر بشیء قد استقله للد » إن الاسم لا حا اتلصم على 
ماطلب خصمه » ولكن مله على الوجه الذى جوز علية . 

فإن كانت اليين تحب بالقطع » حلفه له بالقطم . 

وإ ن كانت جب بالعلم » حلفه له بالل » ولم يلتفت إلى مايطلب المدعى ؛ لأن 
الأعان من عمل الحا كر ء لا من عمل المدعى . 

وإن كانت المنازءة فى دابة أو سيف ا شىء قد غاب وتلف » وانكره 
المدعى علمه» وملا إلىالمين . فمن د نروح رحمهة للّه: أنه إن" قوكم المدعى ذلك 
الذى قد غاب » كانت المين عل ذلك . وأن قيمته كنذا وكذا . 

وإن م يدع المدعى قيمة؛ وادعى سيا بمينه موصوفاء ول محدله قيمة » كانت 
المين على ذلك . فإن حلف المدعى عليء » صرف حجة مطالبة الدعى . 

و إن رد عليه المين إلى المدعى فى ذلك » حلف الماعى على ذلك الشىء 
بصفته . ثم كان بعد ذلك عل الدعى عليه » أن محضر شا من حبس ذلك . ثم 
للمدعى عليه المين » بأن ذلك حلف عليه أفضل منهذا » أو برد المين إلى الدعى 
وإن شبه ذلك أفضل منهذا. ثم لاتزال الأعان فما بينهما عل ماوصفناء حت يتفتا. 
وهكذا عن ألى الحوارى رحمه الله : والله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


+1 جد + 


حب 8 8 9 عت 


القول التاسع 
فى البين فى الدعوى فى الأخذ والدفع والتسلم 


لادی هل یآ أذ يله :ارس أن عارع 
أو أشباه ذلك » أو مهب له منزله » بعث معه الحا کر أحداً من ثقانه» حتی يبحثوا 
عن ذلك . إن وجدوا تهمة » دفموا ذلك إلى الولى » وحكر فيه ا رأى . 


وإن ادعى رجل على رجل » أنه أخذ له قاع » أو متاعا » فالمين فى ذلك : 
أنه مأقبله له حق من هذا التَاش » الذى يدعيه أنه أخذه له . 

وإن ادعى رجل على رجل » أ سل إليه شيئا » فأنكره من دعواه القسلى » 
نإنه يحلف أنه ماسل إليه كنذا و كذا تسليما » يحب عليه له به حق فى هذه 
الساعة . 

وإن ادعى اث عليه له أو قبله له » فتوله : إن عليه حب به له عليهالمين. 
وقوله : قبله له محتلف فى المين فيه ٠‏ 


فصل 
وإن قال رجل لرجل : إذفلاناً وضع عندى لك كذا و كذا » وأمرتىبدنعه 
إليك . ثم لم يدنمه إليه خا كه فيه » إن الحا كم لايجبره على ذفع ذلك . ولسكن 
يتول له : أن يدنعه إليه يأمره . 
وقيل فى : جل له مع رجل مائة ده أمانة > ويطلب رجلا آخر بمائة درم . 
فقال لما : إن على لفلان ماثتى درم » فادنما إليه تلك الدرام . 


ه588 عه 


فقال الرجل الذى يطلبهما بالائتين : لم يعطيالى شيئا . وقالا ها : بلى . قد 
دفعنا إلية كا أمرتنا 5 


فإن كان أشهدا عليه حين دفعا إليه الاثتين » برىء الآخر . وإن لم يشهدا 
على الدفع » برىء الأموران ولم يبرأ الآخر » إلا أن يكون الآخر أمرما أن 
يشهدا عليه بالقبض » فل يقلا فهما خليقان أن لا يبرا . 

وقيل فى رجل دنعت إليه امرأة ذهبا أو فضة » ليدفمه إلى صائغ » يصوعه 
لبا حايا : أر قالت : ادفعه إلى فلان الصائغ يصوغه » وقبضه منْها . م قال : قد 
دفمه إلى الصائغ الذى أمرته أن يدفعه إليه . ثم قال الرجل : إنه ذهب منالصائغ 
أو جحده » أنه لجيدفم إليه شيا ٠‏ إنه لاضان علىالرجل ٠‏ والقول قوله مع يمينه . 
لقدفعل كا أمرته » وما خانها فيه » لأنه أمين . 


وإن دفعه إلى صائغ سوى من أمرته بدقمة إليه سنه . 


وإن أمرته أن يدفعه إلى صائغ يصوغه » فدفعه هو برأيه . وقال : إلى قد 
دفعته إلى صائغ » وأنكر الصائغ فالقول قوله » ولا ضمان عليه . وعن أب على 
رحمه الله » فى رجل وصل إلىرجل فتال له: أرسانى إليك فلان» لتمطينى الدرام 
تى عليك له » فدفع إليه ألف درم . وقال الذى له الحق : ما أرسلت هذا . 
وقال الرسول : قد أرسانى . وقد ضاعت الدرام من عندى ؛ إنه ليس عليه ٹیء» 
وتلزمه المين : أنه ماأتلف دراهمه هذه » وماخانه فيها هذا » إذاصح أنه أرسله | ليه 
بإقرار من المرسل » و بينة من الرسول أو المرسل إليه » إذا أنكر السرسل 
الإرسال ٠‏ والله أعل . 


— ٢٣٤۹ 


وقال أبو سعيد رحمه الله : فى رجل ادعى على رجل أنه قبضه غزلا » أو سل 
إليه » إنه لا يمين فى هذا ء إذا أنكر المدعى عليه » لأنه لا عين فى الأفعال » إذا 
م ينبت بالدعوى على المدعى علية حق . فالتبض فمل » رالقسلى فمسل » والأخذ 
فعل . 

وإن ادعى رجل على رجل : أنه أخذ له ماثة درم على رجل مأ كان عڼده › 
فأنكر الآخر أنه قيل : إن هذا ليس فية ین » حيّى يبين معنى يثبت له به حق؟ 


لأنه يمكن أن يكون امجره بتلك الدراهم التى أخذها . 


وقال أبو سميد رحمهه ارہ : إذا ادعى رجل على رجل : أنه أخذ له شم 4 
أو عذله له ثىء . فال المدعى عليه : لوس قبل له حق . وطلاب أرف لف 
كذلك . فإنه يحلف على ما يدعيه الخص › ولا حلف ما قبله له حق » وإلا فليقر 
عا يدعى عليه . ْ ْ 


وقيل: اجتمع رجلان إلى ألى عبد الله فال أحدها : هذا وضع لى فلان عنده 
جرابا . قال : ما تقول ؟ قال : نعم . قال : ادفع إلى هذا الجواب قال : إنما قال 
أسلمه إليه . فل برشيئاً » ورده إلى صاحب ال جراب » الذى أمر له الرجل والله 


أعل . 

وعن أبى سعيد رحمه الله : وعن زجل يدعى أن فلات دفع إلى فلان مالا » 
فليدفعه إلى ذلك المدعى . وادعى أن ذلك الرجل وصى لفلان» وأنه أوصى للمدعى 
بدرام أو غيرها . فال : إذا ادعى أن قبل هذا له حي من قبل فلان يسامه إايه 


SD o 

ليوصله إليه » فعليه أن محلف ما فبله لهذا حق مما يدعى عليه من قبل فلان . وهذا 
إذاكان الذى يدعى أنه دنع إليه حم من عند رجل قد مات . 

وإن كان يدعى عن رجل حى » فليس على هذا الدعى عليه مین » ويرجع 
هو إلى من عليه حه » فيطالبة به . 

ومن ادعى أنه قبض رجلا غزلا » أو سل إليه » أنه لا يمين فى هذا » إذا 
أنكر المدعى عليه » لأته لا يمين فى الأفعال » إذا لم يثبت بالدعوى على الدعى 
عليه حق ؛ لأن القبض فمل والتسلم فمل » والأخذ فمل . 

وإن أمر رجل رجلا ؛ يدفع بضاعة عنده إلى رجل . تفعل كا أمره » تأنكر 
الآخر أنه ل يدفم إليه:شيئا » فالهين فى هذا : أن حلف الأمور بالدفع » لقد فعل 
كا أمره » وما عنده ولا عليه له هذه البضاعة » التىكانت عنده له . ولا حق من 
قبلما . فإن كان هذا المرفوع إليه له دين على صاحب البضاعة » وأراد الوفاء 
بتلك البضاءة » وطلب ينه حلفه اله : أن له عليه من الحق كذا وكذاء 
وما اسةوفاه وصار إليه من قبل هذا السبب » ولاغيره . ثم له <ى يصح شاهدى 
عدل أن الأخر دقع إليه . 

وإن ادعى أنه سلم إليه عشرة درام » وأنكر المدعى عليه ذلك » وطلب 
الدعى أهينه فإن الما م يسأل المدعى : كيف سل إليه هذه المشرة على أى وجه ؟ 
فإذا اعترف أنه سل إليه على سبيل الأمانة فإنه لا محلنه لأنه يمكن أن يكون 
سامها إليه وردها إلية » إلا أن يدعى أنه سلما إليه أمانة وهى له معه . إنه محلفه 


ما سل إليه عشرة دراه أمانة » هى له عنده إلى هذا اليوم . والله أعلوبهالتوفيق. 
© % *# 


مرع» — 


القول العاشر 
فى الأيمان فى الهم والأمر وما أشبة ذلك 

ومن الهم أن ينهم الرجل بالأمر فى قتل أو ضرق » أو حدث أو غير ذلك» 
فإنماعليه يمين أنه ما أمر بذلك الذى فعله ٠‏ 

فإن حلف لم يعاقب . وإن أقر ول محلف بس . 

فإن أقر أو صح عليه يشاهدى عدل أنه أمر » عوقب ولا ضمان عليه » إلا 
أن يكون لأمور عبداً له أو صبيا فإله يضمن . 

وحةظ الوضاح بن عقبة عن سلمان بن مان : إنما على اتهم بالأمر المين . 

وفيل : إن من انهم رجلا أنه أمر بمربه » فعايه اليين . ولا حبس عليه 
فى ذلك . وإن لم محلف حبس . 

وقيل : لا عين ولاحبس فى ذلك . 


وقيل ؛ لا يمين فى الهم ولا عليها . وإنا فيها الحبس بالتهم والأحكام فى 
الدعاوى » بثبوت البينات والأيمان » وليس التهمة بدعوى . 

وإذا ثبت معنى المين على الهم » كان فى الأءر معنى الاختلاف ؛ لأنه قيل : 
لس كل آمر ضامنا » إلا أن يأمسر عبداً ؛ أو دبي » أو من له عليه طاعة أو 
سلطان . 


لوغ ل 

وإذا كان فى موضم يازمه الذمان » بسبب يازمه فيه ممنى النهمة كان مهرما . 

وار أبوعبد الله رجه لله أن احم ن الملندى كان مع الإمام غسان بدما» 
فأصابته رمية فى رأسه لفرحته » فامهم هاشم الصقر بن ممد بن زايده : أنة أمر من 
رماه . وكان الصةر يومثذ سمال . فأمر به الإمام غسان كبس » نأنكر ذلك 
عليه سلمان بن عمان وقال : ليس عليهحبس؛ لأنة لم ينهمه أنه جرحه ٠‏ ونما اتهمه 
أنه أمر من جرحه » فإنما عليه يمين . ولاحبس عليه . فل يقبل ذلك غسان » حتى 
غضب سلبان وهجره . 

ومن اتهم إنسانا أنة سرق له شيثا » إنه لاعين له فى التهمة . وإنما الان فى 
الدعاوى . 

وقيل : يكون فيه الهين على العم . وقيل : يكون فيه البين على النهم. ولايمين 
على الهم ؛ إن رد عليه امتهم المين . إلا أن يرضى بيمينه أنه أتهمه . 

وقال أبو الحوارى رحمه الله : إن قال : إ/ ينهم هذا » ولايقطع عليه قطما . 
فليس ف التهم أعان . 

فإن كان هذا الرجل الهم بالسرق ما يازمه النهمة حبسه الحا کر ولیس عليه 
عبن ولا غرم عليه إلا بالبينة . 

وقال فى رجل ائتمن رجلا فى دابة له » أو فى مال » فسرق > فرفم صاحب 
الدابة أو صاحب السرق إلى الماک . فقال: هذا أخذ دابتى» أو قتلبا » أوسرق 


مالى ٠‏ وقد أوقفت الناس على دابتى » وهى مقتولة » أو شىء هو مسروق » أنه 


کے ۵۰ — 


إن كان صاحب البيت أو المال أو الدابة يترل: إن هذا الذى سرق دابته أو 
قتلبا ٠‏ فنزل المدعى عليه إلى الأعان » كانت الأجان بينْهما والمين لامدعى عليه . 

وإن قال صاحب الدابة أو المسروق : إنه يتم هذا : أنه هو الذى اعتدى 
عليه فما يدعى عليه . فليس ف النهمة أيمان . وعليه الحبس إن كان من تاحته 
التيمة . ولاغرم عليه إلا بالبىنة وأستتقصى حيسه . 
إن فى البين على النهمة اختلاةة » فقول : إنه لا يمسين على امتهم » قلت الهم أو 
كرت 

وقول : إن على امتهم الهين نما امهم بة» ماي لحق فيه الهم ؛ إذايانت أسباب 
الهم . 

وقول : إنه لايمين فى الهم » إلا فى الأحداث المظام » مثل سفك الدماء › 
وفطع الطرق . إذا صح ذلك ف القلوب لعقام الحدث ٠‏ ولاعين فما دون هذا من 
الهم . 

وإذا لم بظبر للنهمة سبب » يستحق حك الحبس بالتهمة ٠‏ وإذا بان سبب 
بحب به المبس بالنهمة » وجبت فيه المين يالمهة . 

والأمين إذا امهم بالميانة فى أمانتة » فعليه المين »كان ثقة أو غير فة » إلا 
أنا لاحب أن محلف الثتة بنير حك منا فى ذلك » إلا على سبيل الإجلال للثقة 


الم . 


وعم ل 

وفى كتاب الأشياخ : رجل امهم رجلا أنه أخذ له شيا » فرفم عليه ؛ 5 أز.ه 
الماك أن يحلف أو يسم فتال : أنا أسل ولا أحلف . وإنما أسل خلا فلا أحب 
للنهم أخذ ذلك. 

والمتهم بكتان الصدقة فيه اختلاف : بعض أوجب عليه المين : أنه - 
حا » يجب للسلمين فى ماله . وبعض لم يوجب ذلك . وقالوا : إن السابين إلى 
أمانتهم فى الصدقة . 

وإن اتهمت امرأة رجلا أنة سرقها وأنكرها » فطلبت منه اليينء فلها عليه 
ذلك . ومحلف ماقبله هذه المرأة حق» منقبل ما تدعى منهذًا الشى: الذى تدعيه 
إليه ٠وليس‏ على المرأة بين إذا كرحت ذلك . 

وإذا قالت : إنها تتهمه إلا أن يدعى عليه قطما » فعليها المين إذا ردهاعليها. 

وإن نصس پالمين بالقطع » محلف هو » وإلا حلفت ھی کان طا ذلك کان 
الدعى عليه .هما » أو غير متهم . والمين على الثقة وغير الثقة . 

ومن ادعى على ادر أنه أمر من محد مخلته مضارراً له . وان امه وم يدع 
عليه قاماً. فإنه يحلف أنه ما يمل أنه أمر من جد لفلان هذا حمل لته قازرا ل 

وإن رد انهم المين إلى اتهم » فلا تلزمه المين فى ذلك . 


ومن جاء إلى حا » وقال : إلى سرق لى مالى » وإلى أنهم هذا الرجل . 
طلب إلى الحا کر أن محلقه له . فحک الماک له عليه بالمین . إنه كان ينبنى له 
وطلب إلى الجا کر أن له . e‏ كر له عليه بامین إنه كان بنبغى 


س 
أن لامح عليه باليين » ولامحبه > حتی يألى ببيئة » تشہد أنه سرق له شيثا »أو 
تبين له أئر من أر نقب ببت؛ أو قطم ثوب » أو ذح دابة » أو جداد مخلة » أو 
نمو هذا . فإذا صح معه ذلك » وكانت النهمة على من تلحقه النهمة » حيسه الما كم 


على مأيرى من حبسه . 


وإن طلب ينة فقد أخبر مد بن خالد عن ألى الحوارى : أن للحا كم أن 
محلفه على هده الصفة 1 


ومن سرق له شىء » وأخبره من لايثق به : أن فلانا شرقه » وأنكر ذلك 
فلان » وطلب إلى الحا كم أن يحلفه ٠‏ فقد مضى الجواب فى ذلك »ولا نصب فی 
يمان الهم » لأن النصب لا يكرن إلا بين الحصمين » إلا أن ملفا به يما › 
والتهم لا جوز لن لذ التهمة أن يحلف » ولا نصب فيها . 


ومن ادعى على غيره » عا جب عليه به الحدود » وعدم البيتة على دعواه » 
م يازم المدعی عليه له يمين . ولیس ف القذف يمين . ولا فما فيه حق لله جل ذكره؛ 


وأوجبوا المين فى ادعاء السرق ؛ لأن بالنتكول يحب الال . 
ومن امهم بسرقة حلف يمينا بالله : ما يلم أن عليه حقا » من قبل ما يدعى 


5 6 ٤ 
أله مرق له دراهم » ولا حا من قبل هذه الاعوى الى يدعما إليه . ولا عين‎ 


لصاحب الدرام ؛ لأنه لا يجوز له أن حلف على النيب . 


— اق ؟ — 
ومن ادعى على رجل أنه ابل له درام » تأخذما ول يىطه إياها . فأنكر 
ونزل إلى ينه . فإنه يحلف ما لفط درام » يمل هذا فيها حت إلى هذه السعة . 


+ جد + 


— مهمع — 


القول الحادى عر 
فى الأمان فى الإقرار 
قال أبو سعيد ر حه الله » فى رجل حصر ه الوت » فأشهد لرجل بقطعة من 
ماله مح له . فإن عليه الهين للورثة إن أرادوا بمينه . ومحلف يمينا باه : ما يعلم 
أنه أقر له بهذْه القطعة بباطل . 
وإن شهد له بذلك شهود » بأنه أشهد له هذه التطمة محق له . فإن عليه 
اليين » ومحلف أنه ما يعم أن شهوده شهدوا له بباطل . 
ومن ازمته المین فى شىء فامجنم أن يحلف » لم حک له بشىء . ولس له حجة 
إلا بالمين » إذاءكان فى الأصل ليس له حجة إلا بالمين » لأنه لم يكلف من الْهِين 
مالا بسعة . 
وإذا لم يكن له ذلك إلا بالمين » لم يكن له أخذ شىء من ذلا . 
وإن كان أخذ شيئاً من ذلك » فهو موقوف إلى أن يحلف . 
فإن ل يحلف حتى حضره الوت » وأوصى بالصفة “پو أحوط . 
وإذا كان الإقرار قد صح با أبينة العادلة » التى تقوم بها الحجة » لم يكن عليه 
الوصية بذلك . وإذا صحت البينة » ولم يكن له فى المال حجة إلا بالمين . فإن 
قطع الماک حجته عنهم » برئوأ من الحجة . وما لم تقطع حجتة من ذلك » فهو 
متعلق عليه » إلى أن يحلف أو تنقطم حجته فى حك المح . 


— م5868 — 


وعن رجل يطاب من رجل شیا ويقول : إنه أقر له به » فلا طلبه إليه 
قال : السلطان قبرفى حتی قبلت له بالدراهم » وأقررت له بها . 


فإذا أقر أنه ضمن له أو أقر له » وادعى أنالسلطان جبره على ذلك موص لا 
بكلامه » ذله حجټه فى ذلك » حتى يمح أنه ضمن له » أو أقر له ؛ وادعى أرنف 
السلطان جبره على ذلك موصولا بكلامه » فله حجته فى ذلك » حتى يصح أنه 
ضمن » أو أقر على غير جبر . 

وقول : إنه ثبت عليه الإقرار ويكون مدعياً لاجبر . 

وأما إذا أقر وقطم الإقرار بسكوت » أو بكلام غيره . قال : إن ذلك 


كان إذ جبره السلطان عليه » ثبت عليه إقراره » وكان مدعياً للجبر . ولا علم فى 
مثل هذا اختلافا . 


ومن ادعى على امرأة أنها أقرت له ذه الأرض 3 وأنكرت فى ذلك 
إقرارها له يذلك . 

فإن ردت هى إليه اليين» حلف أن هذه الأرض له بإقرار هذه المرأة له بها. 
وما يعلم أن ا ذيها حا » من بعد إقرارها له ببذه الأرض إلى هذا اليوم . 


وإن ادعى رجل على رجل : أنه أقر له بشىء قد ادعاه عليه » فأنسكر ذلك 
الدعى عليه » فطلب ينه . فرفم أبو سعيد عن أبى الحسن رحمما الله ؛ 


— ۲۵۹ — 


أنه قال : يحلف ماله ما قبله له حق » من قبل ما يدعى إليه » “من هذا الثىء › 


الذى يقول: إنه أقر له به . 


ومن جواب أبى الحسن رمه الله » فى رجل أقر لرجل يمال ادعاه عليه مع 
الحا كم »ثم أنكر ذلك » وطلب يمين المدعى بعد إتراره له با لمال » أو بشیءمنه. 
قال : إذا أقر بذلك بين يدى الحا کہ » أخذه الما كم بإقراره؛ وحک عليه بذلك 
لن أقر له به » ولیس اه عليه بمين » إذا أقر له يما كان يدعيه إليه » وصدقه على 


دعو اه 

وأما إذا أقر له مع يدنة عادلة » وشهدت البينة المادلة بذلك » ثبت الحم 
عليه بالمال ٠‏ فإنه يطلب يمين من شهدت له البينة بالمال بعد الشيادة . وكان ذالك 
عليه . 


وإن أقر بما شهدت عليه به الببنة» ثم طلب المين » فليس له يمين لع تصبدرةه 
البينة » وبعد إقراره بالمال لحصمه » وتصديقه إيأه على دعواه . 


وإن ادعى امقر أنه أخطأ فى إقراره لمن أقر له » وأنة ألأه إليه إلاء بغير 
حق » ولم نصح للمقر بينة على ادعائه اللخطأ » أو إلجاء . وطلب يمين المقر له » فعليه 
له الین بالله : أنه ما يعلم أن هذا اتر أخطأ فى إقراره له » ومايمل أنه الأ إليه 
إلجاء . 


سل يام" — 
فصل 
ومن غصب لرجل شيت » وأقر له به . فتال المنصوب منه : إن شيئه أ كثر 
ما أقر به الخاصي » فاليين تكون على ما أقر به القاصب » وما قبله له حى ؛ 


مما يدعى عليه كر ما أقر له به . 


.. وإن ادعى رجل على رجل أنه جاء مدي بالجند إلى ببته » فهبره وأنكر 
الدعى عليه ؛ وطلب الماعى عليه » وطلب الماعى يميه أنه لا يبين لى فى هدا 
نبوت عين . 
وإن ادعى أنه دل السلطان على ماله ليئهبوه » فنهبوه بدلالتة » فإنه بحل ف أنه 
ماقبله له حق » من قبل مايدعى عليه » على مايبين من الدلالة والفمل. وال أعل . 


وبه التوفيق ٠‏ 


( ۱۷ - ملهج الطالين / ٠١‏ ) 


— ۷0۸ سس 


القول الثانى ءشر 


عن ألى سعيد رمه الله» فى رجلادعى على رج ل أنه ضربة ضرباً غير محدود» 
ول تكن عند الدعى بينة > وطلب بين خصمة » فله اليين على ما يصف الطالب 
من الصفة . ولو حلفة ما قبله حق » من قبل هذا الضرب الذى يدعيه كان ذلك 


وجبا . 

وإن ادعى عليه سرقة » أو هدما ؛ أو قطع شجر » ونحو هذا . فإن المين فى 
هذا ماقله له حق » من قبل مايدعى عليه . 

واختلف ف المين على الدماء . فال قوم : خمسون يمينا ٠‏ وقال قوم : بين 


واحلةٌ . 


وقيل فى رجلين شجا رجلا شجتين » إحداها موضحة » والأخرى دامية . 
وقامت علمو.ا البينة » وأراد ال جل أن يتقص » ول يل أهما صاحب الموضحة . 
حتی تصيرا سواء فى القياس . ثم على كل واحد ممهما بقدر ما يبين المرحين . 


وقال أبو لر : لاأبصر عدل هذا » ولكن أستحل ف كل واحد مهما 
ماجرحه مرضحة . ثم أرفسم القصاص ومحسب دية اللوضحة » ودية الدامية ثم 
يحمل ويعرف مابلغ الجرحان » ثم يتمم بننهما الأرش نصفين » يؤدى كل واحد 
مهما نصف الأرش . ولا قصاص يينهما ٠‏ وإن امتنعا أن ملفا لم يبرحا السجن 


دق عيلنا ودرا 


— ٢۵۹ — 


والأعان فى الأحداث وال جراحات » بحلف المطلوب: ما عليك له هذا الحرح 
أو هذه اللمامة . 

وقول : محلف ما جرحه ولا لطمه . والقول الأول أصح . 

وقال أبو سعهد رحمه الله : إذا حضر إلى الحاكم خصمان » يدعى أحدها على 
الآخر أنه لطمه وأعجر البينة » نإن الحا ک يفحص الدعى عن صفة هذا اللطم ؛ 
أنه مور أو غير مور » وأنه لطمه فى أى موضع منالجسد . ولا يحلف له خصمه 
إلا بعد أن يقرر وعواه : أنه لطمه فى أى موضم . 

وحد الوجه : إذا رفع حاجبه إلى حيث اننهى » فقلص وجبه من جبینه فهر 
من الوجه » والمين يكون على صفة ماادعى من الاطم والجروح . 

وقول : جوز للحا ك أن يحلفة ماقبله له حويما يدعى عليه » منهذه الدعوى 
وإن حلف أنه ما لمامه وماقبله له حق» من قبل ما يدعىعليه أنه لطمه »فو حسن 
إن شاء الله . 

وإن ادعى عليه أنه ضر به حتى أهمد أو مات ليلة ويوما » فإنه يفحص <تى 
ببين شيا يحلف عليه المطاوب . 

وإن ل وبين شيا حلقة له على ما يدعى من لفظه » إن كان مما حب به حى 
و إن كان لا يجب به حق » لم يحلغه على غير ممنى » لم جب له به حق . 

وإن ادعى أنه ضربه ضر با مورا » فإنه يحلف على الفعل أنه ماضربه هذا 
اضرب ولا بد القيمة فى هذا » لأنه يعاين ويبصر . 


— ۰ س 
وقال أبو سعيد رجه اله : إذا ادعى رجل على آخر ضرباً حسله »6 ووصفمه 
كانت المين فيه » أنه ماضر به هذا الضرب الموصوف . 


وقول : يحذى الجا ک أن يحلفه أن ماقبله له حق» ما يدعيه من هذا الضرب 
الذى أدعاه . / 


وإن ادعی على رجل أنه ضربه فى يله ورأسه بالسيف جرحين داميين إن 
فى ذلك المين على المدعى عليه . 


وإن رد اليين على الدعى» فإنها لانكون إلا على محدود من الجرح .ويحلف 
عيناً باه : لقد ضربه فى ده ورأسه جرحين داميين » کل واحد مهما كذا 
وكذاء فى طول كذا وكذا. فحينئذ يحك له بالأرش ؛ لأنة لامحلف إلا بصفة 
تدرك بها صفة الجرح الذى يحلف عليه فى حكم المسلمين . 


وقيل فى صبى جرح صبيئا » فلما بلغا طلب ا جروح إلى الجارح حتةممن جرحه 
فقال : ليس لك على حق » وإ مما تك على عاقلتى ؛ لأنى جرحتك وأنا صي . 
فقال : فتيل: إنه إذا أقر بمد بلوغه » أنه جرحه فى صباه » حکر له عليه ؛ إلا أن 
يقر الجروح : أن الجارح جرحه وهو صب » فلا يازم الصى شىء ف ماله » إلا أن 
يصح ذلك بشاهدى عدل» فليازم عاقلة الصى أرش جرحه ولا حكم للجارح على 


عائلته ) إلا يشاهدى عدل أنه جرحه وهو صى ٠‏ , 


وإن كان ال جارح من أهل الولاية والدين والردع » فلا عليه فما بدئة وبين 


— ۳۹۱ = 

اله » أن يؤدى أرش ذلك . وإن أنكر وحلف أنه ماعليه له حق بريد بذلك › 
لأند كات منه ذلك ف الصبا» وهو يعرف ذلا ويمقله » فلا بأس عليه . 

وإن ادعى إليه جرحه. فال المدعى عليه : جرحيك وأنا صى. وقالاخخر وحة 
جرحتنى وأنت رجل » فالبينة على ال ارح : أنه جرحة وهو صبى . 

وإن ادعى رجل على رجل : أنه أخذ حلقه وخنقه» ولیس یری فى حلتةأثر» 
أو فيه أثثر . وأنكر ذلك المدعى عليه » ول تكن له بينة فإنه يحلف له ما أخذ 
بحلةة . 

وقول : للحا ك الليار إن شاء حلفه على ذلك وإن شاء حلفه ما قبله له حق 
ما يدعى إليه »من آلا رل : وهذا معمأ أصح . 

فصل, 

عن أن عبد ايه رحمه اله » فى الذى يؤخذ قتيلا فى دار قوم : إن الدية على 
جميع سا كنى الدار من الرجال والفساء . 

ومن سكن بأجر » أو بنير أجر ويحلفون جميماً » كل واحد عينا با : 
مأقتلوه » وله أمروا بقتله . 

وقد قيل فى يمين القسامة : محلف أهلالةرية ما كانوا . فإن تقصوا عن سين 
عيناً » اخقاروا منم . من بقى وحلفوم . 


وإن كانت قرية فمها لاون رجلا ؛ حلفوم ثلائين يمينا > واختاروا ٠مم‏ 


ss‏ عد 


عشرين رجلا وأ كلوا بهم خسين مين . وليس طم أن يقاروا من أهل الترية 
منشاءوا » ويكرروا عليبوالأعان » إلا أن يكون فالترية أ كثر من-فسين رجلا 
فلأولياء التتول أن اروا مهم خسين رجلا . 


وإن كان فى الترية عشرون » فإنهم محلفونهم مرتين » ثم مختارون ممم 
عشرة » نيحلفونهم عشرة أعان » فيكل مسون يمينا . 

ومن نكل عن المين أدى الدية وحذه . 

وإ ن كان ف الباد رجل واحد » حلف سين ينا . 

وقال أبو معاوية » رهه الله : إن القسامة إذا أازمت قوما . فإن لأولياء 
ااقتول أن ختاروا متهم سين رجلا » فيتسمون به : ما قتلنا» ولا عهناله 
قاتلا . ثم يذرمون الدية . 

ذإن لم يكن العدد سين رجلا » كررت عليهم الأعان » حى سكل خسين 
عتا . 


فإن كا نوا أقل » اختاروا منهم ماي کل هسم کن اد حكن 
الدية على أهل القرية . كل رجل منهم أربمة درام . 
أربعة درام . 1 


وه نكل عن المين غرم الدية وحده من ماله. واه أعل . 


۳ 
فصل 

ومن حلف تلصمه : أنه لطمه أ كثر من عشر لطمات مؤثرات . وأقل 
ما حب عليه » إذا ثبت له أ كثر من عشرة ٠‏ فأقل ذلك إحدى عشرة العامة 
مؤئرة » وما كان أ كثر من ذلك › فلا يصح إلا بإقرار أو بينة ؛ لأنه أ كثر 
من عشر لطمات » أقل ما يكون إحدى عشرة . 

ومن أقر على نفسه يجرح لآخر ؛ ولا مال للجارح » نلا يازمه كفيلبالأرش. 
وإما عليه أن يأتى يمن يكفل بنفسه » إذا لم يكن له مال . 

ورأى الإمام المبغا بن جيفر : أن ليس على التر بالجراحة رنعان . ورأى أن 
يأخذ الوالى عليه كفيلا باحق . 

ومن ادعى على رجل أنه جرحه ؛ وأنكر ال ارح » فطلب الدعى ينه ؛ 
فرد المدعى عليه اليين على المدعى . نإنه محلف يمينا بالله : لقد ضرية فى موضم 
كذاء وهو دام » أو غير دام . وعرضه ككذا وکذا » وطوله كذا وكذا . ثم 
کر له بالأرش ۔ 

ومن ادعى على آخر أنه لطمه » وأقر المدعى عليه بذلك ٠‏ فإنه بلزءة لطمه 
ف الوجه » <تى يصح أنه فى غير الوجه . وتسكون لطمة غير مؤائرة . 

وقوله : له صف أرش عير مؤائرة ونصف أرش مؤائرة بإقراره . 

وأما إن شهدت عليه البينة بلطمة » فلا تحكم بشهادتهم » حتى محدوا موضع 


الاطمة . وما هى مؤثرة أو غير مؤثثرة . 


٤ =‏ ل 
وإن ادعى رجل على وجل ' أنه ضر ؛» حى أغى عله وا يقر المدعى 
عليه ؛ و نكن نة » هفى ذلاك بمنهما الأعان بال : لف المالى ما م أنه 
أغماه مجنايته هذه » ولا ذهب عتله من جنايته هذه . أو برد اليين إلى النىعليه ؛ 
فيحلف لتّد غاب عتله منهذه الإناية ؛ وعلى المنمى عليه الهين : أنه ماتغاشى عدا 
بل إغشاء عناه . 
وإن ادعى رجل على رجل + أنه دثره . فبعض يقنم الدذر معام الذضرب . 
وبمض يتف عنه . فالدى ا مقام الغرب » يرى فيه المين . 
وقال أبو عمل ره ا : من ادعىءلى رجل أنه ضر نه ؛ فاقر اال 
أنه لملمه > وم تكن بينة » فإنه يلزم الآر بالاطمة أرش لطمة واحدة فى الوجه ؛ 
<ى لصح اا فى غير الوحه “و:سكرن لطمة غير مؤثرة ) حى لصح آنا ار : 
دو تصق أرق لماو قتع ونسق | رق ق 
وى جواب أنى سعید ره الل ؛ إلى امد بن الفضل E‏ ذكرت 5 
أمر القياس لاجروح فإذا لم 2 القياس »ولا كان معك من تثق به 
القياس » فلا عليك فى ذلك » إن شاء الله . ا 
وإن:دخل أهل البلد فى ذلك بصلح » واصعللحوا على ذلاث » فُذلات امهم ؛ 
وإلا فالذى عليه الحق فى الميس إلى أن يبين الوجه فى ذلك من العذاء . “٠‏ 
وإ عا الصلح بين البا'غين الأ<رار ؛ رلا يتس الإروح إلا ٠ن‏ أبصر عدل 
ذلك من الثقات ٠‏ وال أعل وبة التونيق . 


د جد جو . 
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القول الالو شر 
فى الأمان فى البيوع 
سل ايو عبد الله رجه اله » عن رجل ادعى رجل أنه باع له ل مخمسين 
د . وقال الشترى : اشتريتهابعشرةدرامفقال : إن كانتالنخلة فويدالشترى . 
فالقول قوله فى امن مع يمينه » وتثبت له النخلة . 
وإن كانت فى يد البائع » فالقول قوله ف امن مع يمين » وينتتض اليسم» 
إلا أن يشاء للشترى أن يأخذ بما قال البائع » فذلك إليه . 
وإن تتاررا على المبابعة » واختلفا فى المن » و يكن معبما بينة » فالدول فيه 
على ما د كرنا. 
وإن لم يققاررا على البيع ؛ وقامت عليهما البينة بالبايعة على تمن » ولم مجدوا 
إعن .4 فالبيغ نابت بشهادة البينة . والقول فى المن قول من المبيع فى يذه . 
فإن كان فى يد البائ . فإن شاء أخذ المشترى بما قال البائع ٠‏ وإن شاء ترك 
المبيع , 
وبروى عن النى مه أنه قال : إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو 
يتراددان . 
وقال غيره : إن اختلقا فى البيع . فقال البائم : لم أبنك . وقال المشترى : 
أشتريته ٠‏ فالقول قول البائع . 


— ال — 

وإن ادعى البائم البيم » وأنكر المشترى . فالقول قول المشترى . 

وإن تاررا بالبيع » واختلفا فى الفيمة . فالقول قول من فى يله المبيع مع 
ينه . 

وقول : يدعى كل واحد مهما بالبينة على دعواه .فت تكن لما بينات 
تراددا البيم . 

وفى حواب ألى تمد رحمه الله : وفى رجل ادعى على رجل أنه باع له بيعأ 
بمائة درم . وقال الشترى : اشتريته منك مخمسين درها » د E‏ 
بالبينة على ما يدعى . 

فإن عجزا عن البينة . فإن حلف أحدها ونكل الأخر » أخذ الذى سكل 
للذى حلف عا حلفه عليه . 

وقول : إن الذى فى يذه السلمة » التول قوله ٠م‏ يمينه » إلا أن نصح للا خر 
ببنة على دعوأه . 

فإن كانت السلعة فى يذ المشترى » وحلف على ما قال من المن الذى يتر به ؛ 
حكم له بالسلعة 5 

وإن كانت السامة فى يد البائم : «القول قوله مم ينه ¢ وينتقض البيع 2 
إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بالمن » أو نصح بينة على ما يدعى . 


وإن كانت السلعة فى يد غيرهاء فاليد لمن أقر له الذىهو فى يذه الس لعةءمهما. 
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وإن كانت ليس ف يد أحد » وأقر الشترى أنه اشتراها من البائع » قدد أقر 
له باليد إن تداعيا فى اليد » والبائم ذو يد » حتى تصح أنها صارت إلى الشترى ؛ 
لأنه لم يقبضها حتى وصح قبضها من البائع للمشترى . وهذا فى العروض والحيوان 
والامتعة . 

وأما الأصول » فإذا صح البيع بإقرار البائم » أو بالبينة مع نسيان المْن » 
فهى للمشترى . والقول قوله مم ينه . 

وقيل فى رجل » اشترى من آخر وضيفا بثلاعاثة درم » والبائم يقول : 
اشتريته منى مسمائة دهم ؟ إنه إن لم يجىء كل واخد مهما ببينة » أو أحدها ؛ 
وم يكن المشترى قبض النلام رد الفلام إلى صاحبه ٠‏ وإن كان قد قبضه فله الفلام 
بثلابمائة درم . 

وإن قال : أخذته بعشرين أو بدرم »2 فهو له ؛ لأنه قد قبذه وعلمه 
العين . 

وإن جاء الرجلان بخعصمان » وكل واحد مهما متعلق بالفلام » فليس ذلك 

ولو جاء المشترى بشمرد أنه اشتراه بثلامائة درم ؛ وها متعاتان به . وقال 
البائع : نسيت ولم أحفظ أن غلامة له » وهو الشترى . 

ومن اشترى جارية فقبفها » فالقول قوله فمها . وإن كانت ليست ف يد 
أحدها » فالتول قول المشترى ؛ لأن الباثم هو المدعى . 


— ٢۹۸ 

وإن أقام المشعرى البينة : أنه اشتر قد ذة ا ار اف درهم > وأقام 
البائم الينة : أنه باعه إيأها بألفى درهم » فبيفة البائم اله 

وإن قالالبائم: خذوه لى بنلاثة آلاف؟ لأن البينةشبدتلى بألفين والأخرى 
شهدت لى بألف » إنه ليس له إلا الألفان ؛ لأن الألف داخل ف الألفين . 

وروی أن رسول الله ا ظ ادم إليه رجلان فى بيع سيف . فقال 
أحدها : أخذته بكذا وكذا . وقال البائع : بمته بكذا وكذا . فأمر بتليف 
البائع ثم خير المبتاع » إن شاء أخذ » وإن شاء ترك . 

وقال ااربيم رمه الله : إن كان رسول اله كلاه قد قال دلاك » فقوله 
الح . 

وأما الفقباء فقد مضرا على أن القول قول من كانت السلعة فى يذه من 
المتبابعين» إلا أن بحىء هذا ببينة غير ذلاك . 

وقول : إن كانت السلءة فى يد البائم ؛ ل يقبضما الشترى فالقول قول البائع 
مع بمينة » إلا أن بجىء المشترى ببينة على ما يدعى . 

فإذا حلف هلى ذلك البائع > خير الشترى » إن شا أخذ » وإن شاء ترك . 

وإن كانتالسلعة فى بد ااشترى؛ فالقول قوله .ع عينه فما يدعى . فإذا حاف 
قيل لابائع : إن كانت لات بينة على ما تتدعى . و إلا ثبت البيع لهشترى . ولاك 


وقول : يدعيان جيم بالبينة على ما يدعيان . 


۳۹۹ س 


وإن جاء أحدما ببينة فهو أولى » والةرل قوله مم ينه على مأيدعى . 

وإن أنى كل واحد منهما ببينة » قالبية ينةللدمى وهو البائ . 

وإن لم .أت أحدها ببيئة » حالنا على ذلك وانتقض البيم؛ لأن الشترى مدع 
على البائع » والبائع مدع على المشترى . وكلاها مدعيان . 

وكذلك إذا ادعى أحدها أن تمن اللم ة كان دنانير » والآخر يدعى أنها 
درام » أو ادعى أحدهيا أنه عروض » أو حب . فالاختلاف واحد . 

وكذلك إذا ادعى أحدهما من نوع من الدرام. و قال الأخرمن نوع أخر . 
وكل واحد مما يدعى بالبينة على ما يدعى. فإن صح لما بدنة » أو أحدها ٠وإلا‏ 
تحالقا فى هذا خاصة . وانتقض البيع . 1 

وعن أب ىالموارى رحمة الله » فرجل ادعى علىرجل أنه ساف‌علیهءناً نكره 
أنه ماأمره أن يقسلف عليه . قال : إذا تكن مم اللدعى بينة كانت المين على 
الدعى عليه . يحلف أنه ما أمره أن يتسلف عليه » ولاقبله له حق من هذا السلف ' 
الذى يدعيه إليه › أو ما أمره أن يتسلف عليه سلفاً هو ثابت عليه إلى هذه 
الساعة . : / 

ومن أراد أن يشترى شيا ؛ فأخبره ثقة » أن ذلك الشىء لنير البائم » وأنه 
لفلان فاشتراه المشترى بعد إخبار الثقة ٠.‏ ثم إن فلا الذى ذ كره الثفة » طلب 
فى ذلك الشىء » وادعاه لنفسه » وطاب يمين المشترى » تعلى المشترى أن لن : 
لقد اشترى هذا الشىء منفلان » ولا يلم لهذا فيه حتنا » بوجه من الوجوه » ويسم 
الشترى أن محلف على ذلاك ؛ حتی یشم د مع الذى أشوة شاهد اخر عدل مثله . 


وكذلك عن يمد بن محبوب رجه اه . 


— (YY, سل‎ 


ومن اشہری من رجل متاعا » وأعطاه القن » ثم رد البائع شيثا ردي من 
ال . وزعم أنة مما أعطاه الشترى من المن . فقال المشخرى : لاأعرف هذا .فإن 
على البائع البينة أن هذا من المن الذى دنمه إليه الشترى . 

وإن ل يكن معه بينة حلف الشترى : أنه مايل أن هذا من امن الذى 
أنقده إياه . والبائم سلمة غيره القول قوله فيها » إذا لم يمحدله حداء وأمره أن 
لم 

وإن امهمه صاحب السلعة » فملى البائع لصاحبها مين باه : أنه ماباع سلعته 
بأكثر مما قال. ولا أخرجت من المّن إلا هذا » وأنه قد اجتهد فى بيعبا ا أمره ٠‏ 

وإذا صح البيع وصحت الشفمة » فاليين للشفع لقد طلب شفعته » من حين 
ماعل بالبيع؛ لأن اليين هاهنا لاشفيع. فإنشاء فليحلف » و إنشاءفليحف المشترى؛ 
أو برد البين إليه » فيحاف المشترى : لقد عل بهذا البيع . وماطلب شفعته من 
حين ما عل بالبيم ؛ لأن المين هاهنا للشفيع ٠‏ و إن شاء فليحلف. وإن شاء فليحلف 
الشترى » أو يرد اليين إليه » فيحلفه الشترى على مايريد ويراه له . والله أعلم . 


ويه الووفيق . 


¥ # ¥ 
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القول الرابعم عشر 
فى المين بين المامل ورب المال 
وف الا ك إذا أمر من يحلف الخصوم 
وعن' ابی المؤثر رحمه الله فى رجل أقر مع الماک أنه يعمل لرجل أرما ؛ 
وأن الزراعة كانت فى يده » وكان لامامل على المعمول له حق» فأقر له محنة» وأفر 
الآخر على هذه الصفة . ثم قال اذى عليه الحق : إن شثت فل إل“ ما أنلفت من 
مالى » وسل | ليك ماعل“ للك . فقالالمامل بعد ماأقر : احلف أن على“ هذا الحق. 
وإلا حلفت ما قبلى لك حق » مما ندعى عل“ . فقال المطلوب إليه : أنت قد أقررت 
مع الحا م » فليس على" مين . وقال : إذا طلب المطلوب بين الطالب » فلهاليين» 


أقر به » أو لم يتر . 
وقول : إنه لا يمين هاهنا على الطالب » إذا أقر بالحق مع الجا كر . 
وقول: محلف الطالب ينا بالله : لقد أقر له بهذا الحق . وما بهل أنه أقرله به 
غلط ولا إلجاء . وذلك إذا لم يدع المح قط وإن ادعى إقراره له به . 
وإن ادعى المين قطعا »كانت له اليين عليه على القطع . 


وقيل: من كان يعمل ارجل زراعة بسهم منها » فاستخانه فيها نإذا لم بدع 
شيئاً معروفاً . فإنه يحلف له ما ممه له » ولا عليه له شىء ؛ ولا أتلف له شيا پم له 
٠.‏ 6 
فيه حا » من قبل مايدعى عليه » من هذا الذى يصف کا تقع الدعوى . 


ss‏ ا جد 


وقيل : اجتمم رجلان إلى ألى عبد اله رحه اله ٠‏ فال أحدها : أعطيت 
هذا أرذا لی بزرعبا » ولى مہا السدس . قتاب عنها وت رکہا فى يد ولده »فحصد 
ولده الزرع وداسه؛ وأعطانى انیعشر مكوكاً. وقال الزارع: صدق قد سل إليه 
ولدى ماجاءه من هذه الزراعة» وولدى معى ثنة » إلا أنة يقول : بق له أ كر .يا 
أعطيته . فقال صاحب الأرض : لا أعرف؟ بت لى. فاستحلفه أبو عبد الله : إن 
ابنك قال : إنه أوصل هذا الرجل حصته من هذه الأرض ٠‏ وإن ابنك ثثقة معك . 
te‏ 0 اا 


وإن ادعى رجل على رجل أنه فسل له أرض) بالنصف ».على سبيل الما ركىة ٠‏ . 
ثم أخرجه من ذلك ؛ فاليين مجرى فى هذا وماله 1 قمة البقمة من الأرضالق 
يدعى أنه استعمله فيها ؛ ويصفها بالحدود الت تشقمل عليها ۽ إذا کان يدعى شی 
قائماً موجوداً » أو بالوقوف عليها . ظ 0 

وقال أبو سعيد رحمه الله » فى الذى قال : إنه أ ميل عناده 
زراعة بالسدس . وقال الآخر بأقل . فالقول قول رب المأل مع ينه » ويكون 
على اللفظ فى الدعاوى . ٠‏ 


وقيل فى رجل ؛ فى يده بمرة لرجل أو غلة من النلات » وهو عامل له » 
فيصل إليه جماعة . فيقولون : إن صاحب الذلة أرسلهم فى قيض غلةه . وقد عل 
أن الرجل أرسلهم » أو لم يل ٠‏ فقبضوا ذلا ك كله » وم يدفءوا للعامل عمله . فإن 
العامل يطلب عله ممن قبضه منه » حتى نصح على المرسل حجة » ثبت عليهالضمان . 
دون المرسلين . 


ل ۳ — 
ومن ل مع رجل فى طوى بربع الزرع ثم أنكره . فال امامل لصاحب 
الطوى : الف أنه مالى ربعها » فإنه حلف بالّه : ما عليه له حق » من قبل هذا 


الزى ددذعيه »ولا هذا الريع الذى يلعيه .هو له 1 


فصل 
ومن ادعى على رجل أنه أمره أن يستأجرله نوراً بيس له أرضا» فاستاجر 
4 ثور وهاس له أرضه . وسمى الأجرة » وئزلا إلى الين ٠‏ فإنه جلف فى مثل 
هذا : ما قله له كذا وکذا ء ما يدعى عليه من الأجرة » التى قدسماها من قبل 
ما يدعى علية » أنه أمره أن يستأجر له ثوراً بيس له أرضه ٠‏ 
وقيل فى رنجل » دفع إلى رجل ورق عفا-ل » يعمله له نيلا بالربع أو الثلث . 
ا إنه سرق ول ؛ يصح ذلك » إنة يازم الغرم فى الك . 
وقول : إإنه شريك فى الال ؟ لأنه ليس له أجرة مسرونة . والشريك أمين > 
والأمين لا غرم عليه ؛ لأنه لوتلف مالبما جميماً » ل تبق له أجرة على المعمول له . 


ول : إن اهمه شريكه » حلف ییا بال : ما خانه» ولا أتلف شيا له فيه 
حق » أو على مايجرى من البين » على مایری الحا کمن دعاويهما فى ذلك . وکل 
أمين انهم » فمليه اليين . معكذا يوجد فى الأر . والله أعل . ونه التوفيق . 


) ٠١ ! منهج الطالين‎ - ٠۸ ( 
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فعا 
وقيل : إذا أمر الحا رجلا يحلف له أحداً من اللصوم . فإذا كان الأمور 
نة عدلا » يبصر عدل ما أءره نه » فلا يازم الحا كر أن يحد له ذلك . 

و إن لم يكن من أهل البصر فى ذلك . وكان نة عرفه » ووصف له ما يعمل 
به . فإذا جاء وقال : إنه حلف هب ذا الخصى بيمين امسلهين . فإن له أن يصدق 
الأمور» ومخبر ما تقل إلية . وإن رجم المدعى يدعى على خصمه تلك الدعوى التق 
حلفه الأمور عليها لجائز لحأ كر صرف المدعى عن الحالف فى تلك الدعوى ؟ لأن 
حم أمينه ككه؛ والأمور إذا لم يسأله الحا عنصنة ما أءضاه من أمره »فليس 
عليه أن مخيره بذلك › وإذا م يكن الأمور يضبط حكم البيين » فوصف له الماک 
كيف يحلف انخصي » و كيف وقم این » و كيف لفظه . 

فإذاكان الأمور من يؤمن على حكم ذلك . وقال : إنة أنقذه » أو أنه حك 
به . فإن استفيمه عن ذلك »فلا باس . 

وإن لم يستغهمه » وأتى بصفة يدخل فما ثبوت الك . فأرجو أنه يسح 
ذلك . 

وإن أداد أن يثبت ذلك ف دفتر حكة » ودفع إليه الأمور ذلك على معنى 
يثبت رفعه فى ذلك ف الجلة . وكان مأمونا على ذلك فى معا الم » جاز له 
أن يكتب ما وجده مكتوبا بأمره “٤‏ من غير أن يليه عليه الأمور »> إذا أخبره 
أن هذا الذى كجبه ما جرى بين فلان وخصمه . وإن لم يكن كنذلك فلا يكتبه » 
إلا <تى عليه عليه » أو يول له به مفسرا . واللّه أعل . وبة التوفيق . 


+ جد جه 


— (Yo — 


فى الوكالة وألفاظها 
ومن جوز أن يكون وكيلا وفها جوز أن نكون فيه الوكالة 


والوكالة بفتح الواو وكسرها.وهى جائزة من كل بالغ صحيح العقل والبدن؛ 
فى مثل البيوع والشراء والديون وقبذما . وفى زوج النساء » وفيمن بريد أن 
يزوج ٠‏ وف الطلاق والعتاق والقبض والس والشفع والأحكام » وغير ذلك من 
سار الأشياء . 

ومن قال : نلان وکیل > ېو ضعيف » حت يسعى فى شىء من ذلك ٠‏ 

وإن قال : وكيلى ف مالى » فليس له أن يأمر إلا يحفظه وعله ٠‏ 

و إن وكله فى القبض » كان له أن يقب . 


وإن وكله أن يبيم ويصالح ويستحلف نله الوكالة فيا بين له ٠‏ وقيل : إن 
جعله وكيله فى ماله » ولم بينم له فى شىء يذه » فاس له فى ماله أمر ولا قبض »© 
ولا إنلاف » حت محد له شيا نعيئة . 


فإن قال : فلان وكيلى فى مالى » قوم مقامى» كان له التیام فى الأمر والموى؛ 
واللطالبة بلا قبض ولا بسط ولا عملاء ولا أخذ حتى محد له ما يفعل فيه . 

وإن قال : وکیل فى مالى يفعل ما شاء وأراد » از له أن يفعل فيه ما شاء 
من الأمر والنهى » والأخذ والبسط » والبيع والمبة » وما أراد . 


— ٢۷۹ 

و إن قال : یلان ارز الأمر فا م دن ىء ¢ | جز له ىء من الوكالة ¢ 
حتی يدول : نیا صنع فى شىء من مالى . أو يقول : قد وكاته فى مالى » وجعلته 
جائز الأمر فيا دمع من شىء فية 


و إن قال : ودجى ف حيالى » فبو وکیل فى ا لیاة : ولا يكون وصما بعك 


وإن قال : قد وكاتك فى كل قليل وكثير لی :. فإنه يكون وكيلا فى المفظ 
فط كا لو قال : وكاتك » لم يكن له إلا الحنظ ؛ لأنه أقل ما يتتضى » أو ليس 
ف لفذاه ما يدل عل 9 سو أه 

و إن قال : قد سلطتك فى بيع مالى » وتقضى عنى كذا وكذا » إا 
وكالة . 


e‏ ا يد › ومتى ما أمره > كارت 


فصل 

وعن ایی عبد الله » رحمهما الله » فى رجل وکل رجلا فى ماله » ثم غاب عنه 
وحدث لام وکل مال من ميراث » أو غيره › غير ماله الأول 6 فإنه يكون و كيله 
نها محدث له من مال بعد الوكالة » إلا أن يةول : قد وكاتك فى مالى هذا . فلاس 
له وكالة إلا فية . وال وکیل لا يجوز له أن عرض من مال من وكله . 


— Y۷ — 

ومن أراد أن ی وکل فى قسم قال : فلان وكيل فى متاسمة شرك لى » فى الال 
الذى لى بموضع كذا وكذا ؛ وى اغا ى2 : 

ومن وكل وكيلا فى شراء عبد > فاشترى له عبدا صنیرا أو كبيرا > فهو 
يأرمه . 

وأجاز بعض الفتهاء لل وكيل.: أن يدسترى ٠ن‏ السلعة الموكل فى بيعبا . 

وأ كثرم لم جز ذلك ؛ لأنه لا يثبت له الشراء من عند نفسه ٠‏ 

والوكالة فى الطلاق » والفسكاح » والعتق » والكتابة ؛ والتدير ؛ والصدقة 


جائزة . وکل مالا جوز لام وکل فمله » فلا جوز له أن يوكل فيه ؛ لأن نعل 
اا وكيل أبعد من المواز فى ذلك 


ومن كان له حق على أحد » فوكله أن يبرىء منه نفسه» فأ رها منه برىء . 


ومن قال: اشهدوا أن فلانا وكيلى » فهو وكيله فى كل شىء » فى الحكم 
على ما أشهد به . كذلك ف الوصایاء إلا أن الموصى يتوم متام اميت . وال وكيل 
لبس له أن جاوز إلى غير ماحد له الموكل من الوكالة . 


وجائز للش ركاء: أن يكون طم وکیل واحد ف‌التسم کانو | انينءأوللالةء 
أو ] کد 


وكذلك إن وکل أحد من شركاء الأيتام وصى الأيتام» جاز إن شاء الله . 


ويجرز للو كيل أنيقيل فى ألبيع؛ إذا جعل له ذلك . وأما الوصى فلا موز له 


جد ۷۸ — 


أن يتيل ؛ لأن الإقالة بيم ثان . ولا جوز شراء الصوم من الوكيل ؛ لأنه أصل 
<تى نصح وكالته فيه . ويجوز شراء المار منه . ولا يتوكل الرجل لمن لا مخرج 
ز كاة ماله فى ماله . 


فصل 

ومن أراد أنيقم وكيلا لفائب أو يم » فإنه يقرل: قذ اتك وكيلا لفلان 
الغائب » فى ماله المشترك بينه وبين شركائه » وفى متاسمتهم» وقبض حصته منجميع 
الشركة التى بينه وبينهم . ويقول الوكيل : قد قبلت . 
وإن أقامة وكيلا لیتے . قال : قد اتك وكيلا ایت لان ان فلان » فى 
قسى ماله » وحفظه » والقيام به » وإجراء النفقة علية » وبيع ما وز بيعه من 
ماله . 

وإن كان فد تعلق عليه دين » من قبل والده » أو قبل نفسه » أو وصايا 
أوصى بها فى ماله » أنفذت جيم ذلك من ماله ٠‏ . 

وإن اراد الإمام أن يم وكيلا لیت »أو أعجم » أو معتوه . فإنه يقول : 
قد أقناك وكيلا لفلان ليغ > أو الأعجم أو المعتوه » على أن تنذار فى ٠ص‏ اله » 
ومحتاط له فى ذلك » وبحرى عليهم الفنقة من أموالهم » وأن يقذى عنهم دينهم . 

ظ وإن عدم الإمام قال بذلك قتان من المسلمين . 

وقول : عدلان من أهل الولاية . 

وقال فوم : حت يكونا ممن نوم مهم الحجة» الذينيأيديهم الل والمقد وهم 
يقيمون الحكام . 


سس ۷۹ — 

ان عدم الحكام الذن يقومون بذك الا سلام وغيرهم ( رحل الأمر إلى 
من لايقوم الإمام إلا به » فم الحجة . وهذا أشبه بالأقاويل عندى . 

والوكيل لیت يقيمه رجلان من السلمين» والصبى إذا كان متل وتوجهعليه 
حم من المسلدين . فى قسم ماله » أو فى قيامه » أو قيام ماله » أو فى «نازعة © أو 
غير ذلك » جاز له أن يوكل من بوم له بذلك . 

ولو وکل عبذه أو عبد غيره بإذن سيده نجاكز له ذلا . 

ومن وكلصبيا فزوج امرأة وهو ولمها. وكا نالصببى م السداضى فصاعداً» 
وهو يعدّل از له ذلك » إذا عرف الأقل من الا كثر . 

ومن کل عبده أو عمد غيره») ف تزو بح امرأة هو ولبهاء لجائز ذلك إذا زوج 
عبده » أو عبد غيره باذن سيذه . 

وقال أبو على : لا يحوز وكالة الصبى فى النازعة عنه . 

ومن قال : فلان و كيل فى حيانى وبعد موف » فإنه يكون وكيلا فى المياة ؛ 


ووصيا بعد المات . 


ولا جوز وصية أحد فى غير أولاده ولو كان جدا » لم2 ز له أن يمل وصيا 
ف أولاد أولاده 6 إذا كان ولده 5 . 


وعن انی مد رحمه ار : آنه یکره لال أن يوكل ذميا › لا يدن به من 


س اسن 
ولو وکل مسل ذميا فی درأهم ؛فأساةها ش ٣ر‏ و<ذنازر 4 وحار ذلاكعءئذهء٠‏ 
وإدا وكل رجل رجاا 3 أرمد ال وکیل عن الإسلام » ولت بدار المرب » 
أو ذهب عتله » ثم أسل » أو رجم إليه عتله إنه على وكالته ؛ لأن الوكالة إباحة 
لا وکیل فم وكل فيه . وذهاب عدله لا بتعه من استمال نا أبيح له» ولا يبطل عنه 
تلك الإباحة ؛ لأنه لو أباح رجل لرجل أ كل طمام » فأغى عليه . . ثم أفاق © 
كان له أن يأ كل . وک ذلك إذا أفاق » كان له أن يتەرف فما وک 


ولاحوز لأحد أن ی وکل ظا » يستعين به على رجل مه اله حقه )© أو ظلمه 
إياه » كان الستعان به مخاف ممه فعل مالا محوز له » ويتعدى إلى غيرما استّءين به 
عليه »أو كان حاف مهه عليه . 


وإن أصابه منه ثىء بعد ذلك » ل تكن عليه تبعة فى ذلاك . 
7 و إن کان عاف عليه .فر کله عليه . فا أصابه مجه لزمه ذلك . 


ظلم ولا معصية » وكان الال له» ولايعرف حرآءة» فلا يضيق عليه ذلاك» ما لم مرج 


هسين . : 


A 


وعندى أنه يكر © مه رنته على اليل واللاح؛ لأا ن ا عرب ال ری 
بها على ظل العباد 1 

وإن كان يرسل إليه الجند » ويأمره أن يسل إليهم من ماله » فلا يضيقعليه 
ذلك . ما ل يبن له أنه يعدامهم» فما لا يجوز له. وتكون a‏ الو كيلف قيامهبذلك 
لأجل نفع نفسه ء بما ينتفم به من عنده لاء لأجل الإعانة لاجبار . 

ا 
إن شاء ا 

فصل 

والوکالة خارف یع امال » من حيوان ¢( أو أصل 6 أو متاع 6 اوغا 
ذلك » كان الم وکل 'عال) بما وکل فيه » أو غير عالم »کان الذى وکل فيه حاضراً 
أو غير حاضر . | 

وقال اوو سعيد رحمه اله : إنه إذا جعل ال وكل الوكيل أن ی وکل غيره : 
جاز له أن ی وکل غيره » ولو وكيلا بد وکیل إلى متتهى ما جعل له . 

ولا جوز لا وکیل أن ی وکل بعد ٠‏ وته » فما وکل به ؛ لأن موت الموكل » ' 
أو الوكيل الأول »٠يبطل‏ الوكااة . 

والوكالة جائزة فى الطلاق واغللم والرد والنكاح والتود والتصاص والعفو 


والحل والبراءة وغير ذلك . ومن لم يقبل الوكالة » فلا وكالة له.» إلا أن يرجم 
يوكاه مرة أخرى > ويقبل الوكالة . 


— A٢ — 


وإن قال: نلان وكيل بعد مونى» فى قضاء دينى » وإنفاذ وديق» فهو وصى 
وحور له مانجوز للوصى . 


فصل 
وقيل فى رجل له دين على رجل خر » فوكل و كيلا فى قبضه ؛ وغاب من له 
الدين » فطلب الوكيل فى حق الموكل . تقال المطلوب : إنه قدأوفى صاحب الق 
حقه » ول يكن معه بينة . وكره أن محلف ٠‏ وقال: إن حلف الطالب الذىلهأصل 
الحق : أنه ماقبض حقه منى أوفيقه » فإنه يذتفار به قدوم النائب » ولا يمجلى فى 
محليف من عليه الحق . 


وإن أحضر الو كيل البينة على المطلوب » لم ينتفار به قدوم الغائب. وهوقول 
ایی الحواری رحمه الله . 


0 


وقال أبو الحوارى » فى رجل من أهل ل وکل وكيلا بصحار» على رجل 
بصحار 6 له عليه حى . فلنا حضر الو كيل والماعى عليه قال المدعى عليه : حدر 
صاحب هذا الحق ومحلف . فإن له ذلك » إلا أن محضر الوكيل البينة با تى . 

فإن أراد الدعى عليه أن يرج إلى صاحبه إلى تخل فليخرج . وإلا لزه 
ما شهدت عليه به البينة . وكذلك إذا كان فى شىء من حدود ان . و إن كان 
بغير عمان أخذ بالق إذا شهدت به البينة . 

وفى الأثر فى رجل وكل رجلا » فى اقتضاء ديون » اه على الناس » وجدله 
جائز الأمر عنه فى ذلك » فارتفم ال وكيل . 


— ۳ = 


ومن ادعى عليه حا لمن وكله فطلب المدعى عليه الحق» ضر صاحب‌الق. 


تقول : إن ال وكيل يدعى بالبينة ٠‏ 


فن كانت عنده بينة عادلة ؛ حم عليه بالمق . وقال اه الحا : إن أردت 
أن مخرج محلفه فاخرج . 

فإن أراد ذلك كيب له الحاكم إلى والى ذلك البلد : أن فلان ابن نلان : 
وكيل فلان ابن فلان » طلب حته . وهو كذا وكذا » إلى نلان ابن نلان . 
فطلب يعين فلان ابن فلان » وهو صاحب التق . فإذا وصل إليك كتابى هذا ؛ 
فاجع بيمهما إليك . 


فإن طلب عينه » غلفه له على ما يدعى . وا كتب إل عند عند ثقة . رة 
ذلك » وأنك حلنته على كذا وكذا » غلفه عليه » حتى أخذ منه حته . إن 
شاه ابل : 


وقيل فى رجل هلك » وترك زوجته › وها عليه صداق ) ووكات فى قبضه . 
وقامت لا البينة المادلة تيا » وهى فى مثل باد البحرين » أو البصرة » أو الهند. 
لإذاو كلا من متنا :انان امن أن لت وود ات لتك دولة عنس ا 
إذا صح وصحت الوكالة . ويقال لما : إن شاء خرج محلفها فى موضعها ؛ 
إن كانت حوث تنال عدل المسلدين . وكتب له حأ بلده إلى حا بلرهاء إذا 
كانت فى موضع ؛ فيه حا ک من حکام أهل المدل . 


=A — 


وف الأثر : ومن ادعى له وكيله إلى رحسل حقا فأنكره المهالموب » وأراد 
الوكيل أن بحافه » قنزل إلى أن محلف الطالب على حقه . فإنه لا يؤخ بشىء › 
حت يصل الطالب من غيبته . ومحلف على حقه . 
وإن قامت بينة عدل على الطلوب باق أخذ به » إذا صح ءاية . 
وإن طلب بین الذى له الحق » کجب الما ک الذى يقنازعان عند إلى والى 
البلد الذى فيه الطالب » أن يستحلفه على حقه الذى صح له . 
فإن أراد المالوب أن مرج محضر الهين » أو ي وكل » فذلك له » وإلا حلفه 
O LP‏ ؛ ويتقدم 
الحا كر على الو كيل ألا حرج من المصر » حت يك تب الما كم إلى من بحلف 
الثاني له . 
' وإنكان اذى صح له الحق خارجا من مان » وأقام وكيله شاهدى عدل 
أخذ الحا كر المطلوب يما صح عليه بالبينة ٠‏ ولا يبطل الق طال الهين . 
فإذا وصل الغائب وأمكن أن يحلف حلف . 
وقول: إنه رخذ بما صح عليه من الحق » ويستانى له الهين على الغائب » إذا 
طلب ذلك . _ 
وقال أبو عبد الله » فى وکیل صحت له وكلة من رجل غائب » قاطع البحر 
فى قبض حقه . والمنازعة له » فصح لافائب حق على رجل . وطلب من صح عليه 
الحق يمين النائب » أنه يؤخذ بالحق » ويسهانى له يمين النائب . والله أل . 


ويه التوديق . 


— 5886 — 


القول السادس عشر 
فى الوكالة والببة والوديعة وقبضها 
ا وإذا تصدق رجل على رجل بصدقة؛ روكل وكيا 
أن يدفءها إليه » فغاب المتصدق » واء: نع ال وكيل أن يدنعها إلى المتمدق عليه 
بها فرفع عليه إلى الحا كر » وأقام البينة : أن رب الال وكله بدنمها إليه ٠‏ نان 
الماک يحبر الو كيل على دفعها إليه» من قبل أن المتصدق دليه؛ قد ثبت له حق؛ 
فى قبض ذلك عن الو كيل » وهو حصول اللك له فيه بالقبض . فلذلك قلنا : إن 
ا ماك يجيره على الدفع » إلا أن ,رى أن الوكيل بقسلم البيع لو امتنع من القسلم 
کان على الما کر أن يحبره على ذلك » لثبوت حو المشترى فيه .وهو مام ملكه 
فى المبيع يقبضه . و كذالك فى باب الصدقة من جية وقرع ملسكه فى البع والبش 


من له . 


وإن وكل الواهب رجاين بدفع المبة إلى الموهوب له » فدنسع. إليه أحدها 
دوث الآخر » كان ذلك جائزا » لأن الواهب قد سلط اللوهرب له على قبض 
الوبة ؛ لأنه لوقبضها لنفسه بنفسه » من" غير دسم واحد مهما إليه جاز» ولأن 
انتقال الضمان عنه بقبضه عفد الجيم ٠‏ فإذلك قلنا : إن قبضه عند دنع أحدها 


جائز ٠‏ والله أعل . ١‏ 0 


وإذا وکل ال وکیل وكيلا غيره » ول يك يکن إذن له فى ذلك الو كل ( 2 
إليه وکیل ال وکیل » جاز لا د کر ناء 


— ٢۸۹ = 


وإذا وكل اللوهوب له بالنبض فقبض أحدها » ل يز لما تقدم ذ كرنا له» من 
وكالة الاثنين بالفمل . 


فإذا وکل رجلا بالرجوع ف الہبة » لم یکن لل وکیل أن ی وکل غيره به » من 
قبل أن ذلك بتقضى الخاصمة إلى الحا كم؛ من حيث کان لاموهوب له الامتفاع » 
من رد البة عليه » | إلا بک الحا كم وال وکیل بالخصوم؛ ليس له أن ی وکل غيره 
باتفاق . فإزلك قلنا هذا » ولأن الرجوع عن الببة لابد من أرتك يكون ابتداء 
ملك الواهب » أو رده فى ملكه . فأى الأمرين كان » ل يكن له أن ی وکل غيره 
لأن من وکل غيره بشراء عبد » لم يكن لل وکیل أن يوكل غيره ؛ لأنه ابتداء 
ملك . 


وكذلك لوباع عبداً » فأراد الشترى رده عليه » من جبة خيار » كان فى 
البيع لم يكن لل وكيل » أن يوكل غيره فى ذلك . 


وإن وکل رجل رجلا فى قبض وديعة له » عند رجل ٠‏ وقال له : اقبضہاف 
يوم معلوم » لم يكن له أن يقبضا بعد ذلك اليوم . 


وقال أبو حنيفة : له قبضما . و إن خرج ذلك اليوم . 


وقول أصحابنا أصح؛ لأن الم و كملا قال له : اقبضها اليوم» فقد خص وكالته 
بالیوم ٠‏ فلا خرج اليوم بطلت وكالته » ولامن وکل ف ماله وكيلا » فى شهر 
ساوم . فضى الشبر الذى جمل له الوكالة ثيه »لم تتكن له وكالة بعد الشور » إلا 
بوكالة ثانية . 


— A۷ 


وكذلك إن قال : إن وكاتك اليوم . وكذلك إن وكل رجل رجلاء فى 
قبض وديعة له عند رجل » بمحضر زيد » لم يكن له قبضها إلا بمحضر زيد . 

ولو قال له : قد وكاتك أن تشترى لی غلاماً » بمحضر من زيد» لم يكن له 

وإن وكلة فى دفع وديعة إلى آخر » فقبلم) المرسل بها إايه ثم ردها إلىالرسول 
فضاعت » إن الرسول والمرسل إلية ضامتان » ولصاحبها أن يطلب فيها من شاء؛ 
من قبل أن الوكيل لم يكن له قبضها بىد دفعها إلا بأمر ثان ٠‏ والودع لم يكن له 
أن يودع غيره فنها » فهما متعديان فى مال غيرها . وعليهما الان . 

وأما بعض أصحابنا ل يو جب الذمان على أحدها » إذا كان الودع استودع 
على أمانه ية عؤده . 

وإذا لم يلم المودع الثانى » أن الوديعة لنير من استودعه » فل يضمن ؛ 
ويضمن الأول . 

وإنما أوجبنا على المودع ؛ لأنه عالم بأن المودع ملك له على الوديعة » وليس 

ولو وكله فى دفع عبد له إلى آخر » ليكون وديعة فى يده. فقال ال وکیل : بعث 
به إليك نستخدمه . وقال له : ليدفعة إلى فلان نفعل » فلك العبد. إن الممان 
يازم السةودع » وبرجم بما غرم على ال وكيل ؛ لأنةغيره ٠‏ وهو قول أدحابنا . 


والنثار يوجب أن. لاارجم على ال وکیل بشىء » ولايازمه ضمان . وإن كان قد 
كذب 6 ولكن يصمن الخدم ؛ لان اعلامة حصلمت له وفيها تلن العبد لأن 


الوكيل لم يباشر بتوله نملا. ولا أخرج بنواه ملكا عن يد صاحبه : 


إن قال قائل : أو ليس قد فمل ,+ ما وجب اللمكم بأمره » فلم لم يضمن ؟ 
قيل له : إن الاستخدام الذى وجب به المحكر فيه » حصل للمستخدم » 
فل جب عليه ضمان ما أخذه غيره ل ؛ لأن الجار:ة إذاغر ر مهارجلل 
ووطثها . إن عقرها » بحب على الواطىء ا محم ول الوطء » دون من غره ,ها . 


وإن وکل رجلا يقبض له وديمة عند رجل . م هلك ال وکل » بطلت وكالة 
الوكيل ؛ لأن ملك الموكل قد انتقل منه لغيره يموتة . 


وجي اند من رربي شاكين أ چو 
جناية » قبل أن يقبضه الوكيل . فأخذ المستودع أُرشها » أو قتل العبد خطأ . 
فأخذ المتودع ديته » لم يكن للوكيل أن بقبضه قيمته . ولا الأرش . نإنما له 
قبض العبد بعينه . إذا انتقلت العين عن حاها . 


ومن وکل و كيلا فى قبض درام » له عند رجل ¢ فةبغمها وادعى أنه .صيرها 
إلى ال وکل فقيل : إن كان الذى دنعها إليسه دفمما ببيئة » أو بأمر خا كم 508 
الركيل شاهدان : أنة دفعها إلى صاحبها . 

وإن كانت صارث إليه بلا بینة » ولا حكم حا كم »> فلا بدنة عليه ويلزمه. 
العين . : 


لومم 
وإذا وكل رجل رجلا فى تسلم مال إلى زيدف الحياة » أو بمد الوت . 
أو قال له : إذا مت فل هذا الال إلى فلات ؛ أو إلى الفتراء ٠‏ وم يقل ؛ هبة 
ولا ا إلمهم عند الوت . فإنه يضمن ما سل ؛ لأن حكم امال للورثة . 
ولو سل المال إلى زيد ف الحياة » يكن ضامتا . 
' ولو قال سامما إلىالفتراء » ول يقل : صدقة » ولا وصية » فبىللورثة أيضا . 
وک ذا سبيل ما جرى هذا الجرى » مالم يتبين الوجه الذى جعله فيه » من صدةة ؛ 
أو وصية » أو إقرار » فهى للورثة حتى يبين ذلك ٠‏ واللّه أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


¥ % ¥ 
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القو ل السابع عنس 
فى المنازعة إلى الحا 1 


وإذا أراد الرجل أن يوكل رجلا فى منازعة إلى ال ماكر » أو مطاليةفحق 
قال له : قد جملقك وكيلى فمطالبة كل حق لى على فلان ابن فلان الفلای ٠‏ وى 
محاكة من أراد منى الأحكام من الناس » فى جميع الدعاوى . وف إقامة البينة لى » 
إن وجب على" إقامة بينة ٠‏ وفى استاع البينة على" إن وجبت البينة على خصمى »؛ 
وف استحلاف من وجبت لی عليه الیین . وفى قبض كل حق لی على فلان 
ان نلان هذا . 

وإن أراد أن لا يحد شيثا من هذا . وقال : قد أجزت له فى جميع مالى ؛ 
ما محوز لى جاز فيه ذلك ٠‏ وكان هذا كافياً عن التحديد . 


وكذلك إن قال: قد أجزت له فى مالى جميسم ٠١‏ يجوز لى أن أجيزه له » جاز 
هذا عندى . عن جيم التجديد . 

وكذلك إن قال : قد جملت له فى جميع مال 4نا حون لى إن اا له » 
جاز ذلك عقدى » عن جميم التحديد . 

وإذا لم يكن لفظ يآنى على معنى الجلة » وكان فيه محديد . فما تقع الوكالة 
علىما حد من ذلك . ولا يدخل فيه مالم يحد . والكلام فى هذا يتسم وينظار فى 
معالى ذلك . ولس عثل هذا شىء محدود من الكلام لا يجوز إلا به . و إنماهو 
ما مخرج معناه ثابتا » أو مثبتاً له ولغيره . 


— ۹۱ 


وإذا وکل رجل رجلا فى حق يدعيهعلى آخر » تإنہ يقول لحا کر : أنصننى 


من فلان عليه حى لفلان . وقد وكلنى فيه » وفى طلبه منه . 


وقال القاضى أبو سلمان: هذا دينسعيد . فن باع شيئاً منمال غيره » بوكالة 
منه » ثم أنكره الشترى فنزل إلى ميته » فرد المين إلى البائم » فمليه اليين : 
بحلف أنه يستحقّعليهمطالبة كذا وكذا » مما باعه عليه من مال فلان . والوكالة 
جائزة من وکل وكيلا فى مطلبة » من رج ل أو امرأة » أو صحيح » أو مريض» 
أوحاضر » أو غائب فى الذى يو كل فيه » إلا فى الحدود والقصاص والدماء ؛ 
وفى الأنغس وف المراحات » فلا جوز الوكالة فى ذلك » إلا أن ي وكل من يقبض 
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وقول : جوز وكالة الرجل مما يحب له من حد» أو قصاص . وقد جوز 
الوكالة فى كل شىء » مما جرى فيه الأحكام . ولا جوز الوكالة فى القود 
والحدود. 

ويروى عن النى وكاب أنه قال : لا كفالة فى حد2"؟ ولا قصاص . 

ومن وکل رجلين فى خصومة فى دين » وف القبض ٠‏ فقيل : يجوز أن مخاصم 
واحد دون واحد . وأما التبض لش ينا عقينا + إلا أن يكون جەل لكل 
واحد مهما » مثل ماجعل هما » ويقبض كل واحد منهما النصف . 


. أخرجه ابن عدى والبسهقي » عن ابن عمر . ولیس فيه ذ كر القصاص‎ )١( 


لوخ — 

ومن وكل وكيلا ؛على أنه جاز الآخر عنه » فوهب الحق للخصم ؛ وعدل 
شاهدين بغير س؛ ال عنهما . فأما الهبةنلا جوز حتى مل له ذلك . وأما الشاهدان 
فسى أن جوز مهما ما دنع » إذا قال عرقنهما بصلاح ٠‏ 

قال أبو الحوارى : إذا عدل. ال وكيل الشاهد » جاز إذاكان الوكيل من 
دشيل تمديله . 

وإ ن كان ارجل على رجل مال » ف وكل فى الخصومة فيه رجلا ¢ فأنكره 
المدعى عليه » فأقر ال وكيل عند القاضى» أو الشهو د : أن الذى له الحققد استّوق» 
إن إقراره لا جوز على الموكل . ولا بقضى للوكيل بشىء » ولا تبطل حجة 
ا 

وإن قدم ال وكل وصح أنه قد اسټوف »كان ذلك . وإلا ازم الذى عليه 
الحق أن يؤدى إليه حقه ‏ ولا بضر الموكلإقرار ال وكيل عفد الحا كر » ولا عند 
الشهود » إلا أن يدر الوكيل علىنفسه : أنة قداستوفى من صاحبه الحق » فيبرى” 


الذى عليه . 


ظ ومن دكل وكيلا فى مفازعة فی شىء » فصلل عليه » ول يتم الموكل الصلح » 
إنه لا يازمة ضمان ما صا عليه » إلا أن يقول: إن ال وكل أمرنى أن أصالح عنة » 


وإذا كانت امرأة بين يدى الماك » وهو لا يعرفها باسمہا ء ثم أرادت أن 
تقم وكيلا » ينازع لها فى حق أن الوكالة لاتم مع ا1اكم ء إلا بد معرقته 


— ۳ — 

باللرأة بنسيها وحليتها المعروفة بها ؛ أو يصنتها الشاهرة نيها » أو أن تتم و کیلا 
محضرة الما » ينازع ها خصمها » ومحضر كلا أرادت الخاصمة » حتى تكون 
الوكالة على الوجه لا على المعرنة » أو تتكون‌الوكالةمحضرة من الحا كر » فيكون 
الخصم قد قامت علية المجة » ععرفة وكالة الوكيل من هذه الرأة » محضرتها ؛ 
أو تخاصمة خصميا هذا خامة » أو يقر الخصم أنهذا وکیل خصمه » ولو اعرف 
ذلك الحا کے . 

وإذا م يم الماك الخص لهذا الوكيل » وأقر الخصم أن فلانا هذا وكيل 
خصمه جاز الك على الخصم القر بالوكالة . ولا يجوز على الخصم المدعى عليه 
أنه وكل فافهم ذلك . 

وإذا جعل الموكل لل وكيل أن يحلف له خصمه » جاز ذلك ولا يمين على 
ال وکیل فما وکل فيه . 

وعن الحسن بن أحمد رجه الله خم أراد أن ي وکل وكيلا » ينازع 
له ۰ فكره خصمه . وقال : لا أقبل هذا ال وکيل » أنه لاحجة للخصم فى هذا . 
وال أعلى . . 

والو كيل يقول للحا کر : أنصفنى لفلان من فلان . وقد وكانى فى مطالبته › 
وأريد أن توصله إلى حقه من ماله ؛ ويتول الحا كر : ألك بينة على ما تدعيه من 
وكالة هذه المرأة » أو هذا الرجل ؟ فإذا قال : نعم . قال له الجا كر : أحضرها : 


5 ۹€ — 


وعن الأزهر بن مد بن جمغر » فى رجل رفع عليه رجل » فو كل المرفوع 
عليه للرافم وكيلا ينازعه » ثم غاب المرذوع عليه . فلما غاب برىء ال وكيل من 
الوكالة » أنه لا جوز له أن يبرأ من الوكالة »ولول محضر الذى وكلة . 


وإن کان قد سمم عليه بدنة» أو جرى عليه حكمء ثبت ذلا على الذى وكله. 


وإن عل الماك أن هذا كان رن قبل مداهفة من المطلوب إليه » وو كل 
هذا ؛فإذا صح هذا » فسى أن يستحق أن يح بما صح » ولو لم محضر ولاو كيله؛ 
وحمل له الحجة لهال غيبته . 

وإن وکل ائنين فى ممنى واحد » فما وكيلان و إن جعل لكل واحد 
منهما مأجمله هما » فأيهما حضر فمو ال وكيل . وإن حضرا جميما كان ذلك أتم . 

ونحوز الوكالة من الرجل المرأة وللرجل » ومن المرأة لارجل واارأة . 

ومجوز الوكالة لاعبد من سيذه وغيره ؛ بإذن سيده . ولمن لم يبلغ ؛ ولا يازم 
الموكلين إقرار وكلامهم . 

ومن كان وكيلا فى منازعة » فتخلف عن الموافاة » سمم الحا كم البينة على 
المو كل . 

وإن واف الوكيل »؛ وتبرأ من الوكالة عفد الحا كر » سمع الحا كر البينة على 
الموكمل أيضاً . 


و د 


وإن وکل وكيلا » وجعل پینہما أجلا إلى الحا كم » ثم نتض وكالته » وا 
يواف لأجله » مع الحا كم البية على اللو كل . 


وكذلك کل من وکل ثم غاب ونزع الوكالة من حيث لا يعلم الو کیل 
والما 5 غا ک عنه خصما » کم على وكيله » جاز الحكم » ولم يبطله ننضه 
لاوكالة . 


وإن وكل وكيلا ثم ذهب عتله » أو عقل الوكيل » بعالت الوكالة . 


وقد قبلوا الوكالات عن النساء فى القود ٠‏ وقد اسيتاد لبن الإمام البنأ 


ابن جيفر فى ولايقه . 
وأما الرجل فلا تقبل منه الوكالة فى القود إلا وهو حاضر ٠‏ 
وقال أبو على الحسن بن أحمد : مجوز وكالة الصى ف المنازعة عنه ٠‏ 
وقيل : لا أبمان على الوكلاء فى مال من وكلهم ٠‏ وال أعل . وبه التوفيق . 
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القول الثأمن عشر 
فى بيع الوكيل وقبضه للامن 

وقال أبو عبد اللہ » رح الله » فى رجل وکل رجلا فى بيع ماله ٠‏ ثم غاب 
ونزع الوكالة » وباع ماله وباعه الوكيل أيض] . فالبهم هر المتقدم من البيعين › 
إلا أن عل الوكيل بنزع الوكالة .ثم ببيع من بعد ذلك » فلا يبت بيعه . 

وقول : إذا صح النزع قبل بيع الو كيل » لم ينبت بيع ال وكيل . 

ومن وکل وكيلا فى بيع غلامه ؛ فباعه ال وکیل » وأعقته المولى من عل . 
فإن البيع أولى من التق . 
إلى الماك » ولم يطلب ذلك المشترى إلى الوكيل » وطلب نقضه إلى صاحب الالء 
أيكون له ذلك ؟ قال : نعم . ) ١‏ 

قيل له : أرأيت إن كان صاحب الال هو البائم لرجل بيعاً مجبولا » 
وباعه ال وکیل من بعد ذلك بیع صحیحا › ول يطلب صاحب الال » ولا امشترى 
نقضه ‏ أَيتم بيعة ؟ أم بيع الو كيل ؟ 


قال : البيم الأول أولى ٠١‏ لم يطلب نقضه »2 إلا أن يكون رما 5 فإنه ينتض 
وياهت بيع الو كهل . 


— ۷ # 


وكذلك قيل : لو باع النلام بيع منتقضا ء ثم أعقته السيد » أن البيع ثابت 
مالم يطلب الشترى تقض البيع أو للولى . 


فإن انتقض البيع ثبت التق » إلا أن يكون باعه بي ربويا نإنه يمتق . 


وقول : إن عتق السيد لاعبد تقض للبيم »6 وليس العتق بمغزلة البيع ؛ 
لأنه لو باع عبداً » على أنه بالليار ثلا أيام » ثلاثة أيام » فأعتقه كان ذلك 
رجعة منه فى البيم كذلك . 


وقال أبو عبد الله » رجه الله » فى رجل وکل و كيلا فى بيع ماله . ثم غاب 
فأشهد بنزع الوكالة من يد ال وكيل » فى وقت معروف . ول هلم بذلك الوكل » 
إلى أن باع ال وكيل الال > دن بعد أن نرعت منه ال وكالة من يذه ؛ إن ید4 
جائز وكذلك ف الطلاق . 

وقول : إذا صح نزع الوكالة قبل عقّد البييم والطلاق » فلا يقم بيع 
ولا طلاق . 

ومن كان فى يله شىء وباعة لآخر » إنة أولى بقبض امن » وإن لم تصح 
وكالته فى القبض . 

وإذا صح أنة باع شيئا من الأصول » فليس للمشترى أن يدل إليه امن » 
إلا حى تصح وكالته فى التبض » أو يكون ثثتة و.رسل بان عنده إلى صاحبه ¢ 
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— ۹۸ — 


وايس لل وکیل أن يأمر غيره ببيع ما وکل فيه ؛ إلا أن مل له ذلاتك الذى 
وكله . 

وكذلاك إذا وکل فى شراء شیء » فليس له أن ی وکل فى ذلك غيره . ٠‏ 

وإن باع الوكيل مال الموكل على خلاف ما أمره الوكل » فارب المال أخذ 
ماله » ويرجم المشترى على ال وكيل ٤‏ يأخذ نه ما قبض منه من امن . 

وإن أمر رجل رجلا أن يشترى له داراً أو غيرها . ول جد له متا معروما 6 
خائز له ذلك . ويثبت على الأمر فمل الأمور . 

ومن وکل وکیلاء يبيسم له دارا » فباعها افا ال وکل . فقيل: 
البيع جائز إلا أن يصح أن البائع أقر أنه باع بهذا لمن محاباة للمشترى ؛ فينتقض 
البيع . 

قال أبو الحوارى رحمه الله : إن أقر أنه باعما محاباة » فمليه الغرم لالذى نض 
من الْمْن » إلا أن يصدقه المشترى » فإن البيع منتتض . 


: 1 ع 
وم نوكل وكيلا فى بيع شىء وحد له فيه حد اء أو باع بنيره » فالبيم منتقض. 


— ۹۹ 

وذلك إذا قال له : بع بألف درم » فباع بألنى درم » إنه لا يحسسوز ؛ لأنه 
غير الأمن . 

و إن لم محد له فى البيع حدا ء فباع بمائة درم » والآخر يدعره إلى الماثتين؛ 
بإن البيع تام » ويغرم البالع الماثة لرب المال . 

وإن دوم رجل إلى رجل عبداً من البصرة . وقال له : بمه بعمان بألف درم 
إلى سفة » فليا خرج الوكيل » وجد منأخذ منه المبد بألف درم نقداً فىالبصرة ؛ 
وم مخرج . فلا وصل إلى صاحبه بالمن » غير ونقص » فله ذلك . والبائم ضامن 
لذلك العيد أو مال . فإذا قات فإن قال صاحبه : أنا آذ تمنه الذى مته ؛ لاذه 
قد فات فسكره البائع وقال : أدفع |إلك قيمة متاعك » و آلخذ أنا من ذلك الأول. 
فعن بعض الفتهاء : أن ذلك له » ولا رح للضامن وهو البائع . 

وقول : لرب الال الليار » إن شاء أم البيع » وله امن . وإن شاء لم يتمه» 
وله المبد أو مثله » أو غرم قيمته . 

وقيل فى رجل » دفع إلى رجل غلاء) ل يبيمه » فات الولى وأقر الوكيل : 
ألى رمه بألف درم وقبدت الى ٠‏ وقال الورثة : بل مته أربة لان : 
فالقول قول الو كيل وبيعه جائز » إلا أن يصح لاوراة ببنة على ما يدعون » فيدنة 
الورثة أولى » لأنها تشهد يأ كثر . 

وإن وکل رجل رجلا فى بيسع ماله » فباعه نطاب رب الال امن . فقال : 
إنه دفعه إليه وأنفذه نما أمره به » فالتول قول ال وكيل .م عينه . 


— ۰.۰ 


وإن قال : إنه أنفذه فما أمره » فمليه البينة أنه أمره » أن ينفذه فى كذا 
وكذا. 

فإذا قال : إنه أخذه فى ذلك » فالقول قوله مع ينه ٠‏ 

وإن أمره أن يبيم ماله » ويدفع العن إلى غرمائه » فادعى الأمور أنه دفع ننه 
إلى غرمائه » فأنكر ذلك النرماء » فالقول فى ذلك قول الأمور مع عينه . 

نإذا أنكر الغرماء » فعلى اذى عليه الحق أن يدفم إليهم حقوقهم ٠‏ 
من يذه » وطلب صاحب امال الرجعة فى ماله » فله ذلك » ويرجم المشترى على من 
باع له بما دنم إليه من امن . 

ومن اشترى من رجل وبا » والهائع دشر به لذيره » فالمشترى بانايار فی دفع 
امن إن شاء سلمه للبائم . وإن شاء لاءتر له . 

و إن رجعوا إلى الأحكام < بالدفم للبائع » وأمر البائع أن يسلهه إليه ٠‏ 
والبائم أولى بقبض امن من العروض » ولو لم نصح وكالته فى قبض الْمُن . 

وإن باع شيئا من الأدول » فليس امشتری أن یسل إليه امن » إلا حى 
تصح وكالتّه فى التبض . 


ومن اشترى ذابة » ووجد بها عيبا ؛ فله ردها على من باعها له . 


— ۳۰۹ a 

ون كان ف رى لاس ااا رودا و ا خا ONT‏ 
ويمعطى من عنذه أنه لس له ذلا . 

ومن وکل ف ماله وكيلا » وهوجاهل لاله » والوكيل عالم به أننملالوكيل؛ 
وتصرفه جائز عليه ؛ لأنه عالم به » وعم الو كيل بالال حجة على رب المال وله . 

وإ ن کان ال رکل عانا ماله » والركيل جاهل به » إن نمل ا'وكيل لا ينبت 
على رب الال » إن طلب الةقض فى بيع ماله . 

وإن اختلف الوكيل والموكل فى البيم » فقال الوكل : أءرتك أن لاتبيم 
حتی تشاورنى . وقال ال وكيل : لم تشترط على" أن أبيع علىرأيك . فالقول فى هذا 
قول ال وكيل وعلى الموكل البينة . 

ويوجد عن ای مد رحمه الہ » فى الذى وکل وكيلا فى عټق عبيده . م 


غاب ال وکل » وأنى ال وکیل أن يعتق » فإن الما بحبره على عتق عبيله . 
وك ذلك فى الطلاق والخلع » ونا يتعاق فيه < على من وکل لمن وکل له . 


وت ار إذا وکل رجل رجلاء فى عةى عبله؛) أو خلع زوجت ؛ 
أو أن يتزوج له امرأة » أو أن يبييع له مالا فامتنم ال وكيل من فمل ذلك . فإن 
الماک لا ےک عليه بشىء من ذلك » ولايلزمه فى ذلك » لأن نعل ال وکیل 
متعلق بفءلالموكل » فلماكان الموكل لايح عليه الحا كم بشىء منهذاء فكذلك 
الوكيل مثله . 


— الى و د 


وقال : من وكل رجلا » يتصدق على رجل » بصدقة » فامتتنع من دنعها ١‏ 
فأقام المتصدق عليه بها البينة عند الحا كم فإن الحا کر حبر ال وکیل على دنعها 
إليه . 

وقال : إن وكله فى عتق عبد » أو كتابته » أو فى طلاق » أو خلع » أو فى 

نكاح . فقبل الوكالة »ثم لم يفمل ذلك »نامه أصحاب هذه الحدوق » أو 
أحدم إلى الحا کر » فإن احا كر أن حبر على ذلك كله . 


وإن وكله أن يعتق أميه » فولدت الأمة قبل العتق ثم أعمقها » لم يكن له أن 
يعتق الولد » من قبل أن الأم ولدت » فد أنقفى حك الولد . وهو غير أحكام 
الأول ٤‏ فلم يدخل عتقه فى وکالة الوكيل . ألا ترى لو أا ولدت» ثم بيعت 
الأم » لم يدخل الولد ف البييع . 

ولو أعتقها ثم حبلت »كان الولد حرا » وشرى العتق فيه .كا أنه لو باعبا 
وهى حامل » ول يقم الاستثناء » كان الولد تب لها . 


ومن دفع مالا لرجل » ووكله أن يشترى له به غلاماً أو غيره » فهلك الال 
قبل الشراء » ضمن ال وكيل » وكان البيع لا وكيل ؛ لأنه ضمن بمخالفتة الأمسر 
وال وكل . وكان عليه أن يمتقد البيم » على المن الأمور بالشراء به . 1 


وإن وكل رجل وكيلا فى شراء عبد 0 وم يدفم إليه المن 1 فاشترى له کا 


أمره وسلمه إليه » کان مان المن للبائع على ال وكيل » دون الموركل 6 وعلى ال وكل 
لل وكيل ذلك الحق » الذى ضمنه ال وكيل عن المن . 


مس ا — 


وإن وكله ودفع إليه وبا ببيعه له ولم يثترط عليه أن يبيعه بنتد» 
ولا بنسيئة ؛ ولا بعرضء فباعه بدرام » أو بدنانير » أو بنقد . نذلك جائز 
تاا : 


وإن باعة بنسيئة » أو بدنانير» ف ذلك اختلاف. بعض ضمنه امن .و بعضهم 
أجاز الفمل ؛ لأن الناس بيعم النقد والنسيئة ٠‏ 


وإن بأعه E‏ نسيئة) فإنه يضمن قيمة الثوب؟ إلا أن مجيز مالك الثوب 
له الفعل . 


وإدث باعه بعرض » مثل حبء أو تمر » أو غير ذلك » فهو ضاءن والبيع 
غير جائز ؛ لأنه باع بنهر من؛ لأن الدرام والدنانير هى أثمان الأشياء؛ والعروض 
مثمفات غير أعان 3 


وحةيةة البيع : هو إخراج الثىء من املك على بدل له قيمة » بعرض علية 
له . ناما كان هذا ال وكيل قد اعتاض متا من الثوب الأمور ببيعة » بدلالة قيمة » 
وهو غير مال ؛ وجب جواز الفعل منه . واللّه أل ٠‏ ويم الوكيل بلا مناداة 
جاتر . 


وعن ألى سعيد » رمه لَه فى رجل أمر رجلا أن يشترى له "و بء فاشترى 
كساء وشقه » أوماكان من الثياب القطن أو الكتان » أو الصسوف » إن ذلك 
جائز » وثنابت عليه » إلا أن يشترط عليه من الثياب » أو من القطن » فيشترى 
له كتقانا » أو صومًا أو غير ذلك » مما مخالف نيه أمره . 


ع 
۱ 


وعن ابی الحسن رحمه الله » فى رجل أعطى رجلا درام وقال له : اشتر لى 
بها جملا » فاشترى له بها ناقة » أو بكرا صفيراً » إن الدراهم تلزمه لأنه خالف 


أمرة: 

وقول : لاضمان عليه ؛لأن الل يألى امه على اسم الناقة والجل الصغير 
والكبير. 

وقول : يضمن إذا اشترى له ناقة» ولا يضمن » إذا اشترى له صخيراً من 
الجال الذ كران . 

وإٺ قال صاحب الدرام : أمسرتك أن تشترى لى جملا »؛ فاشتريت لی 
ناقة . وقال الأخر E‏ أن أشترى لك جملا » أو ناقة . وقد اشتريت للك 
ناقة » ونؤلا إلى المين » فالقول قول الأمين » والبينة على مدعى شراء الجل . 

وإذا وکل رجل رجلين ؛ فى بيع سلعة فباعاها جميعا » فى وقتين » كان البيع 
للأأول مهما » إذاكا نكل واحد منهما قد انفرد بالوكالة . 


وإن لم يعم من تقدم بيمه » وكانت فى يد أحد الشتريين »كانت السلعة لمن 
ھی فى يله بالبيع . فإن لم يقبض » وم يعلم من تقدم له البيع » انتقض البيع ؛ أنه 
يكن أن يكون البيم وقم فى وقت واحد . 


وقال أبو د رحمه الله : من وکل وكيلا فى شراء عبد » أو داية » فاشترى 
له شیقاباً كثر من ثمنه» فإن رضيه جاز . و إن لم يرضه» ازم ال وکیل دون اا وکل» 
إذا خرج ها يتغابن الناس فى مثله » كالثلث والر بم . 


کے ©۵“ هسب 


وقال هاشى » رحمه الله » فى رجل دفع إليه ثلاثة رجال » كل واحدمنهم درهما 
ليشترى لا » فخاط الدراهم من غير أمسر, » واشترى هم بكل درم وحده ؛ 
فضاع واحد مهم . قال : إن كانوا أذنوا له أن يخلطها » فا بق من الحم » فهو 
ينهم بالسوية . . وإن كانوا لم يأذنوا له » فااخرم عليه . 

وقال ابو عيذ رجه اه » فى رجل ادعى الوكالة من رجل؛ أنه وكلهيشترى 
له مالا » فاشترى مالا » من رجسل بألف درهم » ثم أنكر الركلة بعد ذلك . 
وقال: لمأ كن وكيلاء وطلب الرجعة عن الشراء ؛ وعسك البائم عليه بالميع ؛ 
إنه ليس لاو كيل فى ذلك رجمة » إلا أن يتم ذلك الذى اشترى له . 


وسثل عن رجل» وکل رجلا فى بیع دابة» فباعها ثم وجد الشترى فيهاعيبا. 
فقال ال وكيل : إن رأى ذلك اليب فيا » هل يكون ذلك لازه) على الموكل ؟ : 


قال : إذا كا نالمشترى » حين اشترى الدابة » أو الجارية» عالاً أنهما لاموكل؛ 
م يازم ذلك ال وكيل »ولا الموكل » إلا أن تقوم بينة : أن العيب كان فى الدابة 
أو الجارية فى يد ال وكيل أو اللوكل » على وجه مايثبت فى الم . 

وإن كان المعترى لايم إلا أنه ف دد الوكيل؛ ولا يعرف أنه لیر الوكيل» 
وأقر الوكيل بالميب » وهو البائع . فإن البيع يرجم إلى الوكيل » ويرجسع إليه 
اشن - ويس ينبت ذلك عل الوكل' . وتنكون الدابة أ الارية وکیل »لأ 
سم القن للمشترى » فيكون البيم جائزاً فى الحسكم . 


) ٠١ | منهح الطالبين‎ - ٠ ( 


۰۹ س 

وإن دع رجل إلى رجل CIE‏ شيعه له مات اليد ») وأكر الو كيل أنه باع 
الغلام ,اف درهم » وقيضها . وقال الورثة : بعته بثلاثئة الافى والغلام واقف » 
إن ديعه قد جاز . والله أعل : 

فصل 

وقيل : يجوز لاوصى » أن ي وکل من يدينه على ماابتلى به من الوصية ٠‏ 

وإنكان وصيا فى يتم » جاز له أن يوكل من ينه » على قبض خلة مال 
الم ؛ والقيام على ماله وزراعته . ويكون ال وكيل تة مأمونا : 


وأما الو كيل فلامجوز له أن وکل نما وكل فيه » إلا بإذن من و 


وقال أبو عبد الله رحمه الله : من كان عليه حق ليذم »تأداه إلى وكيله › 
فأنكر الوكيل أو غيره قبض الدرام فتال المطلوب للوكيل: احلف باللّه مادنمت 
إليك هذه الدرام . فقال : احلف الله ما على' لك حق » من قبل هذه الدراهم” 
التق تدعيها قبى » إنه ليس عليه إلا ذلك ٠‏ واله أعل ٠‏ وبه التوفيق . 


$ ¥ ¥ 


— ل — 


فى إقرار ال وكيل على ال وكلاء 
قال أو عبد انه رحه : لايجوز إقرار ال وكيل على ٠ن‏ وكله » إلا أن مجعل 
له أت يقر عليه ٠‏ فإذا أجاز له ذلك » وجمله له » فإنه جوز إقراره عليه . 


وقول لكر »الاوز إتراره عله حى عد عدا 

و إن وکل رجل رجلاءوجعله جائز الأمرءيقوم مقامه فىماله»ومطالبة کل حق 
له ؛ ومنازعة من نازعه . فنازع ال وکیل رجلاء عليه للموكل ألف درم» وحةوق 
ومطالب فى أرض وتخل . فنازعه الوكيل ٠‏ ثم إن ال وکیل أقر بين يدى الا ك» 
أو مع قوم » أن الذى وكله قد استوق الأاف » من هذا » من قبل ماركانى > أو 
من بعد ماوكانى . وأقر أيضنا أن تلك الأرض والنخل ليس للذى وكانى فا 
ل ذا الرجل دونه ٠‏ فليا قدم الموكل » أو صح هن مرضه » بلغة ذلك › 
فأنكر ماقال وكيله من الإقرار عليه . وقد كان الحا م حكم عليه > أو ل تكم 


فقال أو عبد الله : إن كان وكله » وجعله وكيله » وفماأقر به فإقرار الم وکل 
جائز . 

وإن | يوكله ذلك > فلا تجوز عليه إقراره ٠‏ و جوز إقرار ال وکیل مادام 
و كيلا » قبل أن يمزل » فيا أقر أنه قبض أو باع . 


وأما فما أقر : أن الموكل فمل ذلك » فلا يجوز على الوكل إقرار الوكيل 
بذلك . 


— ۸ س 


ومن وکل وكيلا » فى قبض درا هم له » عا رجل أو امرأة»فتبضها » وادعى 
"نه صيرها إلى ال وکل ا الذى دنعها إليه » دفعها ببينة أو بأمر 
حا ک » ذعلى ال رکیل شاهدان» أنه دنمها إلى صاحبها . 


وإ ن كانت صارت إليه بلا بينة ولا حك » فلا ييفة عليه » وا يازمه 
المين . 
ومن وکل وكيلا فى بيع ماله » فطلب صاحب الال القن . فتال ال وكيل 
دمه | ليه 6 7 اد فما أمره بإنفاذه فيه ٠‏ 
فإذا قال : إنه دفع إليه امن » فالقول قوله مع ينه 
٠‏ وإنقال:إنه أنفذه فا أمره بهءفعليه البينة أنه أمرهأن ينفذه فى كذا و كذا. 


وإذا قال: إنه أنفذه فى ذلك» فالقول قوله مع يعينه. وليس هذا يشبه ماقيل 
إنه إذا دفم مالا ائتمنه عليه بالبينة » فعلية البينة أنه رده عليه 


وإن أمره أن ليم ماله 6 ويدهم مزه إل غرمانه 6 فادعی الملأمور أنه دقعه إلى 
غرمائه » وأنكر ذلك الثرماء » فالقول قول المأمور 
فإذا أنكر الفرماء» فملى الذى عليه الحق أن يدنع إليهم حتوقهم . 


وإن اتر الى له الحق » أنه قد استوفى حقه من ال وکیل » فإقراره جائز على 
نفسه » ويبرأ الذى عليه احق . 


وشل أو سعد TT‏ ¢ عن رجل وکل رجلا >“ فی اقتضاء دين له 


— ل — 
على الناس » وأجاز وكالته » وأقام مقامه » فادعى الوكيل حتا لذ وكل على رجل 
ورفع به إلى الماك » فطلب المدعى عليه ين الموكل » فله عليه اليين فما قيل . 

وإن نكل المدعى له الحق عن اليين . فإذا كانت الهين مجحب على المدعى ؛ 
نم حاف » لم يكن فما عندى أنه قبل مايدعيه » أوما يدعى له »ما عليه فيه الهين . 

وإن نكل المدعى له عن اليين » بطلت دعواه فى ا لحك عن المدعى عليه ؛ 
فى ظاهر الكم . 

فإن حلف المدعى عليه » وجب تسلم الحق إلى للدعى له أو وكيله » إذا ل 

فصل 

وقيل فى امرأة » وكات رجلا » فى قبض صداقما » أو بيع شىء »ن ماما 
فقبض لهسا الرجل » أو باع ما أمرته ببيعه » إن ذلك جائز عليها . ولا تقض ها 
ف ذلك . 

وإن وکل رجل رجلا فى حق › وقاءت ف ذلاثك بينة » فلا أراد قبضه . 
قال الذى فى يده المال : خذه منى بضمان . قال : ليس على الوكيل همان » إذا 
وقمت وكالته مع الما كم . 

وقال أهو محد رمه الله : إذا وكل رجل رجلا ؛ فى طاابة حق له . وأحاله 


اللذين على آخر » فات الحا عليه » أو أفلس ٠‏ فإن الوكالة حالما » وويرجءالو كيل 
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على اليل خی صاحبه ؛ لأنه لم يكن وكله فى تقل حته » من مكان إلى مكان . 


وإئما وكله فى التبض . 


وقال : ومن وکل وكيلا » فى تناضى دين لدعلى آخر ٠‏ فقال بض صحايفا: 
له التقاضى دون القبض » حتى يوكله فى التقاضى والقبض . 


وقال بمغهم : التقاضى يوج بالقبض ؛ لأن من كان له المطالبة » ذله حق 
القبض ؛ لأن الطاب وجب أخذ حق المطلوب له » إذا قدر عليه .وإنوكل 
رجلين بتبض عبد » فتبضه أحدها » بغير أمر صاحبه » فتلف العبد فى يله . 


فانه يضمئة . 


وكذلك كل أمر » علق على فمل أمينين » لم يكن أحدها أن ينفرد بالفعل 
دون صاحبه » كالوصيين » والأمينين » والو كيلين فى الفكاح والطلاق وغير 
ذللك . 


ومن أزسل غيره يشترى له مالا »> فاشتراه لنفسه » وفى ننته أنه يشترى به 
إن أرسله . ثم أراد القسك به لنفسه » إنه ليس له ذلك » وهو لمر أرسله 
يشيريه له . 

ومن أمر هن يشترى له عبداً » فاشتراه له بأمره » وحيس اأشترى المبد 
عن الآخر » إلى أن يل له المن » فبلك المبد فى يد لاشترى . فإنه يبلك ٠ن‏ مال 
المشترى » ولا ضهان على الأمر ؛ لأن اللأمور عقد البيم على تسه . 


وعن ألى تمد رحمه اله » فى رجل وکل رجلا ؛ يشترى له عبداً » فواتف 
عبد فى يد وكيل ال وکل » فاشتراه ولم يعلمه أنه لمن وكله » فالشراء بطل ؛ لأن 
ال وکیل اشترى ما لام وکل ماله » وأدخل فى ملكه بشرائه ما كان فى ٠لمكه‏ . 


وكذلك لو اشترى له عبداً » من أعيان ملك الوكيل » لم ز ذلك على 
الموكل ؛ عل بذلك أو جهل ؛ لأن الوكيل مأمور بالشراء » والبيع لا يصح إلا 
من مشتر وبائم . وذعل ال وكيل ف المعنى فعل الموكل . 

وس وکل وكيلا » يشترى لهعبداً » فاشترى أبا الموكل » أو ابنه » أوأخاه 
أو من يءتق عليه . فإنه يعتق من مال الموكل . ويرجع الموكل بأخذ المن من مال 
الو كيل » تعمد لذللك © أو جل . 

وقال تمد بن جعفر : إن تعمد لشراء أحد من تق على الموكل إذا هلمكه. 
فإنه يعتّق من مال الموكل » ويضمن ال وكيل المن لامو كل . 


وإن لم يتعمد لذلك » أو جل المكر » فلا ضمان عليه ٠‏ 


الوكيل » فى العمد والخطأ » من قبل أن ء#د الشراء يدل فى .لك الأمر ؛ 
ولا يتلق لاو كيل ف العقد حق ؛ لأن نفس المقد يوجب إخراجه من »لك البائم 
إلى ملك الأمر » ٠ن‏ غير دخول فى ملاك ااشترى الدايل على ذلاك ؛ أنه او كانت 
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ومن وکل فى شراء عبد أو غیره » وم يدفم إايه المن »كان لا وكيل أن 
يمنع الأمر من قبض المبيسع » حتى يسةوف منه المن . 

فإن هلك فى يد ال وکیل »كان حکه حم الرهن دون حكر المبيع » إذا هلك 
فى يد البائع ؛ لأن الوكيل لو أتلفه لازمه التمان بإتلافة حسب ما يازم ارهن 
بإتلافه ارعن . 


والبائع لو أتلف ما باع » لم يازمه الضمان » بل يبطل البيم نقط . فكذلك ' 
وجب اعتباره بالرهن دون البيع ٠‏ ظ 


وإن وکل رجل رجلا فى شراء شىء » فاشتراه له » وأراد الشترى قبضه » 
کان له أن عنمه من قبضه » حت 5 إليه عنه . 

إن تات کان که حکم الرهن » ان البالع لو باعه بطل ابيع ؛ 
ولم يضمن » وهذا او أتلفه لازمه مثل ما يازم المر مهن » إذا تلف الرهن . 

وإذا وكل رجلرجلاء فى شراء جارية بألف دره» فاشترىله جارية بألفينء 
وبءث بها » فوطتها » وأولدها أولاداً . م اخقلف الوكيل والموكل فى العن . 
فإن القول فول الوكيل نا ؛ إذا يكن حين باع بعث بها إليه قال لارسول: 
ھی الجارية التى أمرتنى بها » أو يتول : اشتريمها بألف درم . ويكون على الأمر 
قممة الأو لاد وعترها ¢ ورد المارية عله 4 والأرلاد اعرا . وات تمم ل 


الآمر . 
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فصل 
ومن وکل وكيلا » يشترى له جرابا من عر السر ؛رها من صحار » فاشترى 


له واستأجر محمله إليه بكراء . إن الكراء غير لازم ؛ على الأمر بالك ؛ لأنه 
ل يأذن له فى مله . وإعا أمره بالشراء فقط . 


وأما من طريق الاستحسان والعادة بينالناس » فالنظار يوجب سقوط الذمان 
عن للأمور » ويوجب له الكراء على الآمر » من قبل أن الأمر بالشراء » يتتذى 
تسلم المبييع إلى الآمر » فسن حيث كان مأموراً بالقسلم > ول يقدر على تسليمه 
إلا بالكراء كالمذطوق به . وإن لم يكن فى الحقيقة قد نطق به . 

وإذا وكل رجل وكيلا » فى شراء مال إلى أجل » فاشتراه له إلىذلك الأجل. 
ثم ةوف الوكيل » لم مز أخذ المن من اللوكل » والحق على الموكل إلى أجله . 
الوكيل . وليس لورثة الوكيل الرجوع بالمقعلى ال وكل » قبل مدته ؛ لأن الاق 
على الوكل إلى أجل . 


ولو وكله فى شر اء شىء ؛ ودهم إأيه دنانير » واشترى له ما أدره يسر اده © 
وبعث به إليه .وصرف الن فى حاجته . ثم نفذ بعد ذلك المن من عنده » إن 
ذلك جائز له ؛ لأن الشراء كان علىالوكالة . و الدذانير بالدنائير » والمن ازم ذمممه. 
وقد نبت عقد القمان بينه وبين الوكال . ولا تحب لاموكل الرجوع ؛ لأنه او 
رجع لرجع عليه » بال التراجم بينهما بذلك . 


دعاس ل 


وإذا وکل رجل رجلا : أن يشترى له غلا.) » بامن معلوم . وسمىله جنسه» 
ووكلة آخر فى شراء عبد » مثل ذلك » من الاس والصغة . فاثت وي 
الاك الصؤة والمن » مال : اشتر, يه لفلان أ حدها » فالةول 5 رلا رکیل مع 


من قبل أن ليس فى * راه لأحدها | بطال حى ى الآخر . 


وقال أبر حنيفة حنيفه : لو لو وكاه فى راء عبد بعينه ) ووكله آخر ف شراء ذلك 
المبد . فتال : إلى اشتريته ا ؛ لأن ذلك أبطل حق الأول ٠‏ وعند 


أصحابنا أن التول قول ال وكيل فى المع . البينة بيذت . 


ولو وكله تلف دای هيل ينونه ارو كله اخ ىا نصف ذلك 
العيد وکل منهما قد حد له فى القن حدا واحداً » فاشترى النصف من العبد . 
فقال : اشتريقه للثانى » إن القول قوله . ووافتنا أبو حنينة على هذه السألة » قال 
لأنالعبد قد بق ءنه النصف الذى تصحفيه الوكالة . فالوكالة قائمة فى شراء النصف 
الأمور بشرائه ؛ إذ الصف الأمور رن 

وإذا وكله ليشترى عبداً بينه وبينه بعينه فقال : نعم . م لقيه آخر » فقال 
له مثل ذلك » م اشتراه . فإن النصف للا'ول . والنصف النانى للا خر > ولا شّىء 
للوكيل »ن قبل أن الوكالتين قد صبحتا » ولم یز صرف شىء مسا يتعلق بق 
الوكالة به إلى ةة . 

ومن وكل غائبا جاز » إذا قبل الذائب الو كالة ؛ لأن الوكالة كالاياحة 
والإباحة جائزة لااب والخاضر . 


— ۳0 — 


ولايجوز عندنا أن يتصرف الوكيل ولا الوصى ولاغيرها فى مال غيره إلا 
بأمره لقول الننى رشي : كل أولى ماله حتى الوالد والولد . 


وإذا دفع ال وکل لا وکیل مالا يشترى له به غلا أو غيره » فلك المال بعد 
الشراء » عن ال وكيل » ويكونالبيع لل وكيل ؛ لأنه ضمن غخاافة الأمر وااوكل . 
وكان عليه أن يعقد البيع على الْن المأمور بالشراء 8 


وقال أبو حنيفة البيع لمن اشتراه له » ويرجم على الموكل بمثل ما كان دنع له 
من المن . 

و ذا وکل رجلا رجلا فى شراء عبد » وم يدفع له امن » فاشترى لہ کا أمره 
وسلمه إليه کان ان المن للبائم على ال وکیل دورتف ا وکل » وعل ا وکل 
لل وكيل ذلك الحق الذى ضمنه ال وكيل عن امن . 


وإذا دفع الم وكل امن إلى ال وكيل » فضاع من يده زال عن ال وکل . وكان 
ارم على الوكيل لبائع العبد . ول وكانالوكيل قبض الدن بمد الشراء » فضاءقبل 
الشراء ل يضمن نا » لأنة أمين فى ذلك » وقبضه المن بعد الشراء قبض عن حى 
كان متّبوضاً له ٠‏ والأول كان أميناً فيه ٠‏ والأمين وال وكيل أ.ين نما وكل فيه 
من مال ا Lh‏ 

ناذا وکله فى شراء عبد » فاشترى عبداً » فوجد فيه عيبا » قبل أن يقبضه » 
كان الموكل باعليار . فإن قبله لزم ال وكل » إلا أن يكرن عيبا قد استبلكه » 
خينئذ يازم الو كيل . 


۳۹۹١ —‏ لس 


ولو وكله فى دراهم يتصيدق بها عنة » ففرقها عن‌نفسه » إنه يضمن ما قبض » 
ولايتصدق إلا بوكلة 'ثابتة ؛ لأن الوكالة الأولى كانت فى غير عين . فاما زالت 
المين زالت الوكالة . ) 


وقال أو حنيفة : أجيز ذلك › ولا أضمفه استحباباً 1 


وإذا وكلة فى دراهم يصرفهما 1 بدنانير قفص فيا. وش رط انيار لنفسه وامزى 
وكله . فإن الصرف باطلمن قبل شرط أو خيار» لأن الصرف يوجب التقابض 
والقسلى فى الجلس ؛ انول الننى وك : هاوها » انيار ينع 5 


باسنا 


وإذا وکل ودفع له وبا يبيعه له » ولم يشترط عليه أن يبيعه بنقد ولا نسيئة 


ولا بعرض » فياعه بدراهم أو دنائير ينقد » ذلك جائز باتفاق . 


وإذا باعه بفسيئة بدرأهم » أو دنانير » فنى ذلك اختلاف ٠‏ من أصحابنا 
بعض ضمنه امن » وبعضهم أجاز له الفعل ؛ لأن الناس بيممم النقد والنسيئة ٠‏ 


وإن باعه بعرض بندّد أو نسيئة » فإنه يضمن قيمة الثوب »ولا أن يز له 


وقال أبو حنيفة : إذا باع الثوب ينقد أو نسيئة فلا ضمان عليه . 


۷ — 
وقال الشافمى : إذا باع ال ركيل أو الأمور بالنسيثة ضمن» إلا أن يفملذلك 
بأمر الم وكل والآمر . 
ومن ذهب من أصحابنا إلى تضمين الأمور أو الوكيل » ماباع بالنسيئة ؛ 
نما يضمنه امن الذى باعه ته . وهذا قول عندى فيه نظر » لأن عليهم فىذلك أن 
البيع بالنسيئة إتلاف مال الموكل . 
وإذاكان معلا كان متعدياً » فالبيم غير جائز عندهم . ولوكانت هذه علة 
تصح ف الدظار »كان المضمون فيه المتعدى فيه والمتلف على صاحبه» لأن البيع هندهم 


غير جا بز . 
وإ ن كان القن مستحقا » والبيع جائز به » فلا ضبان على الوكيل والأمور . 


وإن باع عرض مثل المب أو القر» أو غير ذلك. فمند أصحابنا أنه ضامن 
والبيع غير جائز » لأنه باع بنير من ؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان للا شياءء 
ا 0 
لأن حقيتة البيع هو إخراج الشىء من اللك على بدله » قيمة يتعؤض به منه . فلا 
كان هذا الوكيل قد اعتاض منا من الثوب » والمأمور ببيعة بدلالة قيمة » وهو 


غير مال » وجب جواز الفعل منة . 


ولو وکل رجلان رجلا فى سلف طعام » فأسلف رجلا لها » وخلط دراهميما 
عند التسلم . فقال بعض أدخابنا : يضمن الوكيل . 
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وقال بعض : لايضمن . ومن ضمنه قال : لأنه خلط مال هذا عمال هذا » بغير 
أمره » فصار مال كل واحد مهما غير معلوم قبل السلف . ولا يتميز بعضة من 
بعض . 

والذى نشول : إنه لايضمن لأن ال وکیل لو اشترى منه طعام م يضمن . فلما 
كانت الشركة الواقعة لا توجب الغمان » فكذلاك الضمان . فكذلك الشركة فى 
سار الطمام المشترك فى السلف + شا حصل فهو لما » وما تاف بينهما . 


وإن قال رجل : لرجل قد وكلتك فى بيع غلامى يوم الجمة غداً » فباعه يوم 
ال 5 ! 
الت الذى دليه »کان نیمه راطلاا ¢ لان وکل دوم اة وول فیا نوتاه تښفدی 
الوكالة . 


وإذا قال بد انقضاء الوكالة : قد ذملت > ل يصدق » وي فمل ؛ لأنه 
لوذمل بعد القول »© قبل يوم ال+ءة » كان ذمله باطلا . وكذلاك فعله بعد 
يوم اة . 


وقال بعضأصحابا بى حنيفة: فعله يوم السبت جائز من‌طريق الاستحسان؛ 
لان عنده أن د كر ال وکل يوم الجعة أول وقت الوكالة 26 إلى أن يعزل عنها : 


والله اع ٠‏ وبه التوفيق . ` 


Ea‏ لقا 

قال ناسخه الأول : 

تم الجزء العاشر » فى الشهادات والببنات ».ن كعاب : « منهج الطالبين 
وبلاغ الراغبين » ضحى الجعة الزهراء وأريم ليال بقين من شير ذى التملة » من 
شوور سنة ستة ومائة وألف:من الرجرة النبوية . 

وهو ہس بن بشير بن عبد الله البروابى الحارتى الأبروى › حصن أيرا 
من الشرقية بمان . 

ولا تزال بتايا ا حصن موجودة إل الآن بسفالة أبرا من قرية المعزفة » وعليها 
نفش جميل » وبعض من الكتابة والقاريم . 

تم عرضة على أصله » واد له فى عاشر ذى القعدة الحرام سخة ٠٠‏ 14ه على 
يد حتقه سال بن أحمد بن سلبان الحاربى . 


تن %* ان 


فبرسث الجزء الماشر 
رهو قسمان 


القسم الأول من اء العاشر 


ف الشہادات و الببنات 


١‏ : : ع ا س ل 5 ل 
من كنتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين وهو اربءرن فو 
الصعديفة 
۷ القول الأول : ظ 
۱٤‏ القول الثالى : 
فيمن جوز شهادته ود فة العدل 
۱٦‏ القول الثالث : 
فيمن جوز شهااته ومن لا جوز 
82 التول الرابع : 
فى شهادة غير أصحابنا من أهل القبلة 
۲٤‏ الول الخامس : 
ف شهادة النساء 
¥ القو ل السلاس : 
فى شهادة أحل الذمة ©» والحمك لهم واگ عليوم » والشهادة 
هم ؛ وما أشبه ذلك 
2 شهادة الشركاءو الوكلاء والأجراء »> ومن له سهب» وماأشبةذلك 


الم فحة 


١ 


٤ 


م6 


اه 


o 


٠ 


۳ 


YY 


القول الثامن : 
ف شهادة الأرصياء وهم 6 ومن كازلهحق فالوصية»وماأشبه دك 
القول القاسع : 


فى شهادة الآباء والأرحام والأولياء » وما أشبه ذلك 

القول العاشر :. 

فى شهادة المتتلاعنين والمتقائلين ٠‏ والمتبرثين » وما أشبه ذلك . 
القول الحادى عشر : 

فى الأجل فى إحضار الببنات 

القول الثالى عشر : 

ف هدم البيتات 

القول النالث عشر : 

ف نعديل البينات وسؤال I‏ لامعدل » ولةظ التعديل » وصفة 
من يكون معدلا ) 


القول الرابم عشر : 


فى حمل البينة ومعالى ذلك 


القول اللامس عسشر : 

فى كيفية معرفة تأدية السهادة وألفاظا والشهادة على ما فالكتب 
الهو ل السادس عسر : 

فى استقهام المشهد والمشهد له ٠‏ 


( ۲۱ - مهج الطالين | ٠١‏ ) 
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فى معرفة الشهود والخصوم 


فى الشهادة عن ااشهادة وجوازها ولفذايا » وما أشبه ذلك . 
القرل التاسع عشر : 

فى شهادة اا 5 وأحكامما 

القول العشرون : 

فى الشاهد يشهد قبل أن يستشهد » وفيمن شهد على فعله 
القول الحادى والمشرون : 

ف اتفاق االشهادة واختلاهها 


القول الثالى والمشرون : 


فى الشهادتين إذا اختلفتا أمهما أولى 


القول النالث والعشرون : 
فى رجوع ااشهود عن الشهادة والحا كع عن الحكم 

العول الرا بع والعشرون : 

فى الشاهد إذا غاب أو مات » أو حنث به شىء من الآفات الى 
تبطل من أجلها الشهادة 

الول اللخامس والعشرون : 

فى شهادة الزور وما يجوز مها ومالا موز » وق:وية شاهد الزور 
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الول السادس والعشرون : 

القول السابع والمشرون : 

ف الشمادة علىالطلاق 

القول الثأمن والمشرون : 

فى الشهادة على البييع واامطية 

فی ‌الشہادة على اللكة والولاء 
القول الثلاثنون : 

فى الشهادة على الرضاع والاستهلال 
القول الحادى والثلانون - 

فى الشهادة على ازوج والرفى وى الصداق 
القول الاانى والذلا'ون : 

فى الشهادة على نعصان العقل وعامه 
القول الثالث والثلانون : 

فى الشهادة على الوت 

القول الرابم والثلاثون : 

فى الشهادة على الدر اه :و الوق . 


سس علس ل 


الصفعة 


: القول اللخامس والثلا'ون‎ ١7 
. فى الشهادة على الأحداث والطرق والسواق‎ 
: القول السادس والثلانون‎ ۱٤۸ 
فى الشهادة على السردة والفهل‎ 
: القرل السابع والثلائون‎ 5-7 
فى الشهادة على الميراث والنسب‎ 
فى الشهادة المعارضة لغيرها من الشيادات‎ 
: القول التاسم رالالاثون‎ \o¥ 
ف الشهادة على البراءة من الشىء 6 وماأشيه ذلك‎ 
: القول الأربعون‎ ١6و‎ 
| فى الألفاظ‎ 
ا ال القسم الثالى من هذا الإزء العاشر فى الأعان وهو‎ 
لسعة عشر قولا‎ 
: هما القول الأول‎ 
فى الأعان والدعاوى والأحكام وضروبها‎ 
: القول الثالى‎ ۱۹۲ 


فى أ لفاظ الأعان وضروما ومعانيها » ووجوه القول فيها 
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القول الغالك : 

فى الهين فى الرموم 

القول الر ابع 

2 الأعان بان الوالد وأولاده والعبد وصيذه 

القول اللخامس : 

فى الأيمان فى الطرق 

اقول السادس : 

فى المين فى الثياب 

الفول السابع : 

فى الأيمان بين الأزواج فى الوطء فى الميض والدبر والشمة 
وطلا قالسكران ٠‏ 

فى عين المشهرد له أو امقر له ؛ ومین الحا م والشاههد »؛ وەن دی 
حى لايعرفه 

اقول التاسع : 

فى الهين فى الدعوى فى الأخذ والدفع و القسلم 

القول العاشر : 

فى الأعان فى الهم والأمر .» وما أشبه ذلك 
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المول الحادى عشر : 
فى الآيمان فى الإفرار 

القول الثابى عشر : 

فى الأعان فى الدماء والذرب والقسامة 

القول الثالث عشر : 

فى الأعان فى البيوع 

القول الرابع عشر : 

فى امین بين العامل وزب الال » وفى الماک إذا أمر من محلف 
الخصوم 

القول الامس عشر م 

فى الوكالة وألفاظها » ومن جوز أن يكون وكيلا » وفما وز 
أن تكون فيه الوكالة 


القول السادس عر ُ 


فى الوكالة واليبة والوديعة وقبضها 


التول السابع عشر : 
فى المنازعة إلى الحا م 


المدفجة 


لس لام لس 
عسشر : 
0 فبضه للئمن 
القول و 
فى بيع 
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